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مقدمه 


يمثل هذا الكتاب الذي أضعه بين آيدي القراء 
ثمرة تفكير ودراسات قمت بها خلال عام 1977 و 
8 في محاولة لاستجلاء بعض معالم الصورة 
للأوضاع الاقتصادية العربية الراهنة في علاقتها 
بحركة الأحداث فى الاقتصاد العالمى» وفى مدى 
استجابتها لضشروزات الگامل الجدة الاتصادة 
العربية. و قد حاولت» قدر الإمكان» أن يكون طابع 
هذه المحاولة التبسيط ومخاطبة القارئ غير 
المتخصص في علوم الاقتصاد والسياسة تحقيقا 
لأكبر قدر من نشر المعرفة والوعي بين القراء العرب 
حول قضايانا المعاصرة تحقيقا لأهداف هذه 
السلسلة. 

وا اتح حركة و تفل الافتصاة الحريى 
محط أنظار العالم ومحل الدراسات الواسة 
المتخصصة فى المراكز العلمية والآأجهزة الغربية.. 
فقد أصبح 8 الواجبات المنوطة بالاقتصاديين 
العرب توضيح أبعاد الصورة والمشاكل الراهنة 
للعلاقات الاقتصادية العربية تعميقا للوعي والمعرفة 
لدى الرآي العام العربي الذي يصبو إلى تحقيق 
أكبر قدر من السيطرة على موارده النفطية 
والطبيعية والمالية وتوجيهها لخدمة قضايا التنمية 
العربية المستقلة ولتصفية واقع التخلف والتبعية 
والتجزئة الذي ورتناه عن عهود السيطرة 
الاستعمارية الطويلة.. وهذا الكتاب إنما يمثل 
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مجهودا متواضعا في هذا الاتجاه. 

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء متميزة.. يعالج الجزء الأول منه أبرز 
التطورات فى العلاقات الاقتصادية الدولية (فى مجال المبادلات التجارية 
اتجاهات الي الأوضاع المالية والنقدية. نقل التكنولوجيا) وانعكاسات 
هذه التطورات على مستقبل التنمية في العالم العربي. وتكمن أهمية فهم 
هذه القضايا في آنه لم يعد من الممكن عزل اتجاهات ومستقبل عملية 
التنمية في العالم العربي عن حركة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأن إلمام 
الواعي بالاتجاهات والقوانين الجديدة التي تحكم حركة الاقتصاد العالمي 
يمكن أن يساعد على توضيح موقع الاقتصاد العربي من خريطة الصراعات 
العالمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة حول إصلاح النظام الاقتصادي 
المالي وعلى تكوين نظرة نقدية للأشكال الجديدة للتقسيم الدولي للعمل 
التى بدأت تتبلور معالمها فى السنوات الأخيرة نتيجة الدور المتنامى لنشاط 
وواک «الشركات دولية النشاط». 

ويختص الجزء الثانى من الكتاب باإلغاء الضوء على المشكلات الاقتصادية 
العربية الراهنة. لا ا تلك التي نشأت في أعقاب الطفرة الهائلة في 
«عوائد النفط» غداة حرب أكتوبر (تشرين |) 1973. ونحاول في هدا الجزء 
أن نقدم للقارئء بآسلوب مبسط.» بعض التفسيرات الأولية للظواهر 
الاقتصادية التى تحيط بنا كمشاكل استتمار «الفوائض المالية العربية» نمو 
ار ا ت 0 و فر وا جد ارف اة کی 
العالم العربي في «الأقطار المصدرة للنفط» و «الأقطار المصدرة للعمالة» 
على السواء.. ولا شك أن هذا التقييم الأولي لسلبيات وإيجابيات «الحقبة 
النفطية الجديدة» هو بمثابة تشخيص للأمراض الاقتصادية الجديدة التي 
أصابت الاقتصاد العربي خلال السنوات الأخيرة بهدف تلمس سبل تجاوز 
هذه المشاكل فى المستقبل. 

وقد ا الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب لاستجلاء أبعاد 
وآفاق حركة التكامل الاقتصادي العربي ومستقبل العلاقات الاقتصادية 
العربية. وقد حرصنا آق تشم مت عالت لقضايا التكامل الاقتصادي 
العربي في هذا الجزء بمنهج «الاقتصاد السياسي» الذي يطرح بوضوح 
ودون مواربةء التناقضات والعقبات السياسية والاقتصادية التي تحكم 


الأوضاع الراهنة في ضوء تشخيص موضوعي لواقع الوحدات القطرية 
التي يتشكل منها الاقتصاد العربي في مجمله. وقد حاولنا قدر الإمكان 
مناقشة الأفكار الرئيسية المتداولة في مجال التكامل الاقتصادي العربي 
واستبيان ما لها وما عليها.. . كذلك حاولنا أن نطرح في الفصل الأخير من 
هذا الكتاب بعض التصورات والأفكار (والتى لا تخلو من عنصر التكهن 
والتخمىن) حول «عالم ما بعد النفط». 

ولا شك أن الآراء والتحليلات الواردة فى هذا الكتاب ما هى سوى 
محاولة آولی تحتاج لمزيد من التعميق والتمحيص والتصحيح قلن ضوء 
حركة الواقع الحي وخصوبة الحوار الخلاق الذي يدور بين الاقتصاديين 
العرب في ندواتهم ومؤتمراتهم حول قضايا المصير العربي المشترك. 

وأني أود أن أشكر ختاما المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت 
الذي أتاح لي فرصة نشر هذا الكتاب. كما أود أن أشكر الأستاذ الدكتور 
هذا المؤلف. 

الكويت في ديسمبر (كانون أول) ۱978 . 


محمود عبد الفضيل 


الجر الأول 
التطورات الحدينة في العلاقات 
الاقتصادية الدولية 


تحديات التنمبة والدعوة 
اقاسة نظام اتنصادي 


دولیې جديد 


مع نامي حركة الاغتراف بق الستمرات في 
الحصول على استغلالها السياسي غداة الحرب 
الاق اقافة تات اتدرل ارامات اة 
إلى تطوير أشكال جديدة للتعامل مع دول العالم 
الثالتث حديثة الاستغلال بحيتث تضمن استمرار 
عاك اة اة ا وال ج2 
ولذا فقد أكدت موجة الكتابات الاقتصادية الغربية 
المتوالية في مجال التنمية على ضرورة تقديم 
الساغدات اة والفة من جاع الدول ا 
وضرورة استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 
للبلدان النامية بهدف إحداث دفعة فوية Big Push‏ 
و ا رة ادفو وا افو كى ذا 
الأطار طت كتابات جيل كامل من خبراء الترة 
الیک الین لی آ ن تد فقات زان الال الخاضن 
ولا ال افدة من ادان رة اة 
يمكن لها أن تلعب دورا آساسيا منشطا لعملية تنمية 
وة مرارد لدان الال الثانة؛ 
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غير أنه مع نهاية الستينات بدآت تلك المعتقدات والنظريات تسقط 
وتهتز تحت وطآة المشاكل الملحة والمتراكمة التي تواجهها البلدان النامية.. 
فرغم استمرار عمليات التنمية المستندة إلى رأس المال الأجنبي وتدفقات 
المساعدات المالية والفنية من جانب الدول الغربيةء كان هناك فى منتصف 
السبعينات حوالي ۱200 مليون نسمة من سكان العالم الثالث ما سای 
في مجتمعات ذات دخل منخفض يقل دخل الفرد الواحد فيها عن 200 
دولار في السنةء كذلك كان هناك مئات الملايين من البشر ينطبق عليهم 
اصطلاح «ذوو الفقر المطلق» وطق التعبير السائد في الإحصاءات الحديثة 
للبنك الدولي» إذ كان هناك ۱300 مليون من البشر لا تصلهم مياه صالحة 
للشرب أو ية خدمات صحية عامة. كذلك كان هناك 700 مليون نسمة 
يعانون من سوء التغذية الشديد و 250 مليون من سكان الحضر بدون مأوى 
مناسب لهم ومثات الملايين من العاطلين «بلا عمل منتج». 

وقد نتج عن تفاقم هده المشاكل شعور متزايد لدى الحكومات وراسمي 
السياسات الاقتصادية في بلدان العالم الثالث بأن هناك مأزقا حقيقيا 
لعملية التنمية في بلدان العالم الثالث برغم اختلاف سياسات ونتائج عمليات 
النمو والتنمية باختلاف الظروف الموضوعية والخاصة بكل بلد على حده. 
فقد بدا مستحيلا أن يتم تحقيق مزيد من التنمية في ظل الهيكل السائد 
للعلاقات الاقتصادية الدوليةء والذي تشكل عبر السنين للتعبير عن المصالح 
الاقتصادية للدول الرأسمالية المتقدمة. 

فبغض النظر عن تباين الأوضاع المؤسسية والاقتصادية والسياسية 
لبلدان العالم الثالثء فقد ظل الغرب الرأسمالي مصدرا رثيسيا للاإمداد 
بالمال والتكنولوجيا الحديثة والسلع الاستهلاكية المعمرة بالشكل الذي آدى 
لربط اقتصاديات معظم بلدان العالم الثالث ريطا وثيقا بعجلة النظام 
الاقتصادي الدولي الخاضع للسيطرة الغربية. فثلاثة أرباع حجم التبادل 
الخارجي لبلدان العالم الثالث يتجه إلى البلدان الغربية الأعضاء بمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية )0۴٥((‏ بينما يبلغ نصيب التبادل التجاري بين 
دول العالم الثالث وبعضها البعض -١5‏ 20 / من حجم تجارتها الخارجية 
ويبلغ 5/ فقط مع بلدان الكتلة الاشتراكية. كذلك فإن معظم مديونيات تلك 
البلدان هي للدول الغربية والمؤسسات المالية التي تسيطر عليها الدول 
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الغربية الكبرىء» كما تحتفظ تلك البلدان بأرصدة واحتياطيات نقدية مقومة 
بالعملات الغربية الرئيسية. 

وعلى ضوء المشاكل الاقتصادية المتراكمة خلال الفترة الممتدة فيما بين 
منتصف الخمسينات ومنتصف السبعينات يمكن تلخيص المشاكل الاقتصادية 
الرئيسية التي تواجه معظم بلدان العالم الثالث والتي نجمت عن اندماجها 
الكامل بالنظام الاقتصادي الدولي الغربي فيما يلي: 

أ-ظلت حصيلة صادرات معظم بلدان العالم الثالث تأتي بصفة أساسية 
من مبيعات السلع الأولية التي لا يتمتع سوقها العالمي بالاستقرار مما يؤدي 
إلى تقلبات عنيفة في حصيلة الصادرات وبالتالي في مستويات النشاط 
والآداء الإفتس ادى التوهى. فالسام الأرفية واس اء الفط تة 
أسعارها النسبية إزاء السلع الصناعية بنسبة ۱0 إلى 20⁄ فيما بين منتصف 
الخمسينات ومنتصف السبعينات. كذلك انخفض معدل الزيادة في حجم 
الصادرات بنسبة5 > سنويا لصادرات المواد الغذاتية و 4⁄ بالنسبة لبقية 
المواد الخام في مقابل زيادة سنوية لمعدل نمو صادرات السلع الصناعية 
قدرها ۱0 /. 

ب-تبين آنه من الصعب على الدول الآخذة في النمو تصدير السلع 
المصنعة إلى الأسواق الغربية على نطاق واسع في مواجهة المنافسة الشديدة 
من جانب البلدان الصناعية المتقدمة. وفى حالة القليل من المنتجات 
الماع زل الت وجات رالا واس عاك اجيج هة 
الأجور المنخفضة للأيدي العاملة في بلدان العالم الثالث بتخفيض تكلفة 
الإنتاج» واجهت بلدان العالم الثالث تصاعد إجراءات الحماية التي لجأت 
إليها حكومات الدول الغربية مؤخرا لحماية صناعاتها المحلية. 

ج-كانت المساعدات الخارجية أقل كثيرا من الأهداق المتواضعة التي 
حددتها المنظمات الدولية لعقدي التنمية الأول والثاني (1). كما أن معظم 
الزيادة في حجم السيولة الدولية اتجهت للدول الغربية الكبرى» بينما تعاقد 
العديد من بلدان العالم الثالث على ديون جديدة كبيرة الحجم آخذت فوائدها 
تشكل عبتا ثقيلا على موازين مدفوعاتها. فطبقا لتقديرات البنك الدولي 
كان حجم الدين العام الخارجي ل ۱9 بلدا ناميا عند نهاية عام 1974 
حجم حصيلة صادراتها السنوية. كذلك استغرقت فوائد الدين الخارجي 


النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


بالنسبة ل23 بلدا من بلدان العالم الثالث ما لا يقل عن ۱0 > من حصيلة 
صادراتها السنويةء بينما هناك بعض البلدان (من بينها مصر) تستغرق 
فوائد ديونها الخارجية ما بين 20 إلى 30/ من حصيلة صادراتها السلعية 
السنوية. 

وهكذا فإن ركود حصيلة صادرات السلع الأولية وعدم القدرة على 
تصدير السلع المصنعة على نطاق واسع وتزايد عبء فوائد الدين الخارجي 
تفاقمت كعوامل متشابكة أخذت تهدد بعرقلة مجهودات التنمية في معظم 
بلدان العالم الثالث. وإزاء هذه الأوضاع وجدت حكومات هذه البلدان نفسها 
معرضة لاإغراء قبول المزيد من المساعدات والقروض وتدفقات رأس المال 
الأجنبي بغرض تغطية عجز موازين مدفوعاتهاء ومن ثم تزايد ولوج معظم 
بلدان العالم الثالث «مصيدة الدين الخارجي» وبالتالي تزايد درجة اعتمادها 
على قنوات التجارة والتمويل الدوليين التي تسيطر عليها مجموعة الدول 
الغربية المتقدمةء وبذا دخلت عملية التنمية في العالم الثالث في «طريق 
مسدود». 

وإزاء هذه التحديات أخذ يتسع بالتدريج نطاق الدعوة إلى تغيير نمط 
العلاقات الاقتصادية الدولية السائدة بين الدول الغربية الغنية ودول العالم 
الثالث الآخذة في النمو. والرغبة في الفكاك من آثار علاقات التبعية 
التجارية والمالية والتكنولوجية الجديدة. وقد استجمعت تلك الدعوة بعض 
عناصر القوة فيما بين لقاء باندونج عام ۱955 ومؤتمر الدول غير المنحازة 
في الجزائر عام ۱973. كذلك تم تأسيس «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية» 0N ٥014D‏ عام ۱964 ليكون بمتابة «نقابة» لبلدان العالم الثالث 
(مجموعة ال 77) وليمارس نشاطه كمنبر للتفاوض مع الدول الصناعية 
المتقدمة, نيابة عن بلدان العالم الثالث. ولكن رغم تعدد المؤتمرات التفاوضية 
لم تحرز المفاوضات بين الدول الصناعية المتقدمة وبلدان العالم الثالث في 
مجال التجارة والتنمية نتائج سريعة ضمن إطار المساومة الجماعية. 

وقد جاء قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) برفع سعر النفط 
عام 1974 لأريعة أمثاله ليضرب مثالا هاما لما يمكن إحداثه من تغير ملموس 
في ميزان القوى بين الدول الصناعية الغنية والدول المصدرة للسلع الأولية. 
إذ أتاح هذا القرار آفاقا جديدة لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية 
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بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المصدرة للسلع الأولية. فقد أآوضح 
هذا القرار ضخامة ما يمكن أن تحصل عليه أية مجموعة من البلدان 
المصدرة للسلع الأولية إذا ما تمكنت من الإمساك بزمام السوق العالمية 
لسلعة استراتيجية لا يتمتع الغرب فيها بالاكتفاء الذاتي. كذلك أدى هذا 
القرار إلى ضرب فكرة احتكار الغرب للاحتياطات المالية الدولية-ولو على 
الصعيد النظري. كما لاحت في الآأفق إمكانيات جديدة لأن تستخدم دول 
منظمة «الأوبك» قوتها الجديدة في المساومة في تدعيم المطالب الاقتصادية 
الأخرى لجبهة بلدان العالم الثالث مما سوف يساعد على دعم القوة 
التفاوضية الجماعية لبلدان العالم الثالث ككل. 

وهكذا اكتسبت الدعوة إلى إقامة «نظام اقتصادي عالمي جديد» تأييدا 
متزايدا يبن بلدان العالم الثالث» حيث أخذ الوعي يترسخ لدى معظم تلك 
البلدان بآن تحررها الاقتصادي والسياسي الناجز إنما يتوقف على استعادة 
سيطرتها وسيادتها على مواردها الطبيعية واستخدام قوتها التفاوضية 
المتنامية لانتزاع المزيد من المكاسب وتعديل الهيكل السائد للعلاقات 
الاقتصادية الدولية. إذ أتاح ظهور مجموعة دول «الأوبك» كمركز ثقل مالي 
هام في النظام الاقتصادي الدولي الراهن فرصا جديدة «للمساومة 
التاريخية» أمام دول العالم الثالث لتدعيم مركزها التفاوضي كمجموعة في 
معرض سعيها لإصلاح الهيكل السائد للعلاقات الاقتصادية الدولية. 

وتعتبر نقطة البدء الرسمية لهذا الجهد المنظم على الصميد الدولي 
الطلب الذي تقدم به الرئيس الجزائري هواري بومدين-بصفته رئيسا للدورة 
الرابعة لمجموعة دول «عدم الانحياز»إلى كورت فالدهايم السكرتير العام 
للأمم المتحدة بعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة 
قضية المواد الأولية وقضية التنمية في العالم الثالث. وساندت دول العالم 
الثالث-أو ما يسمى مجموعة السبع والسبعين-هذا الطلب مما أدى إلى 
انعقاد الدورة الخاصة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 
(نيسان) ومايو (أيار) عام 1974 . وقد أسفرت مناقشات الدورة عن إقرار 
وثيقتين تاريخيتين على جانب كبير من الأهمية هما: «إعلان بشأن إقامة 
نظام اقتصادي دولي جديد» (القرار رقم 3201) و «برنامج عمل من أجل 
إقامة نظام اقتصادي دولي جديد» (القرار رقم 3202). 
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وقد آكد الإعلان الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد على ضرورة 
تغيير النظام الاقتصادي الدولي الراهن لأنه «قد ثبت آنه من المستحيل آن 
تحقق الأسرة الدولية تنمية متكافئّة ومتوازنة في ظله» ولأن الهوة بين 
الدول المتقدمة والدول النامية ما زالت تتسع في إطار نظام أقيم في عصر 
لم تكن فيه معظم البلدان النامية موجودة كدول مستقلةء ويعمل في اتجاه 
استمرار التفاوت دائما». ثم يشير الإعلان بوضوح إلى أن «التغيرات التي لا 
رجعة فيها في علاقات القوى في العالم تقتضي ضرورة أن تشارك الدول 
النامية مشاركة إيجابية وكاملة ومتكافئة في صياغة وتطبيق كل القرارات 
التي تهم المجموعة الدولية». 

آما برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد فهو لا 
يخرج عن كونه جدول آعمال يشتمل على عشر نقاط تشكل القضايا 
الأساسية موضع التنازع» والتي يجب أن يدور حولها الحوار والتفاوض من 
أجل الوصول إلى الحلول المناسبة. وهذه القضايا العشر هي ® : 

ا المشكلات الأساسية المتعلقة بالمواد والسلع الأولية وأثرها على مستقبل 
التجارة والتنمية. 

2- النظام النقدي الدولي ودوره في تمويل عمليات التنمية في الدول 
النامية. 

3- مشكلات التصنيع في الدول النامية. 

4- شروط وقواعد انتقال التكنولوجيا المتقدمة للبلدان النامية. 

5- الإشراف والرقابة على عمليات الشركات الدولية العابرة للقوميات. 

6- ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية. 

7- تنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول النامية. 

8- مساعدة الدول النامية فى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها 
الط 

9- دعم دور الأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي الدولي. 

0- طرح برنامج خاص لعونات طوارئ للدول التي تتضرر آكثر من 
غيرها من الأزمات الاقتصادية الدورية وكذلك الدول الأقل نموا والتي 
ليس لها منافذ بحرية. 

بيد أن هم قضايا إصلاح النظام الاقتصادي الدولي التي تخضع حاليا 
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لمنافشات واسعة في جمیع المنتديات الدولية يمكن أن نجملها في ثلاثة 
مجالات: مجال السلع الأولية-مجال التنمية الصناعية-مجال التمويل 
والاقتراض الخارجى. 


أ-السلح الأولية: 

تهدف مجموعة بلدان العالم الثالث إلى تحقيق قدر من الاستقرار 
والزيادة في حصيلة صادراتها من السلع الأولية. إذ أنه كلما استقرت 
الأسعار العالمية واتسعت الأسواق التصديرية للسلع الأوليةء آمكن للعديد 
من بلدان العالم الثالث أن ترفع من حصيلة النقد الأجنبي المتوافر لديها 
بها ياعد على واد مرها الاستير اديا وفيت اة مر اين مد غاا 

ومن بين المقترحات المحددة التي قدمت في هذا المجال المشروع المقدم 
من السكرتارية العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمسمى 
«بالبرنامج المتكامل للسلع الأولية» والذي يشتمل على ٠8‏ سلعة أولية تمثل 
حوالي 80 من إجمالي حجم التجارة في السلع الأولية (فيما عدا النفط)ء 
وإيجاد صيغة مقبولة للتقييس أو«التأشير» indexation‏ تىىمح بربط أسعار 
صادرات السلع الأولية بأسعار واردات الدول النامية من السلع الصناعية 
والمصنمة. 

وقانق شورع ١البرقامح‏ التكامل الس الأرية بضروة تكرين خزون 
سلعي على الصعيد الدولي عهاء ١٥ا8‏ من السلع الأولية الأساسية يتم 
تمویله عن طریق صندوق دعم مشترك ۴۵ «هه ٥ه‏ يبلغ حجمه حوالي 
یوکن ناوات کا ای اتی رامع برو لیر على عقه 
وريد طويلة الأجل للسلع الأولية وأن يكون هناك «تمويل تعويضي» لاثعويض 
عن العجز الناجم عن انخفاض وتقلبات أسعار المواد الأوليةء وعلى تطوير 
مساهمة البلدان النامية في عمليات تصنيع وتسويق السلع الأولية بهدف 
الاستحواذ على نصيب أكبر من القيمة المضافة وهوامش التسويق المتولدة 
أثناء مرحلتي التصنيع والتسويق للسلع الأولية. 

وقد كان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقد في دورته الرابعة 
(انكتاد 4) في مدينة نيروبي في شهر مايو-أيار 1976ء ساحة ساخنة للنزاع 
والمناورات المكثفة حول مدى قبول فكرة إنشاء الصندوق المشترك لدعم 
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السلع الأولية. فبينما تعاطفت بعض الدول الغربية مثل السويد وهولندا 
والنرويج مع بعض وجهات نظر دول العالم الثالث حول هذا الموضوع, اتخذت 
مجموعة آخرى تضم الولايات المتحدة وأآلمانيا الغربية واليابان موقفا متشددا 
لا يريد أن يحيد قيد أنملة عن «آليات السوق»» ويرفض كل محاولة تستهدف 
تثبيت آسعار وضمان حصيلة صادرات السلع الأولية. بل لقد تقدم هنري 
كيسنجر-وزير الخارجية الأمريكية في ذلك الوقتباقتراح مضاد غير محدد 
امام بخصوص إنشاء ما أسماه «بنك للموارد الطبيعية» على آسس 
تقليدية . ونتيجة حدة النزاع والمناورات حول مشروع البرنامج المتكامل 
للمواد الأوليةء الذي أعدته السكرتارية العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميةء وتبنته مجموعة السبع والسبعين» كان مؤتمر نيروبي ينفض دول 
التوصل إلى الاتفاق حول شيء يذكر بهذا الصدد. ولكن المؤتمر توصل في 
آخر لحظة إلى قرار يقر مبدآ إنشاء «الصندوق المشترك»الذي هو بمثابة 
حجر الزاوية في البرنامج المتكامل للمواد الأوليةويحدد بصفة مبدئية 
تسع عشرة سلعة يغطيها نشاطهء مع الإشارة إلى وجود اختلاف في وجهات 
النظر حول أهداف الصندوق المشترك وأساليب عمله . ومع ذلك فما 
زالت المفاوضات متعثرة حتى الآن حول إنشاء هذا «الصندوق المشترك» 
وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل عملياته وتطوير فعالياته. 


ب - التنمية الصنا عة : 

تهدف معظم بلدان العالم الثالث في مجال التنمية الصناعية إلى 
الحصول على شروط آفضل «لشراء» و «نقل» التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة 
وزيادة فرص بيع منتجاتها الصناعية في أسواق الغرب» بالإضافة إلى 
تحقيق قدر كبر من التنظيم والرقابة على نشاط وعمليات الشركات الدولية 
العاملة داخل أراضيها. ونظرا لأن الدول الصناعية المتقدمة داخلة صلا 
في صراع تنافسي شديد بين بعضها البعض لاقتسام السوق العالمية فهي 
ليست راغبة حقا في تقديم أسواقها لطرف ثالث هو البلدان النامية. 
والقناة الوحيدة المتاحة مام دول العالم الثالث لتسويق منتجاتها والحصول 
على التكنولوجيا الحديثة كانت الشركات الدولية التي جذبتها العمالة 
الرخيصة في تلك الدول خلال السنوات الأخيرة. ومن ناحية آخرىء 
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فبافتراض أنه قد يتسنى لمجموعة أكثر تصنيعا من بلدان العالم الثالث 
غزو أسواق العالم الغربي المتقدم فإن ذلك في حد ذاته» لن يؤدي سوى إلى 
تكثيف عملية التنافس بين بلدان العالم الثالث للاستحواذ على نصيب 
ملموس من رقعة السوق المحدودة دون آن يدي ذلك إلى زيادة ملموسة في 
دخل مجموعة بلدان العالم الثالث ككل. 


ج-التمويل وال قتراض الخار جي : 

إن مشاكل المديونية الحادة لكثير من بلدان العالم الثالثء والصعوبات 
التي تواجهها بلدان الفائض في مجموعة بلدان «الأوبك» فيما يتعلق بإيجاد 
صيغة مضمونة ومرنة لاستثمار فوائض عائدات النفط» وعدم استقرار 
العملات الرئيسية للبلدان الصناعية المتقدمة يجعل المشاكل الراهنة للنظام 
المالي والنقدي الدولي مشاكل حيوية ومصدر قلق دائم للأطراف الدائنة 
والمدينة على السواء. فبلدان العالم الثالث تريد الاقتراض من الخارج بشروط 
ميسرة ودونما قيود تعسفيةء بينما تبحث بلدان «الأوبك» والبلاد الغربية 
المقرضة ومؤسسات المال الدولية عن عنصري الربحية والأمان لاستثماراتها 
و قروضها الخارجية. 

والقضية الجديرة بالفهم هنا هي أن إصلاح النظام النقدي الدولي 
الراهن لا يستلزم بالضرورة توزيعا أكثر عدالة للسيولة والائتمان الدوليينء 
إذ أنه إذا اتفقت الدول الغربية المتقدمة على مجموعة للقواعد المستقرة 
لحل مشاكل موازين مدفوعاتها يمكن لها آنذاك أن تحل الكثير من مشاكلها 
الراهنة دونما اضطرار لتقديم تنازلات كبيرة لبلدان العالم الثالث فيما 
يتعلق بإدارة النظام النقدي الدولي. بيد أنه في أعقاب النمو السريع لحجم 
الاقتراض الخارجي من أسواق المال الدولية لمجموعة بلدان العالم الثالث. 
فإن على بلدان العالم الغربي الغنية إيجاد صيغ جديدة لإعادة جدولة هذه 
الديون لتحاشي وقوع العديد من بلدان العالم الثالث في براثن الإفلاس 
الكامل والعجز عن السدادء وهذا لا يعني قط التوصل إلى شروط أفضل 
(أو أكثر تيسيرا) للسداد بل قد يكون العكس هو الصحيح. وهناك آمال 
كبيرة معلقة على قيام مجموعة بلدان «الأوبك» بتوفير قنوات جديدة 
لالإاقراض الخارجي للدول النامية بشروط ميسرة ولا سيما بعد إنشاء 
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«الصندوق الخاص» لمجموعة الدول المصدرة للنفط الذي يتخذ من مدينة 
«فيينا» مقرا له. 

ولعله يبدو من العرض السريع السابق مدى ضآلة فرص التغيير أو 
الاتفاق السريع على العناصر الرثيسية لما يسمى ببرنامج «النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد». والأسباب الكامنة وراء ذلك هي ذات الأسباب التي أعاقت 
إحداث تغيير ملموس فى هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية منذ مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأول الذي مضى عليه الآن خمسة عشر 
عاماء آلا وهو كون الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة تعكس توازنا معينا 
للقوى على الصعيدين العالمي والمحلي. ولذا فإن القوة التفاوضية الجماعية 
لمجموعة بلدان العالم الثالث تتوقف على توافق مجموعة من المصالح المشتركة 
في الوقت الراهن على الأقلء ولكن هذا التوافق هو توافق مؤقت ومشروط 
للمصالح الآنية. أما بخصوص المستقبل القريب فإن الجبهة العريضة لبلدان 
العالم الثالث مهددة بالانفراط إذا ما تمكنت بعض بلدان العالم الثالث 
منفردة من تحسين وضعها النسبي في هيكل التجارة والتبادل الدوليين 
وبالتالي تزداد درجة ارتباطها بالنظام الاقتصادي الدولي الراهن-وقد تتبع 
بعض بلدان «الأوبك» الغنية هذا المسار. 

ورغم ذلك فهناك إمكانية كبيرة متاحة لتغيير الأوضاع الراهنة فيما 
يتعلق بالسلع الأولية. ويعود ذلك إلى آنه بعد عقدين من تواجد «فائض 
عرض» من معظم السلع الأولية. كانت القفزة الهائلة لأسعار السلع الأولية 
خلال «الرواج السلعي» الكبير خلال السنوات 72- 973 ١‏ بمثابة النذير إلى 
دول الغرب الصناعي بإمكانية حدوث عجز آو ندرة دورية في عرض هذه 
السلع والخامات الأساسية التي يعتمد عليها دولاب الإنتاج الصناعي الغربي. 
وإذا بشبح «مجاعة الطاقة» يلوح لأول مرة في الأفق نتيجة ما قد يترتب 
على عدم تدفق النفط أو ارتفاع سعره من تخفيض لمعدلات نمو الاقتصاديات 
الصناعية المتقدمة. 

كذلك فإنه رغم آهمية استراتيجيات العمل والتفاوض الجماعية للبلدان 
النامية بالشكل الذي تطرحه سكرتارية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
من أجل تحقيق تغيير نسبي في علاقات القوى بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة في مجال العلاقات الاقتصادية الدوليةء فإن ميدان الصراع الحقيقي 
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سيظل في مجال السيطرة على مؤسسات وشبكات التجارة الدولية وقنوات 
التمويل الدولية. فالبلدان المتقدمة الغنية تخشى من آي تغير محتمل في 
ميزان القوى قد يؤدي إلى الإقلال من درجة اعتماد الدول النامية في 
العالم الثالث على الهيكل الحالي لتدفقات التجارة الدولية وقنوات التمويل 
الدولي» بما يهدد بانفلات مقدرات الأمور من بين يديها بعد قرون طويلة 
من السيطرة المطلقة على هيكل التجارة والتمويل الدوليين. 

وهنا يكمن التحدي التاريخي الجديد. إذ أنه للمرة الأولى تتاح فرصة 
تاريخية فريدة لخلق قنوات جديدة للتمويل الدولي من خلال توافر إمكانيات 
تحويل جزء هام من الفوائض المالية لبلدان «منظمة الأوبك» لأغراض 
الاستتمار الإنتاجي طويل الأجلء وتغطية العجز في موازين المدفوعات دون 
أن تكون هناك ضرورة للمرور بالقنوات التقليدية للتمويل التي تخضع لسيطرة 
الدول الكبرى سواء كانت مجموعة المصارف الكبرى أو مجموعة البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي» والتي تعكس بصفة أساسية المصالح 
الاقتصادية الغربية للبلدان الرأسمالية المتقدمة. إلا أن هذه الإمكانية الهائلة 
ستظل غير مستفلة إلى درجة كبيرة طا ما افتقدت دول «الأوبك» المؤسسات 
المالية الملائمة والتصور الاستراتيجي اللازم لهذا الغرض. 

وعلى ذلك فإن التحدي القائم الآن على صميد العلاقات الاقتصادية 
الدولية بين الدول الغنية والدول الفقيرة هو تحد جاد يأخذ أبعادا جديدة 
لم تكن متوافرة من قبل. إلا أن القوة التفاوضية الجماعية لبلدان العالم 
الثالث ما زالت محك اختبار حقيقي في مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي 
الذي تجرى جلساته في العاصمة الفرنسية تحت اسم «حوار الشمال 
والجنوب». وما زال الترقب قائما بخصوص مدى قدرة المجموعات الأخرى 
للبلدان المصدرة للسلع الأولية في تكوين «جمعيات منتجين» فعالة على 
غرار منظمة «الأوبك» وما إذا كانت دول «الأوبك» الغنية ستستخدم قوتها 
المالية لدعم مطالب إصلاح النظام الاقتصادي العالمي التي تلح عليها 
مجموعة بلدان العالم الثالث النامية أم ستتضم تدريجيا إلى «نادي الدول 
الغنية».. تاركة خلفها بقية دول العالم الثالث الأخرى ترزح في أغلالها 
وبۇسها. 


الأشكال الجديدة للتتسيم 
الدولي للعمل وأنماط 
التصنيج العامشي 


يشهد الاقتصاد العالمي منذ أواخر الستينات 
اتجاهات جديدة متنامية نحو شكال جديدة 
للتقسيم الدولي للعمل بين البلدان الصناعية 
المتقدمة وبين بلدان العالم الثالث الآخذة في النمو. 
ولعل العنصر الديناميكي المحرك لهذه التحولات 
الخد الى رات على ب وش اع 
الاقتصاد الدولي هو نمو واتساع حجم نشاط 
وعمليات الشركات الدولية العابرة للقوميات 
.ansnational Firms‏ إذ تنشط هذه الشركات في 
عملية إعادة صياغة التقسيم الدولي للعمل من 
خلال تدويل الإنتاج وإعادة توطين الإنتاج الصناعي 
على الصعيد العالمي. 

ولذا فقد رأينا تخصيص هذا الفصل لمناقشة 
الاتجاهات الجديدة للتقسيم الدولي للعمل» 
وبالآاخص هجرة الأنشطة الصناعية «كثيفة العمالة» 
ر ار الما ا الى ى ةة 
العالم الثالث النامي وآثار ذلك على مستقبل التنمية 


النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 
العربية. 


أولا: الاتجاهات الجديدة للتتسيم الدولى العمل 

لعل من أبرز الحوافز التي دفعت دول الغرب الرأسمالي إلى توجيه 
استثماراتها إلى دول العالم الثالث خلال الفترة الكولونيالية رغبتها في أن 
تتحكم وتسيطر على مصادر الطاقة والمواد الخام والسلع الزراعية التي 
يعتمد عليها بصورة أساسية استمرار الإنتاج في المراكز الصناعية المتقدمة. 
على أن هذا النمط التقليدي للاستثمار الخارجي لم يعد طابعا أساسيا 
يميز النشاط الاستتماري للشركات الدولية في النصف الثاني من القرن 
العشرين. 

ففي الأعوام الأخيرة استحوذت استثمارات القطاع الصناعي على 
النصيب الأكبر من الإضافات الجديدة للاستتمار المباشر للدول الصناعية 
المتقدمة في المناطق الأقل نموا. وحتى عام ۱970 كان نصيب الاستثمارات 
الصناعية حوالي 38/ من جملة الاستثمارات الغربية فيما وراء البحارء 
حيث دخلت معظم الشركات الدولية الكبرى القطاع الصناعي في هذه 
المناطق سواء من خلال التصنيع للتصدير (غالبا لنفس البلاد الصناعية 
المتقدمة التي قدم منها الاستثمار)ء أو التصنيع ضمن برامج «الإحلال محل 
الواردات» التي تهدف إلى إشباع حاجات الأسواق المحلية المتمتعة بالحماية. 
وقد غدا التوسع في الأنشطة الصناعية التصديرية في بلدان العالم الثالث 
منذ منتصف الستينات من أبرز الأشكال الجديدة للتقسيم الدولي للعمل. 

ويمكن النظر إلى هذه الاتجاهات الحديثة في التقسيم الدولي للعمل 
من زاوية كونها انعكاسا للأزمة البنيانية الحادة التي تمر بها الاقتصاديات 
الرأسمالية المتقدمة والتى اتسمت بهبوط فى معدل نمو الإنتاجية ومعدل 
لر مالاا اة اكا الاي الشاملة . وتشير بعض 
التحليلات إلى أن فترة التوسع والرواج الاقتصادي التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية فى البلاد الرأسمالية المتقدمة قد استندت فى الأساس إلى 
«ثورة تكنولوجية ثالثة» مكنت تلك البلدان من رفع كفاءة ا الا 
بما ساعد على رفع معدلات الأجور الحقيقية وتعظيم الأرباح المحققة في 


آن واحد . وعند منتصف الستينات بدأت إمكانيات هذه الثورة تستنفد 
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غراضها ولم تعد التغيرات في الفنون الإنتاجية كععمهطء اaهز«طءء"‏ ممكنة 
على النحو والمستوى السابقين (أآي لم يعد الاستثمار الجديد مصحوبا 
بخفض ملموس لتكلفة الإنتاج). 

ولكي يمكن الحفاظ على مستويات الربحية السابقة قي ظل هذه الظروف 
الجديدة كان لا بد من تخفيض الأجور الحقيقية للعاملين.. ولقد قاوم 
العمال في البلدان الرأسمالية المتقدمة بضراوة مثل هذه المحاولات عن 
طريق استمرار مطالبتهم بأجور نقدية آعلى وبرفض آي تخفيض في 
مستويات معيشتهم. ونتيجة لذلك انتهت المرحلة التوسعية التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية ودخلت الاقتصاديات الرآسمالية المتقدمة منذ أواخر 
الستينيات مرحلة جديدة أصبح من الصعب فيها رفع الإنتاجية والاحتفاظ 
في المراكز الصناعية المتقدمة بنفس مستويات الربحية السابقة. وكنتيجة 
لهذه الأزمة البنيانية للاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة غدت الحاجة ملحة 
لإعادة صياغة تقسيم العمل الدولي وإعادة توزيع الأنشطة الصناعية على 
الصعيد العالمي. 

ولكن قد يكون من الخطاً تفسير الاتجاهات الجديدة في التقسيم 
الدولي للعمل بالاستناد فقط إلى مقولة هبوط «معدلات الريح» في المراكز 
الصناعية المتقدمة. إذ أنه من الضروري تفهم تلك النزعة كجزء من عملية 
ديناميكية أبعد مدى تمس بنية وطريقة أداء الاقتصاد العالمى فى عصر 
الشركات الدولية العابرة للقوميات. 

فلقد أدت عملية تمركز رأس المال والقوة الاقتصادية في البلاد الصناعية 
الكبرى إلى سيطرة الشركات الدولية على إدارة رأس المال الدولي وعلى 
عمليات تنظيم الإنتاج ومنافذ التوزيع على الصعيد العالميء وهكذا فإن ما 
يلاحظ اليوم من «إعادة توزيع» للأنشطة الصناعية على الصعيد العالمي 
إنما يمثل جزءا لا يتجزاً من الاستراتيجية الجديدة الشاملة للشركات 
الدولية لتدويل الإنتاج الصناعي. وقد ساعد على ذلك التطورات الفنية 
والتكنولوجية الحديثة في العديد من الصناعات التقليدية والحديتةء حيث 
أصبح من الممكن تجزئة العمات المتافة المقدة إلى سلسلة من العمليات 
البسيطة بالشكل الذي جعل في مقدور قوة العمل «غير الماهرة» تلقى 
التدريب اللازم للقيام بالعمليات الإنتاجية المطلوبة. 


النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


وياختهار ان «قاترن اوةه اجرد الى مكح التي الدرلن 
اجنو لفان ب فى اتا ا أن ك ان اترو من اة 
العالم الثالث إلى حيث يتواجد رأس المال الصناعي في المراكز الصناعية 
التقدمة (مجرة العمالةا: وما أن م تضرير زاس اال الدولى إلى عاطق 
العمل الرخيص في البلدان العالم الثالث (الصناعات الهاربة رةسه-«ن. 
industries‏ («. 

وقي هذا الخصوص تجدر ملاحظة التناقض بين السياسات الاقتصادية 
ا و ا ر ا او ی کل 
ااا ال ا ی حا کا 
الخارجي (إلى «القواعد التصديرية» في غرب المحيط الهادي وآمريكا 
اللاتينية)ء ودول أوروبا الغربية من ناحية أخرى» حيث يتم استيراد جيش 
من الأيدي العاملة منخفضة الأجر من بلدان جنوب وشرقي البحر الأبيض 
الس افا رط ا امن ا اقل الاه اا م 


فاضيا: التو سح فى إضشاء «القواعد الحصد ير ية» 

من الاتجاهات الملحوظة بوضوح في عملية إعادة صياغة التقسيم الدولي 
للعمل تلك التي تتخذ شكل التوسع في إنشاء «القواعد التصديرية» -٣0۲م×ء‏ 
5 مم في بلدان العالم الثالث. ولعل أفضل تعريف لمعنى «القاعدة 
التصديرية» هو ذلك الذي قدمته لجنة التعريفة الجمركية الآمريكية في 
عام 1973ء إذ جاء في هذا التعريف: 

«إن إمكانية استخدام العمل غير الماهر في الخارج تتيح لبعض الصناعات 
قرا الإجرإي ألد اراتا اجر ا تعض والتيب طت إلى می 
من التتمية يجعلها مستعدة لاستقبال هذه الصناعات. وذلك دونما انحراف 
ملحوظ عن مستويات الإنتاجية السائدة في الولايات المتحدة». 

وتقوم استراتيجية الشركات الدولية على خلق «قواعد تصديرية» هامة 
في مناطق الأجر المنخفض بحيث يتم «إعادة تصدير» السلع المصنعة هناك 
إلى أسواق بلد المركزالأم. وبالإضافة إلى ذلك تقوم «قواعد التصدير» هذه 
مور هاو و و ا ا ا ا 
اک ای جا ی ی کا ال 
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والمناولة إلى أدنى الحدود مع تفادي مخاطر تأخر وصول السلع المشحونة 
في الموعد المحدد لأسواقها النهائية. 

ولقد حدث التوسع الكبير لهذه «القواعد التصديرية» في منطقة غرب 
المحيط الهادي وجزر الكاريبي وبعض بلدان آمريكا اللاتينية الكبرى مثل 
المكسيك والبرازيل. ويغطى فاش الشركات الدولية فى هذا المجال نطاقا 
متسعا من السلع الصتاعية يمتد من الأدوات الكهريائية والهندسية 
والسيارات وقطعح الغيار وآلات التصوير إلى منتجات البلاستيك ولعب 
الأطفال والباروكات. ويمكن تكوين فكرة أولية عن أهمية «القواعد 
التصديرية» بالنسبة للصناعات القائمة في الولايات المتحدة من واقع أن 
مجموع فروع الشركات الدولية التي تتخذ مقرها الرئيسي في الولايات 
المتحدة أصبحت في عام ١۱968‏ مصدرا في الأسواق العالمية بنفس وزن 
ألمانيا الغربية وضعف طاقة اليابان التصديريةء وإن الكثير من هذه الصادرات 
تتوجه لأسواق الولايات المتحدة نفسها. 

ويمكن تفسير هذا التوسع في الاستثمارات في «القواعد التصديرية» 
والمناطق الحرة الصناعية في البلدان الأقل نموا (أنظر جدول رقم (2- )١‏ 
من جانب الشركات الدولية برغبتها المتزايدة في أن تتحكم وتسيطر على 
قوة العمل في هذه البلدان ). 

وبمقارنة المستوى المنخفض للأجور النقدية المدفوعة عن ساعة العمل 
لعمال بلاد العالم الثالث» حيث تتواجد «القواعد التصديرية» بمعدلات 
الأجر النقدية للعمال الصناعيين السائدة في البلاد الرأسمالية المتقدمة 
(أنظر جدول رقم (2- 2))ء تكون نفقة الأجر الفعلية لكل وحدة من وحدات 
المنتج wage-cost per unit of output‏ النهائي من الصناعات المقامة ببلاد العالم 
الثالث إذ بدرجة كبيرة من تلك الموجودة في البلاد الصناعية المتقدمة . 

ومع ذلك فإن توافر الأيدي العاملة الرخيصة لا يخرج عن كونه أحد 
العوامل المؤثرة على قرارات الشركات الدولية حول «إعادة توطبن» الأنشطة 
الصناعية من البلد الأم إلى البلدان الأقل نموا. إذ آن هناك العديد من 
العوامل الأخرى المؤثرة على قرارات الشركات فى هذا المجال مثل إمكانيات 
المرب ارين وه اتقات اا اة وان ال او 
ومدى إمكانية عدم الالتزام بالقيود الخاصة بالمحافظة على البيئة وحمايتها 
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جدول رقم (2 - 1) 
نمو الاستتمار الأجني المباشر في مجموعة تختارة من "القواعد 
التصديرية" بآسيا (1972-67) 


1967 1972 ا 
(علايين الدولارات الأمريكية) 

شرت کر 65 400 615% 

کو راا الغو 175 300 1744% 

مالیزیا 103 300 291% 

سنغافورة 40 150 375% 

تایوان 88 500 568% 


المصدر : مكتب العمل الدولي » تقرير عن آثار المشروعات الدولية 
على العمالة والتدريب (حنيف » 1976 . 


(1) تشير المؤشرات المتاحة عن إنتاحية العمل قي بلاد العام القالتث عن مضارعة هذه 
الإإنتاحية المستويات السائدة في البلاد الصناعية المتقدمة قي العمليات الإنتاحية 
المشاية . 
من التلوث» الخ.. وفي هذا الصدد» قد يكون من المفيد الاستشهاد 
بنشرة آصدرتها وزارة التجارة والصناعة قن «هونج کونج» تتحدث عن 
أسباب جاذبية هوتج كرت بالفسبة للمستقم ر الأجتبي» حيث عددت الأسباب 
على النحو التالى- 
أ-مهارة عمال هونج كونج ومثابرتهم وقابليتهم للتكيف السريع. 
ب-مستوى للأجر منخفض نسبيا إذا ما قورن بالمعدلات السائدة فى 
اليابان واليلاد المتقدمة الأخرى. 
ج-التدخل الحكومى المحدود للغاية فى النشاط الإنتاجى والاقتصادى 
عامة. 
د-موقع جغرافي ممتاز للتسويق والتصدير. 
ه-نظام مصرفي فعال وكذلك خدمات شحن وغيرها من الخدمات 
و-المعاملة التقضيلية المقررة لمنتجات هونج كونج في أسواق المملكة المتحدة 
ودول الكومنولث. 


الأشكال الجديدة للتقسيم الدولى للعمل وأنماط التصنيع الهامشى 
جدول رقم (2 -2) 
متوسط العائد النقدي عن ساعة عمل للعمال القائمين بتشغيل أو 


تجميع سلع أمريكية في خارج وداخل الولايات المخحدة 


متو سط عائد العمل متو سط عائد العمل عائد ساعة العمل 


عن ساعة عمل عن ساعة عمل بالخارج منسوبا إلى 


بالخارج داحل الولايات عائد ساعة العمل ِي 
(بالدولارات) المتحدة (بالدولارات) الولايات المتحدة 


أجزاء المعدات المكتبية 
هونج کونج 
اللكسيك 
كوريا الحنوبية 
سنغافورة 


تایوان 


أجزاء من قاطرات 
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تابع جدول (2 -2) 
ملابس 
هندوراس البريطانية 0.28 2.11 13 % 
کوستاریکا 0.34 2.28 14.9 % 
هندوراس 0.45 2A‏ 19.8 % 
الكسيك 0.53 2.29 23.1 % 
ترینداد 0.4 2.49 16.1 % 
المصدر : 


United States Tariff Commission, Economic Factors Affect- 
ing the Use of Items 807.00 and 806.30 of the Tariff Sche- 
dules of the United States (Washington, 1970) 


قالغا: الشر كات الد ولية وأنماط 

«التصنيع الهامشي› 

كان المنطلق الرئيسي في استراتيجيات التصنيع والتنمية في بلدان 
العالم الثالث هو الرغبة الجادة في تصفية «البنية الآحادية» للاقتصاد 
الوطني› تلك البنية المعتمدة على المعدن الوحيد أو المعتمدة على المحصول 
الوك اوا موو ا و ا موکرو 
قط ویر هار راج اکر رر واترها رداک تى هدا الإطار داه 
«قضايا التصنيع» i‏ هاما في المناقشات الدائرة ل التنمية في بلدان 
العالم الثالث.. وتاريخ التصنيع في معظم بلدان العالم الثالث هو تاريخ 
«نموذج الإحلال محل الواردات» وهناك خبرة تاريخية متراكمة في هذا 
المجال لا سيما في بلدان آمريكا اللاتينية حيث تمت عملية التصنيع هناك 
منذ الثلاثينات وفق نموذج «الإحلال محل الواردات» والذي يهدف بالأساس 
إت ا اة الرن اتف کن د ج غاا الخ اة 
وقد طبقت تلك السياسات التصنيعية في آمريكا اللاتينية على نطاق واسع 
في الخمسينات وحتى منتصف الستينات حيث بدآت تجربة التصنيع من 
ا اد فر و ا ر ا ا 
للتصنيع في تغيير البنية الاقتصادية القديمة بشكل جوهريء إِذ آصبحت 
تلك البلدان «نصف مصنعة» عونلاو لم-نصمء تقف في منتصف الطريق 
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عاجزة عن استكمال باقي حلقات التصنيع. واليوم عندما يجري طرح 
استراتيجيات للتصنيع من خلال التصدير في بلدان العالم الثالث لا بد من 
وضع المشكلة في إطارها الصحيح» آي في الإطار العام للعلاقات الاقتصادية 
الدولية السائدة. فالوعي الحقيقي بدور الشركات الدولية واستراتيجيتها 
العامة على المستوى العالمي ونظرتها العامة للتقسيم الدولي الجديد للعمل 
(أو لما يسمى إعادة هيكلة التقسيم الدولي للعمل) أصبح ضرورة يجب أن 
نعيها بوضوح حتى لا تختلط علينا الرؤية التاريخية للأمور. 

ويمكن لنا تعديد بعض آنماط «التصنيع الهامشي» التي تعكس بشكل 
واضح الأشكال الجديدة للتقسيم الدولي للعمل التي تفرضها الشركات 
الدولية في العديد من البلدان الناميةء فهناك نموذج «التجهيز الصناعي 
الأولي» processing‏ eاSimp»‏ حيث تقتصر عمليات التصنيع على عمليات 
تحضيرية آو تجهيزية للمواد الخام قبل تصديرها للخارج. كذلك هناك 
نموذج آخر يقوم على «التصنيع في وسط الحلقة الإنتاجية» وأهم مثل 
لذلك صناعة المكونات أو صناعة الأجزاء كأ١ع«ممسه٤‏ حسب ما تقتضيه 
اعتبارات الاستراتيجية الكلية للشركات دولية النشاط: مثلا تصنيع موتور 
السيارة في بلد ما وتصنيع جسم السيارة في بلد آخر والفرامل في بلد 
ثالث ثم يجري تجميع كل هذه الأجزاء في بلد رابع» حسب ما تمليه اعتبارات 
الربحية والمزايا النسبية في تقسيم العمل. وينتج عن ذلك أن تكامل عناصر 
العملية الإنتاجية لا يتم على مستوى البلد الواحد بل على مستوى العالم 
كله» مما يؤدي إلى تقطيع أوصال الهيكل الإنتاجي الوطني» وبذا نصل 
للنموذج الثالث للتصنيع الهامشي الذي يقوم على نشاطات «آخر الحلقات 
الإنتاجية» مثل عمليات تجميع السيارة أو تجميع الأجهزة الإلكترونية 
والأدوات الكهربائية. والنتيجة الواضحة لهذه الأنماط من التصنيع الهامشي 
هي كسر حلقات وعناصر التشابك الاقتصادي داخل الجهاز الإنتاجي 


.entred Development‏ ويژدي ذلك بدوره إلى مزيد من التفكك في عناصر 
الجهاز الإنتاجي وتعميق الشائية في البناء الاقتصادي. 

وقد يبدو ا راسمي السباسة الاقتصادية في البلدان الآخذة في 
النمو أن تلك الأنماط الجديدة للتصنيع تمثل أسهل البدائل المتاحة في 


النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


مجال التصنيع وأكثرها تحقيقا لرغبتها في زيادة صادراتها المصنعة وحل 
مشاكل موازين مدفوعاتها . ولكننا إذا ما وضعنا الأمور في سياقها التاريخيء 
فإننا نجد أنفسنا بصدد مرحلة جديدة فى تطور الاقتصاد العالمى» حيث 
تتم الأشكال الجديدة للنشاطات الساعة التصديرية في إطار قاقات 
دولية متكاملة تكاملا رأسياء تنتشر أقسامها ومرافقها فى كافة أرجاء 
العالم. وبعبارة آخرى» بينما يتم انتشار الأنشطة التشغيلية والعمليات 
الصناعية في معظم أرجاء العالم على آساس «لا مركزي» تظل عمليات 
اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحديد ما يجب إنتاجه وكيف وآين يتم ممركزة 
إلى أبعد حد في المركز الرئيسي للشركة الدولية. وهكذا فإننا نشهدء مع 
مرور الزمن» ظهور تقسيم دولي للعمل بصورة هرمية بين الأقاليم الجغرافية 
المختلفة للعالم بما يتلاءم مع التقسيم الرأسي للعمل داخل الشركة الدولية 
ذاتها. وقي الواقع» مع ازدياد درجة الاندماج الرآسي الدولي للصناعةء فإن 
المخاطر المرتبطة بتوقف الإمدادات الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمكونات 
المختلفة اللازمة لحسن سير وتشغيل الصناعة في آي موقع من مواقع 
الإنتاج في بلدان العالم الثالث تزداد بالشكل الذي يمكن أن يؤدي إلى توقف 
العمل واضطراب الإنتاج في أجزاء مختلفة من العالم. 

ونتيجة لهذه الاعتبارات تصبح اعتبارات «الاستقرار والأمن السياسي» 
من بين هم العوامل التي تحكم قرارات الشركات الدولية عند اختيار بلد 
معين «كقاعدة تصديرية» لتوطبن الأنشطة الصناعية ذات الوجهة التصديرية 
وللتقليل من مخاطر اضطراب نشاطها الإنتاجي المترابط على الصعيد 
العالمي. وهنا تجدر ملاحظة أن معظم المحاولات الناجحة في هذا الخصوص 
إنما تقع في مناطق نامية ذات روابط سياسية أو جغرافية قوية ببلاد 
الغرب الرأسمالي (مثل تايوانء كوريا الجنوبيةء هونج كونج» سنغافورة 
البرازيلء المكسيك). 

ولذا فمن المتوقع نتيجة لذلك آن تعزف الشركات الدولية عن بلدان 
العالم الثالث الآخذة في النمو والتي تفشل في استيفاء شرطي «الاستقرار 
السياسى» و «الربحية»» وبالتالى ستكون هناك عملية دائمة «لإعادة توطين» 
اة اتسقافة الف ا اشر آكثر أمناء من الناحية السياسية. 
وبذا ستكون البلاد النامية المرتبطة بآنماط «التصنيع الهامشية» عرضة 
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للقرارات المتغيرة التي تتخذها الشركات الدولية بشأن إعادة توطين 
المشروعات والعمليات الصناعية على ضوء الاعتبارات الكلية للريحية والأمن 
السياسي. 

ولذا فإن بعض المحللين الاقتصاديين يرون أن المخاطر والتقلبات في 
مستوى النشاط الاقتصادي التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد القومي في 
ظل هذه الظروف المتغيرة لا تختلف نوعيا عن مخاطر عدم الاستقرار 
الاقتصادي الناجمة عن تقلب حصيلة صادرات السلع الأولية نتيجة الدورات 
الاقتصادية التي تصيب الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة في ظل أنماط 

.” التقليدية المرتبطة بإنتاج وتصدير السلع الأولية‎ a 

ولا بے يقتصر الأمر على أن تلك «الصناعات المجتزئة» ذات التوجه 
SS‏ عالية من «الانفصامية» عن بنية الاقتصاد الوطني- 
حيث لا تعتمد على مستلزمات إنتاج محلية كما لا تقوم بالإنتاج للسوق 
المحلية-بل من الممكن آيضا أن تؤدي إلى اعتماد جانب هام من النشاط 
الاقتصادي وحصيلة النقد الأجنبي في البلد الملضيف على «مدخلات إنتاجية» 
وأسواق تصديرية. ليس للمخطط الوطني سيطرة عليها. وفي مثل هذه 
الحالات تصبح «القوة الاقتصادية» للبلد النامي الذي يقوم بتصنيع أجزاء 
محددة من منتج نهائي «أو عمليات تشغيلية وسيطة» أقل من تلك المتوافرة 
حتى لبلد مصدر للسلع الأوليةء بحيث أن البلد المصدر لسلعة أولية كالنحاس 
أو الكاكاو مثلا يمكن لهاء عند الضرورةء آن تجد فرصة لتسويق منتجاتها 
في السوق العالمية أو مقايضة منتجاتها مع الدول الاشتراكية أو استهلاك 
منتجاتها محليا إذا ضاق بها الحال. 

ومن ناحية أخرى فإن التخصص في تصنيع المكونات أو «السلع النصف 
المصنعة» للاستفادة من الوفرة النسبية للعمل الرخيص في «عملية إنتاجية» 
معزولة-يتم استيراد كافة مستلزماتها الأخرى من الخارجيحرم البلد المضيف 
من الآثار التراكمية المرغوب في تولدها في البلد المضيف. إذا أن مثل هذه 
«الأنشطة التصنيعية» التي تندرج ضمن استراتيجيات تدويل الإنتاج الصناعي 
لشركات الدولية تظل «نشاطات منعزلة» غير متشابكة مع الجهاز الإنتاجي 
للبلد المضيف ® . يضاف إلى ذلك أن تلك «الواحات أو الجزر التصديرية» 
export es‏ الجديدة تظل إلى حد كبير مكملة لاقتصاديات بلدان المركز 
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المستثمر مما يعمق ثنائية البنيان الاقتصادى فى البلدان الآخذة فى النمو . 


رايعا: استراتيجية التنمية المستقة فى مو اجهة مخططات الشر کات 
د و ية النثاط 

حاولنا في العرض السابق توضيح بعض الجوانب المميزة للاتجاهات 
الجديدة نحو إعادة صياغة أشكال التقسيم الدولي للعمل يبن البلدان 
الصناعية المتقدمة وبلدان العالم الثالث الآخذة في النمو.وأوضحنا أن 
العامل المحرك في هذا الاتجاه هو الشركات دولية النشاط والتي أحدثت 
تحولا جوهريا في بنية وطريقة عمل النظام الاقتصادي الدولي منذ 
الستينات. 

وتبدو معظم حكومات دول العالم الثالث غير قادرة حتى الآن على 
الإمساك بالجوانب المختلفة للتغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي التي 
کدرا و ر و و دافا کو اک 
آنه في معظم الحالات تقوم هذه الشركات بالعمل والتخطيط إلى مدى 
يتجاوز بكثير الأفق التخطيطي لحكومات هذه الدول. 

وكنتيجة لهذه التحولات الجديدة في بنية الاقتصاد الدولي لم تعد 
جدليات التخلف-التنمية وعلاقات التبعية-قاصرة على النمط التقليدي 
للتقسيم الدولي للعمل» حيث تخصصت الدول الصناعية المتقدمة في إنتاج 
السلع «الصناعية» بينما أجبرت دول العالم الثالث على إنتاج وتصدير المواد 
الخام والسلع الأولية. وهو ما تم التركيز عليه في تحليلات مدرسة آمریکا 
اللاتينية منذ أواخر الأربعينات. إذ أنه في ظل الإطار المتغير للتقسيم 
الدولى للعملء يمكن النظر إلى استعداد الولايات المتحدة للتخلى عن 
ls‏ لنظام التفضيلات المعمم للصادرات الصناعية الوافدة من انول 
الآأقل qil |-Generalised system of preferences lai‏ نادت به وکافحت من 
أجله السكرتارية العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)- 
يمكن النظر إلى هذا الاستعداد على أنه خطوة محسوية بذكاء تتفق مع 
الوقائع الجديدة لتدفقات التجارة الدولية» حيث أن جزءا هاما من صادرات 
السلع الصناعية الوافدة من بلدان العالم الثالث على السوق الآأمريكية هي 
من إنتاج فروع المشروعات المشتركة التي أنشاتها الشركات الدولية التي 
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تنتسب للولايات المتحدة في تلك البلدان ©. 

وتشكل هذه التطورات الجديدة بدورها تحديا هاما لقدرة حكومات 
البلاد النامية في العالم الثالث على التخطيط والاإدارة المستقلة لنشاطاتها 
التصنيعية والفنية والتصديرية بمعزل عن نفوذ ونشاطات الشركات الدولية. 
إذ تجد معظم حكومات دول العالم الثالث نفسها عاجزة عن مواجهة وملاحقة 
التطورات السريعة في طريقة آداء الاقتصاد العالمي» تلك التطورات التي 
يحدد وجهتها توسع نشاط وعمليات الشركات دولية النشاط» مما حدا 
بالبعض أن يطلق بحق على هذا العصر «عصر الشركات دولية النشاط». 
The age of Transnational Corporation‏ . 

رفن تة لخر وع هن فغاط القركات الو ية تمق روسان 
الثقافة الوطنية واضطراب لنظام القيم السائدة في البلدان النامية ومسخ 
لعملية المزج أو المواءمة بين «الأصالة» و «المعاصرة» في تلك البلدان. 
فالشركات الدولية بنشاطاتها المتنوعة المتداخلة تمثل وسيطا نافلا لقوانين 
ونظم وتقافات تؤكد كل يوم «قيم المجتمع الاستهلاكي» التي تقوم على 
اللهث وراء مستويات «الرفاه الغفربي» دون الوعي بأن هذه المستويات قد 
تحققت بعد قرون من التراكم المادي والحضاري والتضحيات الكبيرة. 

ومن وجهة نظر العالم العربي فإننا نجد أن هذه التطورات الاقتصادية 
الدولية العامة تطرح بدورها تحديا جديدا على الوطن العربي» مما يستدعي 
تحديد العناصر الأساسية لاستراتيجية تنمية مستقلة تقوم على تحقيق 
قدر كبر من «التكامل الاقتصادي العربي» و «الاعتماد الجماعي على 
النفس». فحيث أن الشركات الدولية المفلاقة تعتبر مشروعات اس 
تنظم الإنتاج على الصعيد العالمي متجاوزة بذلك كل الحدود القوميةء فإن 
تقيضها لا به وان يكون التنظيمات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية أو 
الجماعية بما يسمح بتركيز وترشيد الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية على 
مستوى المنطقة العربية. أي بعبارة أخرىء إحلال نوع من التقسيم العريي 
للعمل في مجال الصناعات الأساسية ومشروعات البنيان الارتكازي محل 
تدويل الإنتاج قي إطار صناعات دولية تقوم على التكامل الرأسي وتنتشر 
أقسامها ومرافقها في كافة آنحاء العالم. وفي إطار هذا التصور يمكن 
النظر للمشروعات العربية المشتركة كخطوة هامة في هذا الاتجاه لا تبررها 
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فط ضرورة اشفا من وكررات اله أو التطاق دل وها ايشا 
ضرورات غيم [طان السارمة الجماعية مع الشركات الدولية 

ان الرعى بالا تر اة الد وة ارات الدوة جانا د عا 
يجري زق غاا تة الصناعات» كأحد مطالب برنامج النظام الاقتصادي 
العالمى الجديد. فتن بالطيع لستا ضد هجرة الضتاعات إلى بلدان العالم 
الثائت» ولكننا يجب أن تعى في العالم الحريى أن هذا الشغار مرطوع أيضا 
ن ف ارات ال رة اب إو فن ره كا لر ااا ا 
هن ا ا اه اه ال ره داو ا اه 
عمليات التصنيع في العالم الثالث تدور في فلك المخططات التصنيعية 
للشركات الدولية. 
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5 قضابا نتس وتطويسم 
التكنولوجبا 


كثر الحديث في السنوات الأخيرة حول الدور 
الحاسم الذي يمكن للتكنولوجيا الغربية المتقدمة 
أن تلعبه في دفع عملية التنمية العربية إلى آفاق 
جديدة. وترجع بعض التحليلات آحد آسباب 
التخلف الذي يعاني منه العالم العربي إلى عدم 
مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في كافة 
المجالات» نتيجة اتساع وتزايد ما يسمى «بالفجوة 
التكنولوجية» بين العالم العربي وبين العالم الغربي 
المتقدم. 

وليس هناك من شك في أن المستقبل 
الاقتصادي للبلدان العربية ورفاهية شعوبها 
يرتبطان ارتباطا وثيقا بتطوير القوى الإنتاجية 
والخروج من حالة الركود والتخلف التكنولوجي. 
بيد أن عملية التقدم التكنولوجي والتحديث في 
البلدان النامية قد غدت عملية بالغة التعقيد 
والخطورة في ظروف عالمنا المعاصر. إذ أن عملية 
التقدم والتحديث التكنولوجي ليست عملية نقل 
ميكانيكي للتكنولوجيا الغربية الحديثة كما تصورها 
العديد من الكتابات المعاصرة حول التنميةء كما 
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أنها لا تشكل في ذاتها مفتاحا سحريا لحل مشاكل التخلف وفتح الطريق 
أمام مستوى أرقى لعملية التنمية. فغالبية الناس في بلدان العالم الثالث 
تنظر للتكنولوجيا الحديثة كما لو كانت جعبة ساحر تحمل في ثناياها 
حلولا جاهزة وخارقة لمشاكل التخلف والتنمية. ( 

ولذا يصبح من واجبنا وضع النقاط على الحروف» وتصحيح بعض 
التصورات الخاطئة الشائعة حول طبيعة ودور التكنولوجيا الحديثة والمتطورة 
في دفع عملية التنمية في بلدان العالم الثالث. فالتكنولوجيا الحديثة قد 
غدت سلعة رائجة لها سوق عالمية تمسك بزمامها الشركات العملاقة دولية 
النشاط. ولا بد من الوعي آولا بالحقائق والقوانين الأساسية التي تحكم 
السوق العالمية للتكنولوجيا. 

فقد نتج عن تدويل الإنتاج والدور البارز والمتزايد الذي تلعبه الشركات 
دولية النشاط فى مجال البحوث والتطوير التكنولوجى 1ة 1 aميمR‏ 
ùÎ Development‏ ا التكنولوجيا الحديثة فقي معظم د النشاط 
الاقتصادي (المدني والعسكري) إلى سلعة لها سوق عالمية يغلب عليها الطابع 
الاحتكاري» حيث تستأثر مجموعة محدودة من الشركات الدولية العملاقة 
بحق الاتجار في التكنولوجيا الحديثةء وتقوم بفرض شروطها التعسفية 
على البلدان النامية التي تجد نفسها مضطرة لاستيراد هذه التكنولوجيا 
بهدف تطوير قدراتها الإنتاجية. وتدريجيا أصبح الاتجار في التكنولوجيا 
الحديثة (بما في ذلك التكنولوجيا العسكرية والنووية) من أكثر السلع رواجا 
في صفقات التجارة الدولية وخضوعا للمنافسة الاحتكارية بين قلة من 
الشركات العملاقة دولية النشاط والتي تتمتع بمركز احتكاري مميز في 
السوق العالمي للتكنولوجيا. وبذا أصبحت تجارة «نقل التكنولوجيا» محورا 
فا ي فاغاد مى مارو الغلاكاك اتساد الو ين الول اتاهة 
والدول الصناعية المتقدمة فى النصف الثانى من القرن العشرين. 

والصفقات التكنولوجية التي يجري الشاك علا فما ين اتقكات 
الدولية والدول النامية عادة ما تغطى واحدا أو خليطا من العناصر التالية : 

ا-التكتول ىجيا الحديكة المجسدة فى الات وسعدات والمرطة بالقرارات 
الاستثمارية. 

ب-التكنولوجيا الحديثة المجسدة في شكل مستلزمات إنتاج أو قطع 
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غیار. 

اا کیا ان اتی کج کی کل مارات رخرا تاد 
تم اكتسابها من خلال التدريب والتعامل الطويل نسبيا مع منجزات 
التكترئوجيا الضية. 

د-التكنولوجيا الحديثة التي تأخذ شكل نظم كاملة للمعلومات 
الاك اة 

ه-التكنولوجيا الحديثة التي تأخذ شكل نظم كاملة للتسويق والدعاية 
والاعلان. 

وتلعب الشركات دولية النشاط دورا بالغ الأهمية في مجال تصدير هذه 
العناصر والحزم التكنولوجية ءءعa)ءaم‏ ogyاrechno‏ المتتوعة لعظم اليلدان 
الناميةء حيث أن هذه الشركات تنشط بشكل ملحوظ ومخطط في مجال 
تطویر: 

|ا- منتجات جديدة-iın07ati01 Product‏ . 

2- آساليب وطرق إنتاجية جديدة Process innovation‏ . 

3- أساليب تنظيمية وإدارية جديدة. 

4- طرق تسويق ووسائل إعلانية مبتكرة. 

ويوفر الحجم الضخم والأرباح الكبيرة لهذا النوع من الشركات الموارد 
المالية والخبرة اللازمة لاإجراء البحوث العملية والتكنولوجية المتقدمةء حيث 
أن امتلاك مفاتيح التقدم والتطوير التكنولوجي يشكل السلاح الأساسي 
في يد هذه الشركات لفرض سيطرتها وهيمنتها الاقتصادية على الصعيد 
العالمى . 

e‏ الشركات دولية النشاط عادة بتوفير عناصر التكنولوجيا الحديثة 
للبلدان النامية من خلال طرق وسبل متعددة»ء تتمثل إحداها في الاستثمار 
اجى ااقر مز غادل إفاهة فرع سرك ها اكان كاك من هد 
القركات رفير دامر الكدرترجيا اتمكة من كان لجرل فى 
مشروعات مشتركة مع رأس المال العام أو الخاص» أو من خلال إعطاء 
تراخيص للانتاج والتصنیع ءا Production under‏ . كذلك یمکن للشرکات 
الدولية التعاقد على آداء الخدمات الإدارية أو التسويقية اللازمة» آو التعهد 
بإنشاء المصنع كاملا وتسليم مفتاحه جاهزا للتشغيل arrangemen Turn-Key‏ 
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ويعتمد الشكل المؤسسي أو الإجرائي الذي تفضله الشركة الدولية 
لعمليات «نقل التكنولوجيا» على نوعية المنتج وطبيعة العمليات التكنولوجية 
موضع الصفقة التكنولوجيةء وكذلك على طابع السياسات الاقتصادية 
المعمول بها في البلد المستورد للتكنولوجيا. فعلى سبيل المثال يمكن لنا 
ملاحظة أن الشركات الدولية تفضل في حالة التكنولوجيا البسيطة المرتبطة 
بالمنتجات التقليديةء والتي تتميز بالنضج النسبي في «دورة حياة المنتج» 
«Product Life Cycle‏ (آي ن يكون المنتج قد أصبح مألوفا بحيث لم يعد 
محوطا بالأسرارء كالراديو الترانزستور الآن)ء أو يتم توفيرها من خلال 
تراخيص التصنيع كما هو الحال بالنسبة للمنسوجات, والملبوسات, والمنتجات 
الغذائية, والمنتوجات الجلدية.. الخ . وعلى العكس من ذلك فإن الشركات 
الدولية تفضل في حالة التكنولوجيا المعقدة والمنتجات غير التقليدية أن 
قباقط على آل رار رازج من خان رقا قرع مرك لها داكامل: 

ويجدر بنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن الاختيار بين الاستتمار 
الأجنبي المباشر أو بين الحصول على التراخيص (بدون الملكية الأجنبية) لا 
يعتمد فقط على أفضلية الطرق المختلفة للحصول على التكنولوجياء ولكنه 
يعتمد أيضا على السياسات التي تتخذها حكومات البلدان النامية إزاء 
رأس المال الأجنبي» والتي تؤثر عادة في حسابات الشركات الدولية فيما 
يتعلق بالمفاضلة بين إعطاء الترخيص أو بين الإصرار على صيغة الاستثمار 
المباشر. فمحاولة بعض حكومات الدول النامية منح تسهيلات وتيسيرات 
ضخمة للمستثمرين الأجانب أو تشجيع استيراد رأس المال الأجنبي قد 
يشجع الشركات الدولية على الإصرار على أسلوب الاستثمار المباشر, بالرغم 
من أنها-تحت ظروف مختلفة-قد تفضل منح ترخيص استخدام للطرق 
التكنولوجية الحديثة التي تتمتع بميزة احتكارية فيها لمؤسسة وطنيةء درءا 
للمخاطر السياسية و الاقتصادية ©. 

ونفقات «نقل التكنولوجيا» التي تتحملها المجتمعات المستوردة للتكنولوجيا 
لا تقتصر عادة على المدفوعات المباشرة التي يتم بمقتضاها الحصول على 
براءات الاختراع أو العلامات التجاريةء أو التصاريح والإجازات لإنتاج 
منتج معين» الخ.. . » بل هناك جانب هام من النفقات والأعباء الإضافية 
«غير المباشرة» أو «غير المنظورة» والتي تنجم عن القيود والشروط التجارية 
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الملحقة بعقود نقل التكنولوجياء ولا سيما في حالة المشروع المشترك مع 
شركة أجنبية دولية النشاط. وقد أجرت الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية )0N٤014١2(‏ دراسات ومسوح ميدانية كشفت عن المغالاة 
Over pii‏ فى أسعار المعدات والمنتجات الوسيطة من جانب الشركات 
الخيرة او ارجا وف تر هة الأعباء الإشافة فى فكل ,اسار 
التحويل» ءام اء#و«ه۲ لمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من الشركة الدولية 
الأم إلى الفرع التابع لها في البلد النام في حالة المشروع المشترك. 

وتبعا للتحليلات التي قامت بها الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية-استنادا إلى عينة محدودة من الدول النامية التي تقدمت 
ببيانات تفصيلية عن عملياتها في مجال استيراد ونقل التكنولوجيا-تم تقدير 
الأعباء المالية المرتبطة بعمليات نقل التكنولوجيا في شكل مدفوعات مباشرة 
مقابل الحصول على براءات الاختراع» أو العلامات التجاريةء أو التصاريح 
وغيرها من الخدمات التكنولوجية بما يوازي 5 ر4 > من قيمة صادرات 
البلدان النامية عام 1968. كذلك من المتوقع أن ترتفع قيمة هذه المدفوعات. 
بفعل التضخم والعوامل الأخرىء لتصل إلى حوالي 15 > من قيمة صادرات 
البلدان النامية مع نهاية السبعينات. 7 

ونتيجة للوعي بخطورة وآهمية عمليات شراء ونقل التكنولوجيا الحديثة 
واستنزافها للموارد المحدودة للبلدان النامية تم بذل العديد من الجهود 
النظرية والعملية في اتجاه تطوير وابتداع تكنولوجيا آكثر ملاءمة لظروف 
بلدان العالم الثالث. وذلك عن طريق تطوير القدرات التكنولوجية المحلية 
بالشكل الذي يساعد على تطويع وتحوير «الحزم التكنولوجية» المتاحة في 
السوق العالمية بما يلائم ظروف وخصوصية الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
في البلد النامي المستورد للتكنولوجيا * . ويقتضي ذلك بدوره عدم الانجراف 
وراء تيار التعاقد على صفقات تكنولوجية على درجة عالية من التقدم 
والتعقيد الفني» وكذلك الإقلال من الاعتماد على عقود «تسليم المفتاح» 
للمشروعاتیاءەزهآم ره۴-٣إuآ‏ حيث تتولى جهة الخبرة الآأجنبية تجهيز 
المشروع من الألف إلى الياء (التصميمات,» و التركيبات, و التجهيزات» وتجارب 
التشغيل) مما يساعد على تعميق روابط التبعية التكنولوجية الخارجية 
للبلدان النامية. 
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ولحسن الحظ فإن بعض البلدان النامية التي قطعت شوطا طويلا في 
عمليات التصنيع استطاعت استنباط أنماط جديدة من التكنولوجيا والخبرة 
الفنية التي تتناسب بعض الشيء مع أوضاع وظروف البلدان الناميةء والتي 
لا يتوافر لديها المال اللازم والكوادر الفنية الكافية لملاحقة أحدث منجزات 
التكنولوجيا الغربية. ” ولعله من المعروف جيدا الآن أن الهند قد غدت من 
البلدان المصدرة للتكنولوجيا والمعدات الرأسمالية والخدمات الاستشارية 
لبلدان العالم الثالث في العديد من فروع النشاط الصناعي. وهكذا أصبح 
في إمكان بلدان العالم الثالث تحقيق قدر من الاستقلال والاعتماد الجماعي 
على النفس عن طريق التعاون فيما بينها للاستفادة من ثمار المعرفة 
التكتر لى جبة رطفا لرا وخبرها التاريخية الشاصة دزن الأكشام برف 
السلبية والاستجداء إزاء البلدان الغربية المتقدمة تكنولوجيا. 

وهذا التحدي يستلزم بدوره تعاون الدول النامية تعاونا وثيقا فيما بينها 
ولا سيما في مجال تبادل البيانات والمعلومات عن شروط عقود «نقل 
التكنولوجيا» مع الشركات الدولية وعن نتائج ومنجزات البحوث العلمية 
والتكنولوجية الجارية في كل بلد نام على حدة. ويقتضي الأمر كذلك دمج 
وتجميع الخبرات الفنية والأموال المخصصة لأغراض البحث والتطوير 
التكنوتوجى على ممترى تجممات من اليلد أن التاسية زات مسال رة 
لا سيما في عصر أصبحت مستلزمات البحث والتطوير التكنولوجي فيه 
فزن القدرات والأمكانيات الفرة لضن اللدان الفرية الهدهة ذاه 
فما بالك بالبلدان النامية ذات الموارد البشرية والمالية الضئيلة 5 وخير دليل 
على ذلك آن كلا من بريطانيا وفرنسا وجدت نفسها عاجزة بمفردها عن 
تحمل عب البح و التطري ر التكتر رى الخاس بتاع الطيران الحديدة 
ولا سيما في مجال تطوير طائرة الكونكورد ونموذج جديد هول«الأتوبيس 
الطائر» وuط-٣ن.‏ 

ومن ناحية آخرى هناك محاولات حثيثة تقوم بها الأمانة العامة لمؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لوضع دليل دولي لقواعد حسن السلوك 
International code of conduct‏ التي يجب اَن تحکم العلاقة بين الشركات 
دولية النشاط والدول النامية في مجال نقل وشراء التكنولوجيا ™'. وإذا 
ما سلمنا بأن هناك فرص كبيرة متاحة للوصول إلى صيغة اتفاق حول هذا 


A2 


قضايا نقل وتطوير التكنولوجيا 


الدليل لقواعد سلوك الشركات الدولية في مجال نقل التكنولوجيا-كما هو 
متوقع أثاء انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
في مانيلا في مايو-أيار ۱979- فإن مثل هذا الدليل سيظل مجرد إطار عام 
إرشادي ١۷ناهءنل«‏ فقط وليس له طابع الإلزام بالنسبة للشركات الدولية 
النشاط. إذ أن السلوك الفعلي لهذه الشركات تحكمه علاقات القوى على 
الصعيد العالمي ومدى قوة أو ضعف القدرة التساومية للبلد النامي المستورد 
للتكنولوجيا. ولذا فإننا لا نتوقع أن يترتب على الإقرار الرسمي لمثل هذا 
الدليل لقواعد حسن سلوك الشركات الدولية تحسن فملي للشروط المالية 
والقانونية المتعلقة بعقود نقل واستيراد التكنولوجيا التي تحصل عليها البلدان 
النامية. 

وإذا ما تطلعنا حولنا في العالم العربي نجد أن الاعتماد التكنولوجي 
على الخارج آخذ يتزايد سنة بعد الأخرى ولا سيما في ظل الطفرة في 
عوائد النفط منذ عام 1973. إذ يلاحظ أن هناك ميل شدید لدی الإدارات 
في الدول النفطية لعقد صفقات ضخمة ذات طابع تكنولوجي شديد التقدم 
والتعقيد» دون أن يكون لديها دوما الجهاز الفني الكافي للتآكد من مدى 
ملاءمة مثل هذه الصفقات التكنولوجية لظروق واحتياجات المجتمع العربي 
ولا سيما في الأمد البعيد. وتؤدي مثل هذه الصفقات في معظم الأحوال 
إلى استنزاف الموارد المالية للبلدان العربية المستوردة لهذه التكنولوجيا 
المتقدمة نظرا للنفقات الباهظة المطلوبة لتمويل صفقات استيراد التكنولوجيا 
وإعداد الدراسات التمهيدية السابقة لعملية الاستيراد الفعلى للتكنولوجيا ٠.‏ 

كذلك يساعد النمط الراهن للعلاقات الاقتصادية لدو على تعزیز 
روابط التبعية التكنولوجية للبلدان العربية غير النفطية» حيث تساعد عمليات 
التجارة الخارجية والهياكل التمويلية السائدة على تشجيع عملية استيراد 
التكنولوجيا الغربية المتطورة ولا تدفع باتجاه تطوير القدرات التكنولوجية 
المستقلة لتلك البلدان. ويرتبط بذلك مجموعة الإجراءات والشروط الخاصة 
بمنح التمويلات الخارجية والتسهيلات في الدفع من جانب آجهزة ومؤسسات 
التمويل الدولي» إذ تشجع مجموعة الإجراءات والشروط المعمول بها استخدام 
التكنولوجيا الغربية المتقدمة. كذلك يجري تعزيز وتدعيم هذا الاتجاه من 
خلال تدفقات المعونات الغربية المقيدة أو المشروطة ١اه‏ ١ء٠١‏ والتي يتم 
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الجول غلها بم جب الأقاقات الاك بن الول الت ةالول الامة 
کی کد آل 8ت على خر اتحصرل دلي اة اننع 
والتجهيزات اللازمة من البلد المانح للمعونة u«†ryهء‏ ۲ه«( بما يعزز الارتباط 
والافقاد ك اة را وة وا دة 

رفدوااات تح ر قاو لكا حول مق اة اوت 
النظرية والتجريدة التى تست ها كب الاقتصاد الذرسية رالتى ختحدة 
عن اشقن القن الإتاجى الأكل قى الان العامة اتوك حو 
ااتضاري لار ية وى غل الافهاد اكير ى صالخار قى 
ول همات اة و مهار ك او داك اة اا الات 
أو راسم اوا ا اهاد فى ادان الا لكان النتون اة 
زالمن ار اة ااا لس ی دة يرج اتشروط ا اة 
N SRNL N Ea NS‏ 
کی اکال کو ان دہ کر کا ی ردن اتل مکل رااان ا 
واف الا فاع خسبها لبه أتطررف الرضوعية رالتاريخية راه النافن: 
رفسا تشر اليه الكب الكومية فى الهاي فى اغات الأحران 
E e ST‏ 
ف ف اا واوا اا کا 
وف هل سء لالات الفاة بكر سبع الخدية هن ا كار القن 
اتاج الأشل:توغا فن اتر لالم ااي كل الد هن هفاكل 
الاق وقكاه: 

كلك ل مى اندو ر آلذن مه ات فاص ر القاسدة رارت من اتقات 
اانروكراط فى الدرل لاا في يالاات ا رة 
ية واباهطة الكادت. ها تجه هك الصفحات مةل الأفراد من 
افم وا س فة خد قل الف لت راد انا والكو لات ال خر 
الى جا اترات اندرا اهدر ا ارجا للتاضر ايروك اة 
الرس الت ك يعات القاف رل افخاة اة راتخم اتير 
O Ty‏ 
الآسر كي اى كررطت ها معط الفركات اندر ازى 4 کی ا 
وتا وسن الو لخر دال على جد هة ادغاد الي كان إلى عبد 
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قريب لا يخرج عن دائرة الشائعات التي تلوكها الألسن في المجالس الخاصة 
دون أن يقوم عليها دليل قاطع آو ملموس. 

وفي نفس الاتجاه نجد أن انتشار وتغلغل «أنماط الاستهلاك» التي 
أفرزتها المجتمعات الرأسمالية الغربية المتقدمة في العديد من البلدان النامية 
يساعد بدوره على تغذية عملية الارتباط بأنماط التكنولوجيا الغربية 
المتقدمةء والتي تسمح وحدها بإشباع ومواكبة هذه الحاجات الاستهلاكية 
المتقدمة (من سلع معمرة وأجهزة كهريائية وإلكترونية.الخ.. .). 

وأخيرا نود أن نتوقف قليلا عند مفهوم «نقل التكنولوجيا» الشائع 
الاستخدام في كتابات التنمية الحديثةء إذ أننا نجد أن مثل هذا التعبير 
مضلل من الناحية المنهجيةء فالمفهوم السائد «لنقل التكنولوجيا» عن طريق 
شراء كميات ضخمة من التجهيزات والمعدات والنظم التكنولوجية من اقتصاد 
متقدم إلى آخر متخلف» وبفرض توافر القدرة على الدفع» لا يخرج في 
حقيقة الأمر عن كونه مفهوما مبتذلا يحصر المسألة في صفقات «الشراء 
والبيع» دون آن يعني ذلك على الإطلاق «النقل» بمعنى «الاستيعاب» الحضاري 
والتنظيمي للتكنولوجيا الوافدة والمشتراة من الخارج. 

فنحن نعترف بأن ثمار المعرفة التكنولوجية قابلة للانتقالء آما 
«التكنولوجيا» ذاتها فهي ممارسة اجتماعية وتاريخية لها شروطها الحضارية 
والاجتاعية را لاقشاد ية الس نكاما ولذ ا كان لكر رجا الد ةة 
إنما تكتسب وتستوعب من خلال الممارسة الخلاقة فقط وليس من خلال 
الشراء والتسويق من الأسواق العالمية. ”" إذ أنه بينما تعتبر التكنولوجيا 
الغريية الحديثة نتاجا طبيعيا للبيئة الصناعية المتقدمة التى ولدت فيها 
ومحصلة للصراع التاريخي الطرل سيط لاان على اطع ب تد 
أن هذه التكنولوجيا الغريية المستوردة ذاتها تهبط على المجتمعات التامية 
كالمولود الغريب المنقطع الصلة بالتربة والتركيبة الاجتماعية القائمة ونظام 
القيم السائد. 

فالقضية المحورية التي يجب أن تدور حولها مجهودات التنمية والتحديث 
قى لدان الاك الذالك هى استاي الكو رجي وسن تهاب راك 
كانت بلا شك الخبرة اليابانية والسوفيتية والهندية والصينية المتراكمة في 
هذا المجالء حيث أدت عمليات الممارسة الاجتماعية الواسعة التي فرضتها 
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تحديات التنمية والرغبة في النهوض الوطني المستقل إلى بناء وتطوير 
التكنولوجيا الحديثةء متجاوزة بذلك عملية النسخ والنقل الأعمى لأحدث 
منجزات التكنولوجيا الغربية. فالقضية الأساسية التى نود أن نؤكد عليها 
هي أن منجزات التكنولوجيا الحديثة في الغرب هي نتاج عملية تطور 
حضاري تمتد لمدة قرون وأن استيراد بعض عناصر أو مكونات تلك 
التكنولوجيا لا يمكن أن يولد في المجتمع المستورد عملية التطور التكنولوجي 
ذاتها. فبناء محطة نووية لتوليد الكهرباء أو تركيب نظام إليكتروني حديث 
للاتصالات الهاتفية مثلا لن يؤدي في أفضل الأحوال إلا إلى تدريب بعض 
الأفراد على تشغيل معدات وأجهزة متقدمة تم تصنيعها بالكامل في الخارج 
ولا يلم بدقائقها سوى الخبراء الأجانب» مما يجعل من الصعب إدارتها 
وصيانتها بكفاءة عالية دون الاعتماد المستمر على الكفاءات الفنية الخارجية. 

نخلص من كل ذلك إلى أن تثمار التكنولوجيا الغربية يمكن لها آن تستورد 
متى أمكن دفع الثمن المطلوب. ولكن ما يجري استیراده هو مجرد تمار لا 

ما إذا آردنا أن نغرس الشجرة التي تعطي الثمار الدائمة فلا بد لها آن 
تنبت وتنمو وتزدهر في أرض وطنية صالحة وبيئة مواتية وبرعاية 
مستمرة.*" فالتنمية في التحليل الأخير هي التي تصنع التكنولوجيا الملائمة 
وليست التكنولوجيا هي التي تصنع التنمية. وهكذا فإنه في غياب مشروع 
للنهضة القومية العربيةء متكامل الأركانء تصبح عملية شراء التكنولوجيا 
الحديثة من الخارج عملية هامشيةء يتعسر على المجتمع هضمها وتمتلهاء 
ولا تصبح مع مرور الزمن جزءا عضويا من النسيج الاجتماعي والمجرى 
التاريخى للحياة العربية الحديثة. 

ولذا فإن الفشل في تغيير الإطار التاريخي والقوالب الراهنة التي يجري 
من خلالها شراء واستيراد التكنولوجيا الغربية المتقدمة إلى العالم العربي 
قد يؤدي مع مرور الزمن إلى تكريس التخلف وتعميق التبعية التكنولوجية 


Ab 


اززمة الدولار ومستتيل 
الفظام النقدي الدولي 


منذ عام ا۱97 والحديث يتزايد دون انقطاع عما 
يسمى «بأزمة الدولار».. ‏ وقي واقع الأمر فإن هذا 
الحديث إنما يجب أن يدور بالأساس حول «أزمة 
النظام النقدي الدولي» المستند إلى الدولار كعملة 
الارتكاز الرئيس ية system«dollar standard»‏ . 
وستحاول في هذا الفصل إلقاء بعض الضوء على 
ما سی ار الدرلان تامارها جنال جرا 
من أزمة النظام النقدي الدوليء حيث لا يجوز فهمها 
والإلمام بكافة أبعادها دون وضع مشكلة الدولار في 
إطارها الصحيح. وكذلك فإن ية حلول من جانب 
مجموعة الدول المصدرة للنفط أو مجموعة بلدان 
العالم الثالث لمواجهة أزمة الدولار لا بد لها أن 
تكون حلولا شاملة تتعلق بمستقبل النظام النقدي 
الدولي في مجمله. 

ولعل هم ما نشهده منذ مطلع السبعينات هو 
التداعي شبه الكامل للأسس والقواعد التي ظلت 
تحكم النظام النقدي الدولي منذ غداة الحرب 
العالمية الثانية والتي تم تقنينها بواسطة الحلفاء 
في إطار اتفاقية بریتون وودز ل٥٥۷‏ ۸٥ا8‏ التي 
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تم توقيعها في شهر يوليو-تموز-عام 1944. وكان الهدف من تلك الاتفاقية 
هو وضع إطار وقواعد جديدة للسلوك النقدي الدولي لملء الفراغ الذي 
نشا بتصدع قاعدة الذهب ' «۲ة«هاء 1۵هع»» والتي ثبت فشل كافة الجهود 
المبذولة للرجوع إليها في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ولذا فإن «اتفاقية 
بريتون وودز» جاءت كرد فعل للفوضى النقدية والتقلبات العنيفة في أسعار 
الصرف التي شاعت في فترة ما بين الحربين. 

وقد جاءت اتفاقية «بريتون وودز» لتعبر عن مصالح القوة الاقتصادية 
الدولية الصاعدة-الولايات المتحدة» التى خرجت من الحرب العالمية الثانية 
باعتبارها قائدة العالم الرأسمالي ا واحتلت بذلك المكانة التي كانت 
تشغلها بريطانيا «العظمى» قبل الحرب العالمية الأولى. وبذا فقد تم التعبير 
عن طموحات الولايات المتحدة في حرية التجارة ونمو التبادل الدولي 
واستقرار أسعار الصرف في مجموعة من قواعد السلوك الاقتصادي الدولي 
التي تم الاتفاق عليها في إطار اتفاقيتي «بريتون وودز» و «الجات» (الاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارة) والتي تم توقيعها عام 1947 . وضمن هذا الإطار 
أصبحت قضايا ثبات (أو بالأحرى استقرار) أسعار الصرف وحرية التجارة 
من الأمور الحيوية لاستمرار ونمو المبادلات الدولية وفقا للأعراف السائدة. 

هكذا بدآت مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية.. حيث حل 
الدولار محل الذهب كعملة الارتكاز التي يرتكز إليها النظام النقدي الدوليء 
وبعد أن كان الدولار عملة شحيحة في التداول الدولي قرابة ثلاثين عاما 
منذ عام 1914ء أصبح الدولار عملة متوافرة نظرا لتزايد العجز في ميزان 
المدفوعات الآمريكي وبصفة خاصة مند عام ا195. وبالتدريج حل الدولار 
محل الذهب والجنيه الإسترليني كوسيلة الدفع الرئيسية في المعاملات 
الدولية وكعملة احتياط ارتكازية تحتفظ بها السلطات النقدية في معظم 
بلدان العالم. وبذا أصبحت الولايات المتحدة مع مرور الزمن «بنك العالم» 
والمصدر الرئيسي للسيولة الدولية بما يتوافق مع متطلبات نمو الطلب 
الفعال والإنتاج على الصعيد العالمي خلال الخمسينات ومعظم الستينات. 

وغداة الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك من اقتصاد سليم سوى 
الاقتصاد الأمريكي» الذي زادت طاقته الإنتاجية خلال فترة الحرب بشقيها 
المدني والعسكري. وفي مثل هذه الظروف كان من الطبيعي أن ينشاً طلب 
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عالمي على الإنتاج الأمريكي لإعادة البناء والتعمير في الدول التي تحطمت 
اقتصادياتها إبان الحرب» وأيضا للحصول على السلع الاستهلاكية والغذائية 
الضرورية. وكان من الطبيعي أيضا آن ينشا في مثل هذه الظروف نوع من 
«القبول الدولي العام» للدولار الأمريكي» الأمر الذي فتح الطريق أمام 
الدولار ليصبح العملة الدولية الأولى. ومنذ بداية الخمسينات-وخاصة مع 
بداية الحرب الكورية-حدت تناقص مستمر لفائض الميزان التجاري الأمريكي 
بحيث أصبح هذا الفائض غير كاف مع مرور الزمن لتمويل تصدير رؤوس 
الأموال الأمريكية للاستثمار في العالم الخارجي» ولمواجهة التحويلات 
الحكومية إلى الخارج لمقابلة نفقات الدفاع والإعانات والهبات المرتبطة 
بعمليات «الهيمنة الأمريكية» على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وفي 
عام 1970 . بلغ العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي حوالي 10 بليون دولار 
وارتفع هدا الرقم إلى 30 بليون دولار في عام ا197 وكان الجزء الأكبر من 
هذا التدهور يعود أساسا إلى تكاليف حرب فيتنام والإنفاق الرأسمالي 
المتزايد بالخارج» بالإضافة إلى التضخم وارتفاع التكلفة المحلية للمنتجات 
الصناعية وبالتالي ضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية ولا 
سيما في مواجهة الصادرات اليابانية والألمانية ۳ . 

وقد تم تمويل هذا العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي عن طريق 
تحويل جزء كبير من رصيد الولايات المتحدة الذهبي إلى العالم الخارجيء 
بيد آن الجانب الأعظم من هذا العجز قد تم تمويله عن طريق زيادة مديونية 
الولايات المتحدة للعالم الخارجي» آي بزيادة حيازة أرصدة الدولار خارج 
الولايات المتحدة. أي أن معظم الاستثمارات الأمريكية في الخارج كانت 
تمول عن طريق احتفاظ دول العالم بالدولار كعملة احتياط دولية. 

وعلى ساس «قواعد اللعبة فى ظل قاعدة الدولار» 21۵ل مهاء هلامك كانت 
هناك مسؤولية کاسة کے ی عاق اسواة صاحبة عملة الارتكاز الرئيسية 
حيث يستوجب الأمر من الإدارة الأمريكية الحفاظ على مستوى مرتفع من 
النشاط الاقتصادي عن طريق العمل على الحفاظ على مستوى عال من 
النمو للتوظف وللتشغيل داخل الاقتصاد الأمريكي للحفاظ على قيمة الدولار 
في أسواق الصرف الخارجي. فالطلب على الدولار له في العادة باعثان 
أساسيان: باعث المعاملات (أي شراء سلع وخدمات أمريكية)ء وياعث 
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الاحتياط. وهو بدوره طلب مشتق من قوة قيمة الدولار في أسواق الصرف 
الخارجي. ويبقى «باعث المضاربة» وله دور هام في أوقات الأزمات 
الاقتصادية فقط (أي الاستفادة من فروق أسعار العملةء عند توقع مزيد 
من الرواج أو توقع انتكاس للأوضاع الاقتصادية العالمية). ونتيجة لحالة 
عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية العالمية حاليا-بسبب تعويم العملات- 
أصبح باعث المضاربة مساويا للباعثين الآخرين في الأهمية. 

وخلال فترة التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته الاقتصاديات 
الغربية واليابان خلال الخمسينات والستينات» وهي الفترة التي عرفت 
بفترة النمو من خلال الرواج التصديري ۲0۷1ع Bibo‏ بدت الاد ات 
السلعية الأمريكية تعاني مع مرور الزمن من ضعف في «مقدرتها التنافسية» 
في السوق المحلية وفي الأسواق التصديرية «فيما وراء البحار» في مواجهة 
إا الفاغ الأر رة واا اة وكا كان أحة تطاهر آذه النظام 
النقدي العالمي عند نهاية الستينات هو «المغالاة» »0vervavation«‏ في قيمة 
الدولار الأمريكي بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى ولا سيما المارك الألماني 
والين اليابانيء مما جعل سياسة «سعر الصرف الثابت» للدولار قيدا وعبتًا 
قلا لن خركة الاقتان الأمرركى متها كان عليه حال الكتبه الإم رين 
بالنسبة للاقتصاد البريطاني في الماضي. إذ أصبح الثمن الذي يدفعه 
الاقتصاد الأمريكى للحفاظ على «سعر الصرف الثابت» ‏ للدولار كعملة 
الاحتياط ار هو تخفيض معدلات نمو ومستوى آداء الاقتصاد 
الأمريكي» حيث لا تتمتع الإدارة الأمريكية بنفس درجة الحرية المتاحة 
للاقتصاديات الصناعية الأخرى التي يمكن لها اللجوء لسلاح «تخفيض 
العملة» حسبما تلوح الحاجة لذلك لمعالجة تخلف وضعف معدلات الأداء 
في مجال الصادرات في مواجهة البلدان الصناعية الكبرى (بلدان آوروبا 
الغربية واليابان). أضف إلى ذلك أن الأزمةء أو بالأحرى أعراض الأزمة. 
ازدادت حدة واحتداما نظرا لعدم استجابة البلدان «ذات الفائض والعملات 
القوية» كألمانيا واليابان للاإيحاءات الخاصة بضرورة «رفع قيمة عملاتها» 
«uati0اreva»‏ بالنسبة للدولار الآمريكي. للتخفيف من «أزمة الدولار». 

وإزاء العجز المتزايد في ميزان المدفوعات الأمريكي بدا الشك يتولد 
حول قوة الدولار الأمريكي» فحدثت أول حركة لرؤوس الأموال في مايو- 
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آيار 1971ء في الولايات المتحدة وفي سوق الدولار الأوروبي ۲ا 01ل-Eur0‏ 
اء إلى عملات الدول الأوروبية واليابان. وفي ۱5 أغسطس-آب ا97٠‏ 
أعلنت الولايات المتحدة وقف تحويل الدولار إلى ذهب. وكانت هذه التطورات 
بمثابة بداية تصدع النظام النقدي الدولي القائم على «قاعدة الدولار» 
وعلى أسعار صرف تابتة للعملات. ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل 
توالت التطورات النقدية العالمية بسرعة كبيرة. فاضطرت بريطانيا إلى 
إعلان تعويم الجنيه الإسترليني في يونيو-حزيران ۱972ء وتلتها سويسرا 
فأعلنت تعويم الفرنك السويسري في يناير-كانون الثاني 1973.. واضطرت 
الولايات المتحدة إلى إعلان تخفيض تان للدولار بنسبة 10 في فبراير- 
فا ا اشرت قرفا إلى إعاذن كوت القرنك ازى عاد 
4. وهكذا كانت السنوات الأربع -۱97١‏ 1974 سنوات عاصفة في التاريخ 
النقدي الحديث للعالم . 

وبذلك أفسح المجال لحقبة نقدية جديدة تقوم على تعويم أسعار صرف 
العملات الرئيسية ء حيث لم تعد بلدان العملات الرئيسية ملتزمة بسعر 
تعادل ثابت لعملاتها بالنسبة للدولار الأمريكي. وقد اعتقد الكثيرون» بادئ 
الأمرء أن «تعويم العملات» لا يخرج عن کا استشائية مؤقتة لن 
تدوم طويلا حيث ستعود الأمور إلى سيرتها الأولى» أي سيجري العودة من 
جديد إلى نظام «أسعار الصرقف الثابتة» تحقيقا لمزيد من الاستقرار في 
المعاملات النقدية الدولية. ولكن بمرور الأيامء آخذ يتأكد للجميع ننا بصدد 
حقبة نقدية جديدة تقوم على «تعويم أسعار صرف العملات الرئيسية» وأن 
«أسعار الصرف العائمة» أصبحت أحد المعالم الدائمة للمعاملات النقدية 
الدولية الراهنةء نظرا لتعذر الاتفاق على مجموعة من «أسعار الصرف 
الثابتة» التي تحقق التوافق يبن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان 
الصناعية الكبرى في آن واحد © . 

وترى الإدارة الأمريكية في انخفاض قيمة الدولار-وإن كانت لا تكشف 
عن ذلك علنا-وسيلة فعالة لاستعادة القدرة التنافسية لصادراتها والحد من 
وارداتها إزاء رفض حليفها المشاكس-اليابان-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف 
تدفق السلع اليابانية على الأسواق الأمريكيةء وهو التدفق الذي يهدد العمالة 
في عدد من الصناعات الرئيسيةء مما أدى إلى تحذيرات يوجهها الكونجرس 
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الأمريكي للحكومة بضرورة حماية هذه الصناعات حتى إذا وصل الأمر إلى 
حد انتهاك قواعد حرية التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى ترى الولايات 
المتحدة أن الدول الغربية سوف تستفيد أيضا من انخفاض قيمة الدولار إذ 
آن هذا يعني أن اليابان والدول الغربية ستخصص قدرا قل من مواردها 
الفط نفقات وانداها الخروة طلا أن دول «الأوتكه ففخ سن التولار 
أستاسا الخضاب أسخار التفظ: 

وبذلك انهار النظام النقدي الذي بنته «اتفاقية بريتون وودز» غداة 
الحرب العالمية الثانية. والواقع أن هذا النظام كان يحمل في ثناياه بذور 
انهياره» فلقد كان هذا النظام يرتكز على قوة الدولار الأمريكي» وهي قوة 
نشأت بصفة مؤقتة بعد الحرب العالمية الثانية وتحطيم الجهاز الإنتاجي 
لمعظم الدول الرآسمالية المتقدمة. فما أن تهياً للأخيرة آن تستعيد قواها 
الإنتاجية حتى ظهرت القوة الفعلية لعملاتها إزاء الدولار الأمريكي» واتضح 
أن الأخير أضعف من أن يكون دعامة وحيدة للنظام النقدي الدولي ”. 

وقد نبه الاقتصادي الأمريكي «تريفن» منذ بداية الستينات إلى خطورة 
نظام النقد الدولي القائم على عملة وطنية لإحدى الدول الكبرى. فهذا 
النظام بطبيعته مزعزع وغير مستقر ويؤدي إلى أزمات ثقة وقلاقل. ففي 
ظل هذرا النظام تحتفظ الدول بالدولار كعملة احتياط لمواجهة اختلال 
موازين المدفوعات. والدولار بهذا الشكل يعتبر نقودا دوليةء أي أنه يمثل 
دينا على الاقتصاد العالمي ويقبل في تسوية المدفوعات الدولية. ولكن الدولار 
يمثل أيضا دينا على الاقتصاد الأمريكي» أي آنه كلما زاد حجم الأرصدة 
الدولارية المستخدمة كوسائل دفع دولية زادت مديونية الولايات المتحدة 
إزاء الغير الذين يحتفظون بالأرصدة الدولارية ® . 

ومع تغير الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحت إلحاح أزمة الاقتصاد 
الأمريكي» وخصوصا أثناء حرب فيتنام» أصبح من الصعب على الإدارة 
الأمريكية عزل مشكلة الدولار عن الأوضاع والمشاكل الداخلية للاقتصاد 
الأمريكي. ولذلك فقد أخذت الإدارة الأمريكية تلجاً تدريجيا إلى استخدام 
أدوات السياسة النقدية لمواجهة مشاكلها الداخلية بصرف النظر عما يترتب 
على ذلك من آثار خارجية على الثقة في وضع الدولارء الأمر الذي أدى إلى 
تزايد حدة التعارض بين اعتبارات المستولية الدولية وظروف الاقتصاد 
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الداخلية للولايات المتحدة بصفتها الدولة صاحبة عملة الارتكاز في النظام 
النقدي الدولي . 

وقد يرى البعض أن ما حدث وما يحدث حتى الآن بالنسبة للدولار 
الآأمريكي ليس مدعاة للقلق أو الفزع نظرا لأن وجود عجز كبير ومتزايد في 
ميزان المدفوعات الأمريكي ظاهرة طبيعية بل وضروريةء وكذلك لا غضاضة 
من أن تقوم الإدارة الاقتصادية الأمريكية بتخفيض قيمة الدولار من خلال 
«عمليات التعويم» طالما أن هناك ضرورات اقتصادية محلية تملي على 
الإدارة الأمريكية اتباع هذا الأسلوب. ولكن القضية الجوهرية الجديرة 
بالإشارة والطرح هو ما يتوجب على الدول التي تحتفظ بالدولار كعملة 
احتياط رئيسية (وعلى رآسها مجموعة الدول المصدرة للنفط)ء أن تقوم به 
من تدابير واحتياطات اقتصادية لحماية. مصالحها في مواجهة «التخفيض 
التدريجي» لقيمة الدولار واحتمالات تقلص «دوره المستقبلي» كعملة الارتكاز 
الرئيسية في النظام النقدي الدولي. 

فالمسألة إذا ما طرحت من خلال هذا المنظور التاريخي تصبح مدعاة 
للقلق حقا ولكنه القلق الهادئ.. .. ذلك الذي يجب أن يتجاوز ردود الفعل 
العاطفية الآنية لكي يطرح الحلول والمقترحات المتعلقة بمستقبل النظام 
النقدي الدولي الراهن. فالإدارة الأمريكية تستطيع في آي وقت التهديد 
بتجميد «الأرصدة الدولارية» المحتفظ بها في الخارج لدى غير المقيمينء آو 
تحويلها إلى حقوق اسمية عديمة القيمة ! كذلك يمكن للولايات المتحدة أن 
تفرض شروطها عند آية تسوية نقدية دولية جديدة ترمي إلى تحويل 
«الأرصدة الدولارية» إلى أصل نقدي دولي جديد-مستقل عن الدولار-يتولى 
الإشراف على تنظيم إصداره صندوق النقد الدولي. 

وللحقيقة والتاريخ يجب الاعتراف بأن بدء الاهتمام بإصلاح النظام 
النقدي الدولي في مجمله»ء يعود إلى أوائل الستينات. وقد سلطت معظم 
المشاريع التي تناولت الموضوع آنذذاك الأضواء على مشكلة السيولة الدولية'. 
وضرورة إيجاد حل لها. وقد تمخض هذا الاهتمام عن اتفاق صندوق النقد 
الدولي ومجموعة العشرة "'» في تقريريهماء في أغسطس-آب 1964ء على 
الو اا کی ا النقدي الدولى. وقن أكدا ضرورة إيجاد 
حل لمشكلة السيولةء بسبب عدم كفاية المعروض من الذهب» ولساوئ الاعتماد 
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المتزايد على الدولارء وعلى ضرورة النظر في خلق أصل احتياطي جديد 
مكمل (إضافي). وقد عهد إلى مجموعة العشرة للقيام بالدراسة اللازمة. 

وبعد دراسات ومساومات وتنازلات داخل المجموعةء استغرقت حوالي 
أربع سنوات» أحالت نتيجة أعمالها إلى صندوق النقد الدولي في أبريل 
سنة ۱967. وقد أعقب ذلك إعلان الصندوق في اجتماعه السنوي» في ريو 
دى جانيروء في سبتمبر-أيلول ۱967 عن اتفاقية حقوق السحب الكاصة 
ينشا بموجبها تسهیل (اناذء١۴)‏ في الصندوق. الفرض منه» توفير صل 
إضافي (وليس أساسيا) للأصول الاحتياطيةء عندما تستدعي الحاجة 
و ا فار اد ی جل عاق ق ا الا 
مسئولية دوليةء سواء كان ذلك من حيث توقيت إصدارها أو كميتها أو 
توزیعها. 

وقد تباينت الآراء حول هذه الاتفاقية. فقد اعتبرها البعض آهم إنجاز 
منذ «اتفاقية بريتون وودز» في حين اعترض البعض عليهاء بحجة أن 
القصد منها تحويل الأنظار عن المشكلة الأساسية وهي مشكلة إصلاح 
النظام النقدي الدولي. وقد صودق على هذه الاتفاقية في يونيو ۱969ء 
واتفق على توزيع 5 ر10 بليون وحدة من حقوق السحب الخاصةء خلال 
ثلاث سنوات» ابتداء من عام ۱970ء على أن يعاد النظر في الحاجة لإصدارها 
بعد انقضاء فترة التوزيع '. 

وتشير العديد من الكتابات المتخصصة في الفترة الأخيرة إلى إمكانية 
تحويل «الأرصدة الدولارية» في المستقبل إلى وحدات من «حقوق السحب 
الخاصة»ء92۸ التي تم اتد اا بواسطة صندوق النقد الدولي منذ 
ينایر-کكانون تانى ۱970. وهذا الحل يشكل بلا جدال «أسهل الحلول الممكنة» 
آمام راسمي السا النقدية الدوليةء ولكن الخبرة المتراكمة بهذا الخصوص 
ما زالت محدودة. إذ أن حقوق السحب الخاصة ما زالت تشكل نسبة 
ضئيلة من جملة الاحتياطيات الدولية. ففي عام ۱975 تم تقدير جملة 
الاحتياطيات الدولية بحوالي 220 بليون دولار» على ساس تقويم الذهب 
بالسعر الرسمي لصندوق النقد الدولي» منها 155 مليون دولار في شكل 
دولارات آمريكيةء وماركات ألمانية وإسترليني» 43 بليون في شكل ذهب و ٠0‏ 
بليون دولار فقد في شكل «حقوق السحب الخاصة». 
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كذلك فإن «حقوق السحب الخاصة» في صيغتها الحالية ما زالت مرتبطة 
ارتباطا شبه جامد بالدولار الأمريكى. ولذا فإن المشكلة الأساسية التى 
تواجه عة فيم ود ااك وق السب الخاد دة قدي ارتگازية 
للنظام النقدي الدولي هي مشكلة درجة «القبول العام» لمثل هذه الوحدة في 
المعاملات والتسويات الدوليةء ويشكل خاص مدى رغبة البلدان والسلطات 
النقدية المعنية في الاحتفاظ بها كمملة احتياط أي «كمخزن للقيم» (ءإها؟ 
aus‏ 0۴)» لا سیما وآن هذه الوحدات غير فابلة للتحويل إليالذهب رغم 
وجود سعر سمي للتعادل مع الذهب (الوحدة من حقوق السحب الخاصة 
تساوي 888671 ر0 جراما من الذهب الخالص). 

ولذا يبدو آنه من الضروري أن تكون الوحدة النقدية الدولية الجديدة 
لها غطاء عيني (أي غطاء من السلع والأصول الحقيقية) تدعيما لدورها 
«كمخزن للقيم» وتحقيقا للاستقرار والثقة في المعاملات النقدية والمالية 
الدولية ”'. أي أن الوحدة النقدية الدولية الجديدة يجب أن تكون «قابلة 
للتحويل إلى سلع» عند الضرورة. ولهذا يميل بعض محافظي البنوك المركزية 
في آوروبا وكذلك عدد من الاقتصاديين الهامين في فرنساء وعلى رأسهم 
الاقتصادي الراحل جاك رويف ؟؟ء٠۸.[‏ إلى العودة من جديد إلى الذهب 
«كعملة احتياط دولية» لما لها من طبيعة سلعية محددة. ولكن العقبة الرئيسية 
أمام العودة لقاعدة الذهب هو صعوبة التحكم في حجم الإضافة السنوية 
إلى رصيد الذهب من خلال الإنتاج بما يسمح بالوفاء بمتطلبات السيولة 
الدوليةء بالإضافة إلى التعقيدات السياسية المتعلقة بصعوبة قبول فكرة 
منح امتيازات إضافية في هذا الخصوص لجنوب أفريقيا والاتحاد السوفيتي 
اللذين يشكلان المصدر الرئيسي للمعروض الجديد من الذهب. 

وفي ظل الأزمة الراهنة للنظام النقدي الدولي.. هناك مجال كبيرء في 
تقدير الكاتب» لإعادة النظر في الاقتراح الذي تقدم به ثلاثة من الاقتصاديين 
ذوي الشهرة العالمية الواسعة هم جان تينبرجين» نيقولا كالدور. وهارت في 
عام 1964 إلى مؤتمر الأمم المتحدة الأول للتجارة والتنمية (انكتاد) بخصوص 
إنشاء «عملة احتياط دولية» جديدة تستند إلى سلة من ثلاثين سلعة أولية 
رئيسية وفقا لمعايير محددةء ويتولى صندوق النقد الدولي إصدارها ™'. 
ورغم أن ذلك الاقتراح لم يلق في حينه الاهتمام الكافي من جانب المهتمين 
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بقضايا النظام النقدي الدولي لاعتبارات وتعقيدات سياسية وفنية لا داعي 
للخوض فيها هناء فإن الفكرة في حد ذاتها جديرة بالتأمل والتمحيص على 
ضوء الأزمة الراهنة للنظام النقدي الدولي والدور الهام الذي يمكن آن 
تلعبه سلعة أولية كالنفط في المعاملات الاقتصادية الدولية. 

ولا شك أن أية محاولة لإحياء التفكير في هذا الاقتراح لا بد لها وأن 
تكون باتجاه التبسيط والترشيد وحصر غطاء الوحدة النقدية الدولية 
الجديدة في سلة محدودة العدد من السلع الرئيسية (الحبوب» النفط› 
المعادن). وأهمية مثل هذا المشروع لإصلاح النظام النقدي الدولي» من 
وجهة نظر دول «الأوبيك» خاصة ودول العالم الثالث عامةء تكمن في أنه 
يسمح بإعادة توزيع «حقوق خلق النقود الدولية» بين عدد كبير من البلدان 
المنتجة للسلع على نطاق العالم كله (الدول الرآسمالية المتقدمةء وبلدان 
العالم الثالث) دون تركيزها في آيدي البلدان الصناعية المتقدمة وحدها. 
كذلك سوفت يسمح هذا النظام بالربط بين التوسع في حجم السيولة 
الدولية وبين الزيادة في حجم إنتاج السلع التي تدخل في تركيب السلة 
المقترحة. 

وبینما کان یمکن وصف مشروع تنبرجین-کالدور-هارت بآنه ضرب من 
«الرومانطيقية النقدية الدولية» في أوائل الستينات» فإن الأمر لم يعد 
كذلك الآن على ضوء التغيرات التي طرآت على الأوضاع الاقتصادية الدولية. 
ولكن العقبة الحقيقية التي تواجه مثل هذا المشروع هي عقبة سياسية 
بالدرجة الأولى» نتيجة المقاومة المحتملة من جانب الدول الصناعية المتقدمة 
لمثل هذا المشروع لأنه ينطوي على تغيير واضح في علاقات القوى بين 
الدول الصناعية المتقدمة والدول المنتجة للسلع الأولية. مما يضعف من 
سيطرة الدول الغربية المتقدمة على قنوات خلق وتوزيع السيولة الدولية. 
ورغم كل هذاء فهناك فرص جديدة متاحة «للمساومة التاريخية» في مجال 
إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية يجب عدم إهدارها. 

وتستطيع دول «الأوبيك» بوجه خاص لعب دورا متميزا في تلك العملية 
سواء في مجال اقتراح «وحدة نقدية جديدة» أو العمل على تحسين توزيع 
السيولة الدولية في ظل نظام «حقوق السحب الخاصة» المعمول به حاليا 
لخطوة انتقالية نحو إصلاح نقدي دولي أكثر شمولا وأبعد غاية *'. ومن 
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البدائل الهامة المطروحة في هذا الإطار ضرورة إنشاء «دينار عربي موحد» 
بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعوائد النفطية وحماية الأرصدة النقدية 
في الخارج لدول الفائض من تدهور أسعار صرف العملات الرئيسية 
ومخاطر التضخم العالميء لا سيما وقد أصبحت ظاهرة تراكم الفوائض 
المالية العربية تشكل إحدى الظواهر المالية والنقدية المؤثرة في النظام 
النقدي الدولي. والملاحظ حتى الآن أن آسعار صرت العملات العربية تجاه 
العملات الارتكازية الرئيسية لا زالت تتم عن طريق استعمال عملة رئيسية 
وسيطة هي الدولار بالنسبة لجميع الدول العربية النفطية. ولذلك فإن 
أسعار صرف العملات العربية تتقلب فى الوقت الحاضر تجاه العملات 
الارتكارية اترتيسية نيا لاضبات الع الرسية 

وقد طرحت فكرة «الدينار العربي الموحد» آول ما طرحت من خلال 
منظور «التكامل الاقتصادي العربي». فقد رافقت فكرة الدينار العربي 
الموحد قيام الجامعة العربية وكان المشروع السوري الذي قدم إلى الجامعة 
العربية في نيسان / آبريل ۱946 أول المشاريع التي هدفت إلى توحيد النقد 
العربي على الرغم من أن الدول العربية المستقلة آنذاك كانت تابعة كلية 
لمناطق نقدية أجنبية مثل منطقة الإسترليني والفرنك الفرنسي. ولقد حاولت 
هذه الدعوة المبكرة إلى التوحيد القفز فوق أوضاع التجزئة العربية وذلك 
عن طريق المناداة بإلغاء العملات المحلية وخلق عملة رسمية موحدة هي 
«الدينار العربي» واستحداث «مصلحة للنقد العربي» تقوم باحتكار إصدار 
النقد الورقي والمعدني وتؤول إليها كافة الموجودات الأجنبية لدى الدول 
الأعضاء. كما دعا المشروع إلى أن يجري تداول وانتقال رؤوس الأموال فيما 
بين البلدان العربية بحرية تامة ودون أي قيد. ٠7‏ 

ثم عادت الفكرة وطرحت من جديد من خلال منظور «التكامل الاقتصادي 
العربي» حينما اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية القرار رقم 634/ د 
بتاريخ 12/3 /1973ء بشأن وضع استراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
الذي ينص على آنه على الدول العربية سعيا نحو التكامل الاقتصادي أن 
تبدا بالبحث في إيجاد عملة موحدة قابلة للتحويل مع العملات الوطنية 
القطرية وتطوير استخدامها عربيا ودوليا. 

ثم أخذت الأمور تأخذ مجرى تطبيقيا لأول مرة عندما اجتمعت اللجنة 
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الفنية من الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في 
مدينة جدة في فبراير (شباط) عام 1974ء لوضع القانون الأساسي للشركة 
العربية للاستثمارات البترولية حيث تقدم مندوب الجزائر بمبادئ أولية 
عن مشروع الوحدة النقدية الحسابية لكي تطبق في عمليات تقويم شركة 
الاستثمارات بصفة خاصة والشركات الأخرى المنبثقة عن المنظمة بصفة 
غامة (8) 

وفي فبراير (شباط) ۱975 اجتمعت لجنة خبراء من البنوك المركزية 
لبعض الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول لتدارس 
مشروع إنشاء «وحدة نقدية حسابية عربية» وقد كم الاتفاق في هذا الاجتماع 
على تسمية الوحدة الحسابية المقترحة بالدينار العربي الحسابي مع تقييمها 
بثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة. كذلك تم الاتفاق على تكوين 
الدينار العربي الحسابي على أساس «سلة» عن عملات الدول الأعضاء 
بصورة تعكس البنيان الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء وأهميته النسبية. 

وقد قام البنك المركزي العراقي بدراسة موسعة حول المعايير والمؤشرات 
الاقتصادية والمالية لتحديد وزن كل عملة من العملات الداخلة في «السلة» 
وطريقة تثبيت أسعار صرف العملات المحلية تجاه الدينار العربي بالرجوع 
إلى ثمانية بدائل. والجدير بالإشارة هنا أن حسابات البدائل المختلفة للفترة 
۱975-1 أثبتت أن الحركات المنفردة لأسعار صرف بعض العملات العربية 
المكونة للدينار العربي المقترح قد تذبذبت تجاه الدولار بدرجة أشد من 
تذبذب أسعار صرف الدينار العربي الموحد تجاهه. ” مما يؤدي إلى 
مزيد من الاستقرار النقدي في حالة تبني نظام «الدينار العربي الموحد». 

ولكن لكي تخرج فكرة «الدينار العربي الموحد» من إطار «النظرية» إلى 
حيز «التطبيق» لا بد من مناقشة الظروف الموضوعية التي تسمح باستخدام 
«الدينار العربي الحسابي» في المعاملات العربية والدولية وما هي طبيعة 
المزايا والمكاسب التي يؤمل أن تترتب على استخدام مثل هذا «الدينار 
العربي الحسابي». ومن الواضح أن هناك قضايا ملحة تستلزم الأخذ بوحدة 
نقدية حسابية جديدة هي الدينار العربي لا سيما في مجال حماية القوة 
الشرائية لعائدات التفط السنوية والاسول النقدية واا المتراكمة في 
شكل استثمارات في الخارج. إذ أن خلق مثل هذه الوحدة الحسابية الجديدة 


أزمه الدولار ومسقبل النقد الدولى 


التعويم والتخفيض في العملات الرئيسية. ولكن هذا يقتضي بدوره الاتفاق 
على «وحدة حسابية نقدية» مشتركة بىن مجموعة الدول المصدرة للنفط 
«آوبيك» وبحیتث تصبح فقضية اختیار الوحدة النقدية المشتركة لی نفس 
مستوی أهمية قضايا التسعير والإنتاج. 

كزلك فإن خلق الوحدة الحسابية العربية سوف يساعد غنلی تدفق 
رؤوس الأموال العربية للاستثمار في المنطقة العربيةء لأن استخدام هذه 
الوحدة» التى ستکون بمثابة «مخزن للقيم» ضد مخاطر تقليات العملات 
الأجنبيةء سيساعد بدوره على تطوير السوق النقدية والمالية العربية. وأخيرا 
فان خلق الوحدة الحسابية العربية سوف يفتح الطريق آمام تطورات نقدية 
بعيدة المدئ فد تصل إلى رفع الدينار العربي المقترح إلئ مرتبة «عملة 
الاحتياط الدولى» اذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك گی المستقبل. 
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الففط والتنمية العريية 


ارتبط التاريخ الاقتصادي والسياسي الحديث 
للمنطقة العربية بالنفط. إذ كان للنفط أكبر الأثر 
في تشكيل معالم الخريطة الاقتصادية والسياسية 
للمنطقة العربية وربط مشكلات التنمية العربية 
ربطا وثيقا بالتطورات الاقتصادية العالمية. وقد 
بدأت العلاقة بين النفط والاقتصاد العربى عندما 
اكتشف النفط في العراق عام 927| توالت 
الاكتشافات النفطية الكبرى غداة الحرب العالمية 
الثانية في الكويت والسعودية وقطر والجزائر وليبيا 
6لإمارات المرية وقي رها من الأقطار المرجة 
الآخرى» حتى ارتفع عدد الأقطار العربية المنتجة 
والمصدرة للنفط من خمسة إلى أشى عشر قطرا 
خلال الفترة ۱950- 970| ( . 

وقد ارتفع المعدل اليومي للصادرات النفطية 
العربية من حوالي ۱76 آلف برميل خلال الفترة۱945- 
2 إلى حوالي 5 ر9 مليون برميل خلال الفترة 
1965- وو ا ا م ا 
في الارتفاع حتى بلغ المعدل اليومي آكثر من ١9‏ 
مليون برميل عام 1976 ”. وهكذا أصبحت الأقطار 
العربية النفطية تساهم بحوالي ثلث الإنتاج العالمي 
وتوفر حوالي 60 بالمائة من النفط المسوق عالميا. 
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بيد أن علاقة النفط والتنمية في الوطن العربي هي علاقة معقدة متعددة 
الجوانب» فكما آن لها جوانبها المشرقة والإيجابية فهي كذلك يحيط بها 
العديد من الظلال والسلبيات. ولذا فإننا سنحاول في هذا الفصل طرح 
بعض القضايا المتعلقة بدور النفط في عملية التتمية العربية بتحدياتها 
ومشكلاتها المعاصرة. 

فقد ظل قطاع النفط منفصلا عن مجرى عملية التنمية في الأقطار 
العربية النفطية حتى منتصف الخمسینات» حيث كانت عمليات الاستكشاف 
والإنتاج النفطي تجري وفق مخططات الشركات النفطية الكبرى (الشقيقات 
السبع)ء التي نجحت في الحصول على امتيازات التنقيب على النفط في 
الأراضى العربية. فقد كانت اتفاقيات النفط التى أبرمت فى المنطقة العربية 
خلال النصف الأول من هذا القرن وحتى بداية الحرب العالمية الثانية على 
شكل اتفاقيات امتيازية وقعت من قبل حكومات المنطقة مع واحدة أو أكثر 

من الشركات النفطية الغربية الكبرى. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية عام 
5 بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركيةء والتي أصبح اسمها بعد 
ذلك شركة نفط العراقء وكذلك اتفاقية شركة نفط الموصل الى رضت عا 
2 وشركة نفط البصرة عام 1938 . كما حصلت الشركات الأمريكية على 
امتياز للتنقيب عن النفط في المملكة العربية السعودية عام 1932 ومنحت 
الكويت عام ۱934 امتيازا لشركة نفط الكويت الإنجليزية-الأمريكية. 

وقد كانت هذه الاتفاقيات «متشابهة في شروطها وعناصرها حيث 
شملت كل منها مساحات شاسعة تكاد تغطي كل إقليم الدولة المانحة للامتياز 
وحددت آجالها بمدد طويلة بحدود (70) عاماء كما منحت هذه الامتيازات 
كافة الحقوق اللازمة لإجراء العمليات النفطية في المنطقة إلى الشركة 
على سبيل الحصر لقاء تعهد الشركة بدفع أتاوة أو مبلغ مقطوع عن كل 
برمیل يجري استخراجه وتصدیر ه» . 

وهكذا ظل قطاع النفط حتى منتصف الخمسينات يغلب عليه طابع 
«الجزيرة الاقتصادية المنعزلة» 8۸٥1۷٥«‏ «عذءإه۴» المنقطعة الصلة بغيرها 
من قطاعات الإنتاج المحلية من الأقطار العربية النفطية. وقد كانت عملية 
انعزال نشاط استخراج النفط عن قطاعات النشاط الأخرى في الاقتصاد 
الوطني في ظل الامتيازات (نتيجة الاقتصار على تصدير النفط الخام إلى 
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أسواق الدول الصناعية) تمتد أيضا إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية 
الدولية للأقطار المنتجة للنفط» حيث لم تكن للحكومات الحرية في تحديد 
الأسواق والدول التي تصدر لها النفط بما يضمن استفادة الأقطار المنتجة 
من علاقاتها النفطية مع الدول المستهلكة للنفط في مجال التعمجيل بعملية 
التنمية والحصول على التكنولوجيا المتطورة لأغراض التصنيع. 

وقد كان قرار تآميم النفط الذي صدر عن البرلمان الإيراني في ١5‏ 
مارس-آذار ۱951 بمثابة منعطف هام في تاريخ العلاقات بين الدول المنتجة 
للنفط والشركات البترولية الكبرى. فرغم سقوط مصدق. فإن المعركة التي 
خاضتها وخسرتها حكومة مصدق في مواجهة كارتل البترول العالمي لم تكن 
بغير ثمار. إذ تنبهت الأقطار العربية المنتجة للنفط لأول مرة إلى الحقائق 
الأساسية التي تحكم صناعة النفط العالميةء وإلى الدور السياسي الخطير 
الذي يمكن آن يلعبه النفط في المنطقة. وأدركت الدول العربية ضرورة قيام 
تشاور مستمر فيما بينها حول سياساتها النفطيةء فكان آن تم إنشاء مكتب 
لشؤون البترول في جامعة الدول العربية لم يلبث أن تحول إلى إدارة لشؤون 
البترول» وتشكلت لجنة داثمة من خبراء النفط وشهدت نهاية الخمسينات 
بداية عقد مؤتمرات البترول العربي . 

كذلك تنبهت الدول العربية إلى ضرورة مساهمتها في إدارة صناعاتها 
النفطيةء وضرورة العمل على الدخول في المراحل المتممة لاستخراج النفط 
على امتداد الطريق بين البئر إلى المستهلك. وظهرت إلى حيز التفكير 
مشروعات كثيرة لم تجد طريقها إلى التنفيذ في تلك المرحلة من التاريخ 
بسبب ضخامة الإمكانيات المالية اللازمة لها من جهة وافتقار الدول العربية 
إلى مقومات التتفيذ سواء بسبب عدم توافر الخبرات» أو بسبب التحديات 
الخارجية من جهة أخرى . 

وقد تغيرت الصورة بعض الشيء منذ عام ۱952 بتطبيق مبداً مناصفة 
الأرباح بين الحكومات والشركات البترولية الدوليةء كمحاولة لاحتواء الآثار 
الراديكالية التي ولدها قرار تأميم النفط الإيراني عام 1951. وبمقتضى 
هذا المبدآ أصبح ما تحصل عليه الحكومة كدخل بترولي بصفتها المالكة 
الاسمية للنفط. يوازي 50 > من صافي الأرباح المحققة. وقد آدى الأخذ 
بمبداً مناصفة الأرباح إلى حدوث سلسلة من التطورات الهامة في العلاقات 
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النفطية بين الشركات والحكومات, إذ أن ربط عوائد الحكومة في الدول 
العربية النفطية بأرباح الشركات جعل للحكومات مصلحة مباشرة في التدخل 
للإشراف على نشاط الشركات في مجال التشغيل والإنتاج وفي مجال 
تحديد حجم الكميات المصدرة ومستوى الأسعار المعلنة . وقد أدى ذلك 
بدوره إلى ظهور تناقض هام في المصالح بين حكومات الدول مانحة الامتياز 
والشركات البترولية الامتيازية. 

كما شهدت السنوات التالية لتآميم قناة السويس في مصرء في عنفوان 
صعود حركة التحرر العربي ثم بعد ذلك على امتداد الستينات» قيام الدول 
العربية المنتجة للنفط بإنشاء مؤسسات وشركات وطنية للنفط. واستطاعت 
هذه المؤسسات والشركات أن تصمد فى وجه التحديات» وأن تتخطى العقبات 
لل مد ذلك رك قوب لطر الرهة على ررد اة 

وقد طبق مبدآ التخلي عن امتيازات التنقيب عن النفط في الأراضي 
غير المستغلة ول ما طبق في أعقاب ثورة ٠4‏ تموز ۱958 في العراق وتشريعها 
للقانون رقم 80 لسنة ۱96١‏ الذي استرجع 5 ر99 من أراضي الامتيازات» ثم 
جاء تأميم النفط في العراق في أول يونيو-حزيران ۱972 فعجل بإجراءات 
المفاوضات المتعلقة باتفاقيات المشاركة في بلدان الخليج العربي بعد أن 
كانت الشركات تراوغ في المفاوضات حولها لفترة طويلة. فقد ظلت الشركات 
الامتيازية الكبرى تماطل في القبول بنظام المشاركة حتى عام 1972 حينما 
وافقت على مشاركة الدول المنتجة بنسبة 25 من عملياتها في تلك الدول 
لقاء تعويض احتسب على أساس القيمة الدفترية المعدلة لموجودات الشركة 
وشريطة إمداد الشركات بجزء من نفط المشاركةء يتناقص تدريجيا وبأسعار 
تقل عن الأسعار التجارية. و قد تطورت اتفاقيات المشاركة ‏ بسرعة 
فزيدت النسبة إلى 60 مع احتساب التعويض على ساس القيمة الدفترية 
الصافية ثم وصلت النسبة إلى 100 كما حدث في اتفاق الكويت مع شركة 
نفط الکكويت آواخر عام ۱975 . 

ويعتبر التآميم-في حالة توافر متطاباته-ذروة ما يمكن للدول المنتجة أن 
تقوم به من إجراءات لاسترداد سيادتها الوطنية وأحكام سيطرتها على 
مواردها النفطية وإخضاعها لمتطلبات المصلحة الوطنية وربطها بعملية 
تنمية الاقتصاد الوطني . وهكذا يمكن القول بآن استغلال المصادر النفطية 
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في الوطن العربي قد تطور وفقا لثلاثة نظم أساسية: أقدمها نظام الامتيازات 
التقليدية الذي انتهى تماما عام 1975ء ثم نظام اتفاقيات المشاركة الذي بدأ 
الأخذ به منذ توقيع الاتفاقية العامة للمشاركة في ديسمبر-كانون الأول عام 
2 (بما في ذلك اتفاقيات تقديم الخدمات النفطية لقاء أجور معينة)ء 
وأخيرا نظام التأميم الذي تم الأخذ به في بعض البلدان العربية. 

ومن ناحية آخرى ظهرت فى منتصف الستينات فكرة إقامة منظمة 
RE A E a E‏ 
بالتنمية الاقتصاديةء وتنمية قدرات الأقطار الأعضاء في مختلف مجالات 
صناعة النفط والصناعات المرتبطة بها أو المنبثقة عنها. وقد صدر قرار 
بإنشاء المنظمة عن مؤتمر البترول العربي الخامس عام ۱965 . وفي يناير 
(كانون الثانى) 1968 أعلنت ثلاث دول عربية هى المملكة العربية السعودية 
وول الكت و اة اللببية اللخحدة فى ذلك الرشت إنشاء منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول (آوبك)ء التي تطورت منذ ذلك الوقت لتصبح من 
هم وأقوى التجممعات الاقتصادية العربية في مجال ربط النفط بعملية 
التنمية العربية. 

بيد أن السيطرة على الموارد والثروات النفطية بقدر ما تفتح من آفاق 
اقتصادية وسياسية جديدة أمام الدول العربية المصدرة للنفط» كذلك تضع 
آمامها مسؤوليات وتحديات جديدة تتجاوز عملية الإنتاج والقطاع النفطي 
بأكمله لتمتد لتشمل الاقتصاد الوطني في مجموعه وقطاع المعاملات 
الخارجية بوجه خاصء نظرا للدور المركزي الذي تلعبه عائدات النفط في 
تكوين الناتج المحلي الإجمالي وفي تغذية الإيرادات العامة للدولة وع 
توليد الجانب الأعظم من حصيلة الصادرات. 

ففى خلال العقدين الممتدین بین عامی ۱950- ۱970 ساهمت عائدات 
الفط تة فار فن إجماتى الأيرادات الفامة لدولة البحرين» وبنسبة 
8 فة لدو الكربت ها اة لعطرواي ر ظبى خان اة 
عائدات النفط فى إجمالى الإيرادات العامة خلال نفس الفترة بلغت 92 / 
بالتسا لطر وة ر95 اتنمنة لآ طب رف اة العراق مثلث عائدات 
النفط 7 ر53 من إجمالي الإيرادات الا خلال الفترة 1945/44- ۱970/ 
|197 , 0( 
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ولعل الوجه المآلوف والتقليدي للعلاقة بين النفط والتتمية هو توفير 
الموارد المالية للخزانة العامة من خلال عائدات صادرات النفط» بما يساعد 
على زيادة حجم الاستثمارات في الاقتصاد الوطني بشكل مطلق ونسبي 
معا .. كذلك فإن آثر هذه التدفقات لا يقتصر على جانب تمويل الاستثمارات 
العامة والخاصة فقط وإنما يشمل كذلك عناصر وموارد الاستهلاك العام 
التي تحتويها ميزانية الدولة حيث أن التوسع في الإنفاق الجاري في الموازنات 
العامة يجري تمويله بصفة أساسية من خلال العائدات النفطية ''. 

ويتضح من خلال مراجعة تطور الموازنات الإنمائية والموازنات العادية 
فى البلدان العربية النفطية أن هذه البلدان قد شهدت تسارعا كبيرا منذ 
اراشا العائدات النفطية. وقد بدأ هدا التصاعد باعتماد مبداً المناصفة 
في توزيع أرباح تصدير النفط عام ۱952 بالنسبة للسعودية والكويت والعراق؛ 
وبعد ذلك التاريخ بالنسبة للبلدان النفطية الأخرى التي برز قطاعها النفطي 
في موعد لاحق 2 

ونظرا لأن هذه الإيرادات قد تدفقت إلى خزينة الحكومة دون تخطيط 
ودون تصور مسبق لكيفية الاستفادة منهاء فقد نتج عن ذلك أن التخصيص 
الفعلى للعائدات النفطية التى تدفقت على الخزانة العامة حكمته الظروف 
الاقتصادية والسياسية الخاسة بكل دولة وقي ضوء مصالح المجموعات 
الضاغطة التي لها نفوذ قوي في المجتمعات النفطية. وإذا ما رصدنا معالم 
الصورة الكلية نجد أن النفقات العامة الجارية قد استهلكت آكثر من نصف 
قيمة عائدات النفط التي تم استلامها في دول إمارات الخليج العربي 
(البحرين» الكويت» قطرء بو ظبى) خلال الفترة ۱950- ۱970 . وإذا ما أضيف 
إلى ذلك الجن الذق خن راء الأ ر اى رالا اكان اة 
ترتفع إلى حوالي 70 (أنظر الشكل .)١‏ ” وقد بلغ اللخصص للنفقات 
الإنشائية أو الاستثمارية من جملة العائدات النفطية خلال الفترة السابقة 
لعام ۱971 النسب التاليةء في إمارات الخليج العربي: 9ر20 / في البحرين› 
4ر8 / فی الکویت» 6 ر20/ فی قطرء و 6ر39 فی آبو ظبی. 

وقد ا معظم هذه النفقات إلى قطاع الأشغال العامة واترافق العامة 
(الكهرباء والماء). وخلال نفس الفترة. كان صافي المتراكم من الاحتياطي 
المالي المستثمر في الخارج في شكل أصول مالية (والذي يتضمن «احتياطي 
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اوج تتضيض اتد ات الفط فى دول مارات اتاج لر 
( ملیون ريال قطرې ) (الدولار = 4 ريال ) 


1664 42493 2979 3225 


E 


20 
0 mm E. 


1970-1948/47 70-52 1955-53 70-7 
1971 1970-66 


المجموعة لدول إمارات الخليج العربي 


الاحتياطي العام 
النفقات الانشائية 
الاستهلاكات 


17.7% 


19.8% 
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الأجيال القادمة») يمثل النسب التالية من إجمالي عائدات النفط التي 
تم استلامها في إمارات الخليج العربي: البحرين 2 ر£3ء الكويت 2را اء 
قطر 6ر20 أبو ظبي 5را فقط 9 . 

وفي حالة العراق تم تخصيص £70 من إجمالي عائدات النفط التي تم 
استلامها خلال الفترة 1944/ ۱945- ۱971/۱970 للنفقات الجارية التحويلية 
وكان نصيب قطاع الدفاع والأمن منها حوالي النصف ونصيب الخدمات 
الاجتماعية حوالي الربع وأما نصيب النفقات الإنشائية (الأعمار أو الخطة) 
فقد بلغ حوالي 30 من إجمالي العائدات ™'. 

وقد أدت الطفرة الهائلة في عوائد النفط في خريف عام 1973 إلى 
تكريس ظاهرة اعتماد الدول العربية النفطية على عائدات النفط فى تكوين 
حصيلة الصادرات وفي تمويل الإنفاق العام بشقيه الجاري والإتاتی» خان 
نلف الف الک ساف کا عاف ا ت الفط کی لے | ادات اة 
عا 61975 فی العران 87 فی کل من الگری ت و نبا 93 فی قطن 
وا8 في السعودية. كما بلغ نصيب صادرات النفط من جملة قيمة صادرات 
الدول العربية النفطية عام 1975 النسب التالية: 93 في الجزائرء 94⁄ في 
الكربت 97 فى قط 98 2 فى دولة الإمارات المرية 6ر798 فى الغراق: 
وخوالى 10 فى حال ة كل من لبا وة اتفرية الو ة0 

وقد أثرت الزيادة الكبيرة فى عائدات النفط على تغيير نمط تخصيص 
هدد الات ات ااه ا كن عة الان حادق لهاك والمخ هات 
فقد نتج عن الزيادة الهائلة الفجائية في عائدات النفط تحويل حوالي 50/ 
من الإيرادات التي تم استلامها في كل من البحرين والكويت وقطر عام 
4 إلى المال الاحتياطي (أنظر جدول (5- |). ثم بدأ تصاعد الحجم 
المطلق للانفاق الحكومي والعام للأغراض الجارية والإنمائية معا بعد عام 
4ء حيث تم وضع برامج وخطط استثمارية شديدة الطموح تفطي النصف 
الثاني من السبعينات في البلدان النفطية ذات «المقدرة الاستيعابية» العالية 
مثل العراق والسعودية وليبيا والجزاكر. فقد بلغت جملة الاستثمارات 
المخططة في العراق للفترة ۱976- 980 |١‏ حوالي 34 بليون دولارء كما بلغت 
جملة الاستثمارات العامة المخططة خلال نفس الفترة في السعودية رقما 
هائلا يصل إلى 143 بليون دولار. كذلك بلغت جملة الاستثمارات للسنوات 
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1975-3 في ليبيا 5ر7 بليون دولارء وفي الجزائر بلغت جملة الاستثمارات 
المخططة للسنوات الأريع 74- 1977 5 ر27 بليون دولار 7'. 

كذلك ساعدت الحقبة النفطية الجديدةء التي بدت مع عام 1974ء على 
ربط «قطاع النفط» بشكل أوسع ببقية أجزاء وآليات الاقتصاد الوطني في 
لادان انرم االتقطية وذلك من اذل إنشاء كات من الاعات 
والففاطات التكاة الرجطة قط الفط گاتكرير وضتاعات 
اللت رر مارات اقل رها اها من لاطت رف أف ذلك يدوو إل 
خروج قطاع النفط من حالة «العزلة» و «الانفصامية» التي كان يعيشها في 
الماضي عندما كانت الشركات البترولية الدولية. صاحبة الامتيازء تسيطر 
على القطاع النفطى وتقصر دوره على إنتاج وتصدير النفط الخام؛ وعلى 
الخال كى الان اة ال اة اة و نة: 

وعلى الصعيد العريي ساعدت الطفرة في عوائد النفط على خلق أوضاع 
اقتصادية جديدة في المنطقة العربية نتيجة تدفقات رأس المال من البلدان 
العرية فة إلى تادان ار ور تة من اة ودر هات 
الأيدي العامة من البلدان العريية المصدرة للعمائة إلى البلدان العربية 
النفطية " من ناحية أخرى. 

فكما حدثت عمليات الهجرة الواسعة للأيدي العاملة والسكان من الريف 
إلى المدن خلال فترات التصنيع والنمو الحضري› Industrialization and‏ 
81m‏ على صعيد اليلد الواحد. بفعل جاذبية نمط الحياة وفرص 
اادد ا اة که قت ا هة اة ف 
امات رجات فا رة راتان لرن اعام رااان ن لدان 
ار ن اع ى ان اتر با هن عاق اه 
الاقتصادي في الدول البترولية.. كما دفعت «الظروف الطاردة» في البلدان 
الد رة هيال اهاه ية فو اى ا اماق و اة الى 
لعن إلى اند ان الفط ل ميا اللدان انخبة الت اتی من 
نقص شديد في الأيدي العاملة على اختلاف مستويات المهارة. 

وبالرغم من وجود العديد من القيود الإدارية والسياسية أمام انتقال 
العفالة فما ن لبان العرة هوك اة اتجاها اسا وماد 
لأفغال العمالة من اليلدان غير قط ة إلى أفادان اة على تاق 
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جدول رقم (5 - 1) 
فط تخصيص عائدات النفط في بعض دول الخليج العربي بعد الطفرة في عوائد النفط (التوزيع النسي) 


نسبة مساهمة عائدات 
النفط في إجمالي 
الإيرادات العامة 83.9% | 82.8% 96.9% 91.1% 96.3% 92.8% 


نط التحطيط النسى 
لعائدات النفط 
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آاب النفقات الحارية العادية 


والتحويلية. 23.10% | 41.40% | 37.90% 18% 21.60% | 34.00% 
ب | النفقات الإنشائية 31.7% | 55.0% | 11.8% | 8.3% | 1)29.6% | d)35.8%‏ 
د د لن اا 45.2% 3.6% 50.2% 73.7% 48.8% 30.2% 

100.0% Û 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% الجملة‎ 


ملاحظات : 


* تغطي فترة 15 شهرا . 
(1 معا في ذلك الاستملاكات » بنسبة 06.6 من العائدات عن السنة المالية 1975/74 
و %2.5 من جلة العائدات عن 1976/1975 » في حالة الكويت . 
الملصدر : تم ت ركيب هذا الجدول باستخدام البيانات الي يحتويها الملحق الاحصائي لورقة 
الدكتور علي حليفة الكواري المعنونة "النفط وعائداته : حيار بين الاستهلاك أو 


الاستشمار" » السابق الإشارة إليها . 


النفط والتنميه العربيه 


النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


واسع منذ آواخر الستينات. وقد تزايدت حركة تصدير الأيدي العاملة 
إلى دول الخليج النفطية-على وجه الخصوصممند آوائل السبعينات بعد 
حصول دول الخليج العربية على استقلالها السياسي وزيادة عائداتها من 
النقط وبدء تطبيق سياسات تتسم بالتوسع السريع في مشروعات البنية 
الأساسية والتوسع في تقديم الخدمات العامة (كالتعليم والصحة). 

وقد ازداد هذا الاندفاع حدة بعد الزيادات التي طرآت على أسعار 
النفط بدءا من السبعينات وعقب آكتوبر (تشرين الأول) ۱973 بصفة أخص. 
ولقد أدت هذه الزيادة في الدخل من النفط إلى تبني خطط طموحة 
للتنمية وزيادة الاعتماد على العمل المستورد سواء في الدول العربية التي 
اتصفت تقليديا باستيراد العمالة كدول الخليج العربي الصغيرة وليبياء أو 
في البلاد العربية التي كانت تستورد أعدادا صغيرة من ذوي الكفاءات 
العالية والتي انتقلت إلى استيراد أعداد كبيرة من القوى العاملة للوفاء 
بمشاريعها الاستثمارية الضخمة والقفزة الكبيرة في إنفاقها التنمويء لا 
سيما مث عام 5وا , 

ولإعطاء فكرة مبسطة عن الحجم والأبعاد الجديدة التي اكتسبتها ظاهرة 
العمالة المهاجرة (آو المتنقلة) بين الدول العربية خلال السبعينات» يمكن 
توضيح ذلك من خلال الشكل * الذي يشير إلى حجم واتجاه تيارات 
الهجرة العمالية من الدول العربية «غير النفطية» إلى الدول العربية 
«النفطية . إذ يتضح من هذا الشكل أن أهم البلدان المصدرة للعمالة في 
المنطقة العربية هي مصر واليمن بشطريه والأردنء وأن آهم البلدان المستوردة 
للعمالة هي المملكة العربية السعودية وليبيا والكويت ودولة الإمارات العربية. 
وتآكيدا لأهمية هذه الظاهرة والآثار المترتبة عليها فقد جاء في تقرير 
حديث لمنظمة العمل العربية أن هناك حوالي 4 بليون دولار يجري إعادة 
توزيعها سنويا من الدول العربية النفطية إلى الدول العربية المصدرة للعمالة 
في شكل تحويلات نقدية وعينية من دخول ومدخرات العاملين المهاجرين 
والمتنقلين في العالم العربي . 

وهكذا أصبحت هجرة الأيدي العاملة من الدول «غير النفطية» إلى 
الدول «النفطية» داخل المنطقة العربية. ظاهرة اقتصادية واجتماعية هامة 
جديرة بالتأمل والتمحيص لا لها من آثار عميقة على كل من الدول المصدرة 
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والمستوردة لهذه الأيدي العاملة على السواء (. 

بيد أن الجوانب الإيجابية العديدةء التي سبق الإشارة إليها في هذا 
الفصل» حول العلاقة بين النفط والتنمية في العالم العربي يجب إلا تحجب 
عنا رؤية العديد من السلبيات والجوانب غير المشرقة التي تحفل بها الحقبة 
ال اجو كه كراد أعاة الول افو اة جلى اام 
الخارجي (الصادرات والواردات) بشكل ينذر بالخطر في المستقبل, إذ ارتفع 
نصيب الواردات في الإنفاق المحلي بشكل هائل. كذلك سجل الميل المتوسط 
للاستيراد (نسبة قيمة الواردات إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي) أرقاما 
قياسية في تاريخ البلدان النفطية (باستثناء الكويت) بعد عام ۱973 كما هو 
موضح في الجدول (5- 2). مما يجعل البلدان العربية النفطية أكثر عرضة 
للأزمات نتيجة تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي والأزمات الدورية في 
الاتامات الرااة ااكدهة والأ راع الى لر على رة اا 
العالمي. 

وإذا ما نظرنا إلى الاقتصاد العربى فى مجمله نجد أن «الفجوة الغذائية» 
من الاخاحات والار دة العردة آخذة في الاتساع منذ حقبة 
الستينات. ففي بداية الستينات كان العالم العربي يستورد 3 ملايين طن من 
الحبوب.. ووصل الرقم إلى ۱١‏ ملايين طن في منتصف السبعينات. وما 
زالت الفجوة آخذة في الاتساع إذا استمرت معدلات الإنتاج والاستهلاك 
على ما هي عليه الآن.. إذ أن إنتاج الغذاء على مستوى المنطقة العربية ينمو 
سنويا بمعدل 2/ بينما ينمو الاستهلاك بمعدل يزيد عن 5⁄ سنويا. 

وقد ترتب على تخلف معدلات الإنتاج المحلي عن الوفاء باحتياجات 
الاستهلاك على الصعيد العربي ارتفاع هائل في حجم الواردات الغذائية.. 
إذ بينما تستهلك البلاد العربية حوالي 20 مليون طن من الحبوب سنويا.. 
يتم استيراد نصف هذه الكمية من خارج المنطقة العربية.. كما يتم تلبية 
0 من حاجات البلدان العربية من السكر والزيوت النباتية والدهون والالبان 
واللحوم عن طريق الاستيراد من الخارج. ومع تزايد حجم الاستيراد عاما 
بعد آخر نجد أن البلدان العربية تستورد الحبوب بشكل مركز من أمريكا 
وكندا وأستراليا آي آكثر دول العالم تحكما في سوق الحبوب الدولية. كما 
أصبحت المنطقة العريية- خلال السنوات الخمس الماضيةسوقا رئيسية 
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جدول رقم (5 - 2) 


تطور أهمية اعتماد اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط على الواردات الخارجية 


متو سط معدلات النمو السنوى 
ال ركب للناتج الحلي الاجمالي 
( بالاسعار الجارية ) ( بالاسعار الجارية ) 


% 
% 


المصدر : د. علي صادق "ميزات خاصة للتجارة الخارحية لبعض أقطار منظمة الاوابك" مجلة النفط والتعاون العربي » 


اجلد الرابع - العدد الثالث (1978) » الجدولين (1) » (2) . 


متو سط معدلات النمو السنوى 
الم ركب لقيمة الواردات الاجالية 


(72-16 
72-714 


(72-15) 
72-15) 
(72-74) 
)72-16( 
)72-16( 


23.5% 
21.1% 
24.8% 
22.3% 
37.6% 
18.0% 
23.1% 


نسبة الواردات الى قيمة 


اتح الي الاجالي 
( بالاسعار الجارية ) 


النة 


والتنمي 


العربيه 


النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


للمواشي واللحوم الأسترالية. وبذلك تحولت مشكلة الأمن الغذائي 
العربي من مشكلة اقتصادية بحتة إلى مشكلة سياسية هامةء حيث تلوح 
أمريكا دوما بإمكانية استخدام «سلاح الغذاء» لشل قدرة العرب على 
استخدام «سلاح النفط» في إطار أية مناورة أو مواجهة يبن العالم العريي 
والولايات المتحدة.. وبذا يتلخص جوهر المشكلة السياسي-كما وضعها الدكتور 
سيد جاب الله وزير التخطيط المصري السابق في تقرير حديث له عن 
مشكلة «الأمن الغذائي» في الوطن العربي-في حقيقة بسيطة ألا وهي: أن 
العرب لا يستطيعون اتخاذ قرار عسكري أو اقتصادي حاسم إلا إذا كانت 
هناك قاعدة غذائية عريضة يتوافر معها فائض غذاتى» يحول دون خشية 
قطع صادرات الحبوب إلى المنطقة العربية. 

وإذا كان تصور نمو الإنتاح الزراعي من الحاصلات الزراعية الرقيسية 
هو سبب الفجوة الغذائية المتزايدة فإنه لا بديل آمام البلاد العربية عن 
ال لر عد ي ا ا اى وفع التائ رايو وا 
أصبح العالم العربي وجها لوجه آمام شبح المجاعة.. أو في أفضل الظروف 
آلو اح يفن اكر افرل ال اوي اه 

ومن ناحية آخرى يلاحظ آن حجم المديونية الخارجية العامة Externa1‏ 
اط لمجموع الدول العريية قد ارتفع بكل واضح خلال النصف الأول 
من السبعينات» وأصبحت هذه المديونية تؤلف في عام 1975 نحو 4 راا من 
إجمالي المديونية العامة الخارجية للدول الناميةء بينما كانت هذه النسبة لا 
تتجاوز 9/ عام ۱969. وفي عام ۱975 كان ما يقرب من 60/ من إجمالي 
اليو الخارجة الول اة مرا فى نون هما مصروالجرتن 
واو 0 اا ها او لی واااو هی لخر 
توش والسودان وسوزيا كما ثوزع باقي المديونية (1۵ 0٤‏ على كل من العراق 
والأردن والصومال وموريتانيا. ويلاحظ كذلك الاتجاه التصاعدي لنسبة 
خدمة الدين الخارجي إلى مجموع الصادرات السلعية والخدمية في كل من 
مصر والسودان بصفة خاصة حيث تراوحت هذه النسبة عام ۱975 بين 
21 26 كما هو موضح بالجدول (5- 3) وهي نسبة مرتفعة بالنسبة 
للمتوسطات الساتدة للبلدان النامية. 

وهكذا آصبحت مشكلة تخصيیص الموارد Alocatio« of reءour ces‏ مسالة 
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النفط والتنميه العربيه 


آكثر تعقيدا مما كانت عليه من قبل بالنسبة للعديد من البلدان العربيةء إذ 
أصبحت تلك العملية لا تنطوي على الموازنة التقليدية بين «مخصص 
الاستهلاك» و «مخصص التراكم» بل أصبحت عملية لها بعد ثالث وجديد. 
فالموارد المتاحة للاقتصاد القومي يصبح من الواجب تخصيصها لثلاثة 
وجه رئيسية: 

آ الرقاء باجا ت الأسهلاك الخاضن والفام (مخصضن الامتيلافة 

ب- الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي (مخصص إهلاك الدين 
الخارجئ). 

جد الوفاء بحاجات التنمية والإنفاق الاستثماري (مخصص التراكم) . 

وفي حالات عديدة يكون مخصص «الاستهلاك» و «إهلاك الدين 
الخارجي» الأولوية الملحة عند تخصيص الموارد القومية المحدودةء بحيث 
يصبح «مخصص التراكم» تحت رحمة ما قد يفيض من موارد بعد الوفاء 
بحاجات الاستهلاك وخدمة الدين الخارجي» وبذا تصبح عملية التنمية 
طويلة الأجل معرضة للنكسات نظرا لابتلاع جانب هام من الموارد الاقتصادية 
في سد حاجات الاستهلاك الجاري وخدمة الدين الخارجي. 

بيد أن الأمر الأكثر خطورة هو ما يمكن ملاحظته من ارتفاع نسبة 
مساهمة المصادر الخاصة للاقتراض (أسواق المال الدوليةء وشبكة المصارف 
الدولية) في تمويل الدين الخارجي للبلدان العربية في السنوات الأخيرة 
إِذ يلاحظ ا التركيب الفسیی ل الارتباطات (Esin)‏ بحسب 
مخداد ن اکر اق لقا اف لدو قق حال ر 70 6492 و 
5 اناد تسوب ارخاطات الأقراضن حن ف لسار الخاضة إلى 
جملة الارتباطات من المصادر الثلاثة مقابل انخفاض وتراجع نسبة مساهمة 
الا راطا ت الاق راك من الماد ر اة والدوة وكش ذلك فكل 
غا کن کرک ادا ا د کر درد راد تسا وک 
قبل 29 . 

كذلك فإنه في ظل السعي وراء «النمو السريع» Î Growthmanship‏ 
يغيب عن الأذهان السؤال الأساسي حول «التنمية لمن 9 ويمن 5». إذ أن 
غم اف ك راا ترز كر عد اة لار تة وااتعدية هان 
الفئات الاجتماعية المختلفة وإشباع المزيد من الحاجات الأساسية للسكان 
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جدول رقم (5 - 3) 


تطور نسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي الى مجموع الصادرات السلعية والخدمية في البلدان العربية 


تو سط الفت ة تو سط الفت ة 
القطر 1969 1970 1971 1972 1973 1974 رن ٠‏ ا متوسط الفترة | متوسط الفتر 
73-5 | 70-1972 

% 19 


World Bank, World Debt Tables, Volume II, Table 1€ : أ ) موريتانيا والاردن والصومال‎ 
World Bank, World Debt Tables, Volume I, Table 1H : ب ) البلدان السبع الاخرى‎ 


النفط و | 


م 


ت المعاصرة للتنميه العربيه 


النفط والتنميه العربيه 


تكون قد فشلت في تحقيق الرفاه والتقدم المنشودين. وكما حدث في 
العديد من البلدان النامية نشاهد المباني العامة الضخمة والمصانع العملاقة 
والمطارات الحديثة إلى جانب حشود من الفلاحين الفقراء أو من سكان 
«أحياء القصدير» في المدنء والذين تنقصهم المستلزمات الأولية للحياة 
الإنسانية الكريمة. وهذه المفارقة ناتجة عن الاكتفاء بمؤشرات التنمية 
السطحية التي تقوم على المتوسطات الحسابيةء والتي تطمس العديد من 
التناقضات والمفارقات الاقتصادية والاجتماعية. 

وخلال عقد الستينات كانت صورة توزيع الدخل في الوطن العربيء 
حسب الشرائح الدخليةء يغلب عليها طابع التفاوت الشديد» كما هو مبين 
في الجدول رقم (5- 4) في ضوء الإحصاءات المحدودة المتوافرة وغير 
الدقيقة. ورغم أن الموارد المالية النفطية قد ساعدت بلا شك على رفع 
أرضية الدخول الدنيا في البلدان العربية النفطية خلال عقد السبعينات. 
فهناك الكثير من الدلائل والمؤشرات التي تشير إلى أن نمط الإنفاق العام 
والسلوك الاقتصادي العام الذي ساد في الأقطار النفطية في أعقاب الطفرة 
في عوائد النفط قد أدى إلى تزايد «الفجوة الدخلية» pهع‏ sمصهعم:‏ اتساعا 
بين الشرائح الدخلية المختلفةء نظرا لأن الدخول النقدية الدنيا كانت ترتفع 
بمعدلات أقل بكثير من معدلات ارتفاع الدخول العليا ™. 

وليس هناك من شك في آنه كلما ساء توزيع الدخل القومي بين الأفراد 
والجماعات كان الرخاء وثمار الثنمية والتحديث من تصيب القلة الموسرة 
والصفوة المميزةء بينما يكون البؤس وفتات الموائد من نصيب الجماهير 
الواسعة التي تتحمل عبء الإنتاج والتنمية. 

وقد تكون إتارتنا لبعض التساؤلات حول المظاهر والمؤشرات «غير 
الصحية» التي رافقت عملية التنمية العربية خلال السبعينات مدعاة لمزيد 
من التآمل والتفكير. فالقضية الجوهرية ليست الاختيار بين نموذج «التنمية 
المنغلقة» في مواجهة نموذج «التنمية المنفتحة على الخارج» وإنما الأهم من 
كل هذه المقارنات الخارجية والسطحية هو تحديد ماهية عملية التتمية. 
فالتناقض الحقيقي ليس بين «الانفتاح» و «الانغلاق» كما يصوره البعض» 
وإنما هو بين عملية التنمية المستقلة «ذاتية التوجه» وبين «عملية التنمية 
التي تكرس التخلف والتبعية للخارج». فارتفاع حجم الواردات وارتفاع حجم 


جدول رقم ر5 - 4 
بعض معام الصورة لتوزیع الدخحل حسب الشرائح في بعض البلدان العربية خلال عقد الستينات 
(أ (ب) 
اللصيب النسبي للخحمسة في المائة من الاسر 
الموسرة التي تقع في قمة هرم توزيع الدخل القومي (1) 


1970 1960 


النصيب النسبي لشرجحة اأ 020 من الاسر القي 
تقع في قاع هرم توزيع الدخل القومي (2) 


(1) يشمل الدخل القومي كل من الدخل النقدي والعيني . (2) نسبة نصيب شريحة 5 % ف العائالات الحضرية . 


المصدر : 


سو ريا 
- البلدان اللاحری 


Hiland, Culture et Developement en Syrie et dans les Pays Retardes; (Ed. Antropos, Paris 1969) 


World Bank, World Economic and Social Indicators. Dec. 1977, World Tables, 1976 


النفط و المشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


النفط والتنميه العربيه 


المديونية الخارجية قد يتحول لعناصر قوة. وليس عناصر ضعف» لو 
أحسن توجيهه لخدمة التنمية والإسراع بمعدلات التراكم» وقد يتحول إلى 
عامل نقمة ومصدر من مصادر الاختناق وتعثر عمليات التنمية في المستقبل 
اما تك فد الراردات والتروكن الكارجة رل ال عة والياوكف 
الخاص الترفي» و «الإنفاق العام غير المنتج». 

وهكذا فإن طريق مسيرة الإنماء العربيةء في ظل النفط» ليس مفروشا 
بالورود» بل هتاك العديد من الأشواك والمحاذير الواجب تجتبها إذا ما أريد 
لعملية التنمية العربية أن تأخذ أبعادها التاريخية الحقيقيةء وإذا ما أريد 
للنفط العربي أن يرتفع إلى مستوى التحديات الإنمائية الأساسية التي 
تجابه الوطن العربي. 


الفوانض الننطية والسباسات 
الاستتمارية للاموال العربسة 


ل اا يا رة اة اني 
في العالم العربي منذ ارتفاع أسعار النفط في نهاية 
عام ۱973ء هو أن الزيادة الكبيرة في إيرادات 
الصادرات النفطية لا ترجع إلى زيادة مقابلة في 
الإنتاجية أو في حجم التراكم الرآسمالي وإثما هي 
ية اة لاقن الكير و اشاح الذي طرا 
على معدلات التبادل التجاري الخارجي ل١إءا»×ء‏ 
o۴ tre‏ اها لصالح صادرات النفط. کو هذا 
التحسن في معدلات التبادل التجاري الخارجي لم 
يصاحبه تحويل لموارد حقيقية transfer of real‏ 
ًع ع من الدول الغربية المستوردة للنفط إلى 
الارل العريية الح فانط و إها طهر فی فكل 
تراک در اککی کے وار رعا درن اة 
المصدرة للنفط يتم تحويلها أولا بأول إلى أصول 
مالية یاءیه 1ھە ”۴ و آدوات دين في ذمة الفير. 
وهكذا فقد نتج عن الارتفاع المفاجِىُ والسريع 
للاآيرادات النفطية وتفوق نسب تراكم تدفقات 
الذخل النفطى على «المقد رة الاستغائة القصيرة 
اند شك اتتضاديات الدرل اللغطة وامداء 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


الجزائر والعراق) نشوء ظاهرة جديدة غير مألوفة في التاريخ الاقتصادي 
الحديث» تتمثل في اقتران ظاهرة «التخلف» بظاهرة «تصدير رأس المال» 
للخارج. وقد ساعد على ذلك انعدام وجود سوق مالية عربية نشطة ومتحررة 
من سيطرة شبكة المصارف الدولية تقوم بدور التوسط المالي المطلوب على 
صعيد المنطقة العربية لتحقيق قدر من التوازن في توزيع السيولة النقدية 
والأموال القابلة للاستثمار بين البلدان العربية النفطية وغير النفطية. 

وواقع الأمر أن معظم الفوائض المالية للدول العربية النفطية ما زالت 
طليقةء تجد طريقها إلى خارج الوطن العربي» أما من خلال المصارف 
الوطنية للدول النفطية أو من خلال المصارف الأجنبية المجازة في بعضهاء 
آو من خلال فروع مصارف أجنبية لا تخضع للنظم المصرفية المحلية (كما 
هو الحال في البحرين) أو من خلال الأجهزة المصرفية في الدول الوسيطة 
(مثل لبنان) آو عن طريق الإيداعات المباشرة. ولذا فلا عجب أن الجانب 
الأعظم من التوظيفات والإيداعات للأرصدة الهائلة للدولارات البترولية 
للدول العربية النفطية تتم في سوق الدولار-الأوروبي Euro-dollar market‏ . 

ولكن الأدهى من ذلك أننا نجد أن بلدان العسر العربية (البلدان غير 
النفطية) تحصل على جانب هام من حاجاتها المالية عن طريق الاقتراض 
من أسواق المال العالمية التي تستوعب معظم الأرصدة النفطية العربية. 
وهذا يعني أن البلدان العربية «غير النفطية» تقترض في واقع الأمر أموالا 
عربيةء تحصل عليها عن طريق مؤسسات التمويل الغربية وبشروط تلك 
المؤسسات بدلا من حصولها على المال العربي الفائض من أصحابه مباشرة 
ودون وساطة أجنبية. وهكذا يتقابل عرض الأرصدة المالية العربية والطلب 
عليها بطريقة غير مباشرة في الأسواق المالية الغربية (وخاصة سوق الدولار 
الأوروبي) وتقوم الأجهزة المالية الغربية بعمليات التوسط المالي بين الجهات 
العربية المقرضة والمقترضة. 

ويكمن السبب الظاهري لتركز الاستثمارات العربية في سوق «العملات 
الأوروبي» في حجم هذا السوق وفي انفتاحهء وكذلك في معدلات الفائدة 
السائدة فيهء تلك المعدلات التي كانت بشكل عام أعلى من غيرها في 
المراكز المالية الآخرى وعلى الأخص في «السوق الأمريكي». بيد أن هناك 
تفسيرا آكثر نفاذا لجوهر الظاهرة وهو الذي يرد هذا النمط لاستثمار 
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الفوائض النفطيه والسياسات الاستثماريه للاموال العربيه 


الفوائض النفطية إلى أسباب تتعلق بطبيعة رأس المال العريي في دول 
الفائض النفطيةء حيث أن معظم الدول النفطية بسبب ضعف ثقتها في 
المؤسسات المالية والأوضاع الاقتصادية العربية تبحث عن مظلة خارجية 
تعمل في ظلها في إطار السوق النقدية العالمية التي تتمتع بالاستقرار في 
المعاملات» وتستطيع أن تحميها من المخاطر «غير التجارية» التي قد تتعرض 
لها آموالها في البلدان العربية والبلدان النامية. 

ولذا ظلت الودائع في سوق الدولار-الأوروبي» واستثمارات حافظة الأوراق 
المالية في آذون للخزانة وسندات حكومية وأسهم الشركات الأجنبية. هي 
الشكل الأسهل والأكثر ضمانا نسبيا لاستثمار الفوائض المالية العربية إذا 
ما قورن بمجالات الاستثمار المباشر في الدول العربية أو النامية (أنظر 
جدول 6- 1). ويعود ذلك بصفة أساسية إلى نوعية المستثمر العربي الخاص 
في الدول النفطية-فهو عادة مستثمر يعرف طريقه بسهولة في مجال 
الاستثمارات العقارية وأعمال الوساطة التجارية ولكنه محدود الخبرة في 
الاستثمارات المباشرة الأكثر تعقيدا في المجال الصناعي» ولذا فهو يؤثر 
عليها القرارات السهلة مثل إيداع أمواله لدى أحد المصارف الأجنبية أو 
شراء الأوراق المالية الغربية (استتمارات الحافظة) عن طريق مكاتب 
السمسرة المنتشرة في البلدان العربية النفطية *. 

هذا بالإضافة إلى نمو ظاهرة «اكتناز» الأموال والاحتفاظ بها في صورة 
ذهب وفضة وحبسها عن دورة الحياة الاقتصادية المتجددة. فقد جاء في 
نشرة «أسواق الشرق الأو سط»› E5 Nar)‏ eاMidd.‏ أن منطقة الشرق 
الأوسط أصبحت واحدة من آهم أسواق الذهب في العالمء بعد أن تدفق 
إليها في عام 1977 حوالي 300 طن من الذهب وجدت طريقها إلى الخزائن 
الخاصة. ويمكن تتبع مشتريات الدول العربية النفطية من الذهب (بالأطنان) 


فى السنوات الأخيرة على النحو التالئى “: 
اليلد 1975 1 1976 1977 
السعودية 12 |4 5ر45 
الكويت ودول الخليج 4| 39 7ر35 
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جدول رقم (6 - ل 
غط استخدام الفوائض الالية ججموع الدول المصدرة للبترول "أوبيك" 
منذ يناير "كانون الاي" 1974 


حي هاية مارس 
آذاں) 1976 


سندات الحكومة البريطانية 
ودائع بالاسترليي في بريطانيا 


استشمارات احری في 


بریطانیا * 
إجالي الأموال المقومة 6.0 10.6 6.0 6.8 97 6.0 
بالاسترلیني 

ندات الحكومة الأمريكية 6.0 10.6 9.4 10.6 97 10.2 
استشقمارات آحری بالولایات 1.0 1.8 3.6 4.1 4.5 4.7 


المتحدة 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


8۹ 


ودائع مصرفية بالعملات 28.0 
الأجحنبية في بريطانيا والولايات 


المتحدة ودول أحرى . 


إجالي الأموال المقومة 35.0 
بالدولار والعملات الرئيسية 

الأخرى . 

تسهيلات واتفاقات ثنائية 11.9 


خحاصة واستشمارات أخحری 


حارج بریطانیا والولایات 


المتحدة 
الإجمالي 56.4 


49.6 


62.1 


21.1 


6.2 
100 


* تشمل أسهم قي شر كات بريطانية واستشمارات عقارية . 


المصدر ۳ 


1976, Page 175 


40.6 38.7 42.7 37.8 
55.5 52.9 573 50.0 
29.0 27.6 27.4 24.3 
9.5 9.1 8.5 75 
100 95.3 100 88.6 
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الفوائض النفطر 


والسياسات الاستثماريه للاموال العربيه 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


وقد يكون من الإنصاف القول أن الدول النفطية العربية لم يكن أمامها 
في الأجل القصير-وغداة الطفرة في عائدات النفط-سوى البحث عن سبل 
الحصول على آفضل «ريع مالي» ممكن من خلال تنويع استخدامات فوائض 
آموالها بين نقد سائل وودائع مصرفية وعقارات وأسهم وسندات في دول 
مختلفةء وبعملات شتى. ولكن أية نظرة مستقبلية للأمور لا بد أن يرافقها 
تصور استراتيجي لمستقبل التنمية في العالم العربي» وموقع الاقتصاد العربي 
من الخريطة المستقبلية للاقتصاد العالمي. و لذا إذا كان هناك مجال لقبول 
وتبرير هذا السلوك في الأجل القصيرء باعتباره أسهل الحلول الممكنةء 
وفي ظل غياب «الرؤية التاريخية» للأمورء فليس هناك ما يبرر استمرار 
هذا«النمط الاستثماري» في المستقبل. فأية رؤية مستقبلية لسياسات وبدائل 
استثمار الأموال العربية النفطية لا بد لها وأن تكون رؤية شاملة لها بعد 
استراتيجي وقومي» لا سيما وآن هناك آزمة حقيقية ومخاطر هائلة تتهدد 
الاستمارات اة انخارج 

فهناك شك كبير فى أن الهياكل الراهنة لأسواق المال الدولية سوف 
تسمح في السوات القادمة بالاستمرار في امتصاص المزيد من الأرصدة 
المالية النفطية في شكل ودائع مصرفية وشهادات إيداع وسندات وأذون 
خزانة كما كان الحال من قبل. إذ يلاحظ في هذا الصدد أن الحجم القائم 
لقيم شهادات الإيداع الدولية المقومة بالدولارء وهي أدوات قصيرة الأجل 
بطبيعتهاء لا يزيد» وفق آخر الإحصائيات» عن (۱7) بليون دولار. فهي سوق 
ضيقة الحجم بطبيعتها كما أنها سوق سريعة التأثر بما يدور في سوق 
الدولارات الدولية وبهيكل أسمار الفائدة على العملات الدولية. كما أن 
سوق الإقراض المصرفي المتوسط الأجل أو «سوق العملات الدولية» قد 
شنت قل رة على للم وبالتالي استيعاب المزيد من الأرصدة النفطية. 
فقد لوحظ أن الأرصدة المودعة لدى المصارف الخمسة والعشرين الكبرى 
تكاد تفوق» إن لم تكن قد فاقت بالفعلء إمكانات إدارتها لهذه الأرصدة. وأن 
حدود الإقراض التي يمكن الذهاب إليها في ظل «القواعد المصرفية 
التقليدية» السائدة قد وصلت في بعض الحالات إلى نسب غير مطمئنة. 
ولذا فإنه من غير المتوقع أن تستتمر هذه السوق في استيعاب المزيد من 
الأرصدة النفطية بنفس المعدلات السابقةء لسنوات طويلة قادمة ° . 
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ومن ناحية آخرى فإن الاستثمارات المالية العربية الخارجية تتعرض 
للعديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية. فلما كان الجانب الأعظم من 
الاستثمارات المالية الخارجية للدول العربية النفطية يأخذ شكل دائنية 
تتعرض بالإضافة إلى المخاطر السياسية لنوعين أساسيين من المخاطر 
الاقتصادية لا مناص من مواجهتها : 

الخطرالأول: 

هو خطر انخفاض قيمة العملة الرئيسية المقومة بها تلك «الحقوق 
الدائنة» نتيجة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبيةء ولا سيما الحقوق 
المقومة بالدولار الآمريكى. 

الخطرالثاني: 

وهو خطر انخفاض قيمة العملات النقدية في مجموعها وضعف قفوتها 
ار ا ا ا و ل اا د انقضاء 
فترة الاستقرار النقدي التي سادت في الخمسينات والستينات. 

ويمكن القول أن الجزء الآكبر من الاستثمارات المالية العربية الخارجية 
معرض للخطرين معا : مخاطر تقلبات أسعار الصرف للعملات الأجنبية 
ومخاطر التضخم العالمي. وتلك المخاطر تمثل نقطة الضعف الأساسية في 
الموقف الراهن. ففي ظل معدلات التضخم المرتفعة في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة تتعرض كافة ضروب الاستثمار المذكورة لانخفاض قيمتها الحقيقية 
نتيجة خفض قيم العملات المقومة بهاء من ناحيةء وبفعل التضخم النقدي» 
من ناحية آخرى. ومهما بذل من مجهودات في سبيل تخفيض المخاطر 
بتنويع حافظة الأوراق المالية وتنويع العملات المقومة بها هذه الاستثمارات. 
فإن العائد المالي السنوي لكافة أشكال الاستتمار المذكورة لم يعد يكفي في 
كثير من الأحوال لحماية القيمة الحقيقية للأصول المالية المملوكة للعرب 
في الغرب من التآكل مع مرور الزمن في ظل الظروف الاقتصادية السائدة 
في العالم الغربي المتقدم حيث أصبح «الكساد التضخمي »«01ناةا؟عهاS‏ » 
سمة مميزة ودائمة لهذه الاقتصاديات. 

ولذا فإن ية محاولة لاحتواء الآثار التدميرية التي يحدثها التضخم 
العالمي وتقلبات آسعار صرق العملات الأجنبية في قيمة الأصول المالية لا 
بد لها وآن تكون محاولة جذرية تأخذ شكل تحويل الأصول المالية القائمة 
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إلى أصول إنتاجية. لأن الأصول الإنتاجية هي وحدها القادرة على توليد 
مصادر ثابتة للدخل وبديلة للعائدات النفطية القابلة للنضوب في الأجل 
الطويل. 

وهكذا فإن المخرج الحقيقي من الأزمة الراهنة يكمن في بذل المجهودات 
الجدية لتحويل الأصول المالية العربية الحالية إلى أصول إنتاجية حقيقية. 
نا يستلزمة ذلك من نمط جديد اللسياسات الاستهمازة للفو اقض النفطة: 
ولهذا فإن المشكلة الحقيقية التي تواجهها البلدان العربية النفطية هي 
البحث عن منافذ استثمارية جديدة تحقق الاستخدام الأكفاً لرأس المال 
العربي النفطي مع توفير الضمان والعائد المجزي له. ويتم ذلك في ظل 
تزايد الوعي لدى المستثمرين العرب في الدول النفطية بالمخاطر التجارية 
ET‏ التي تتعرض لها الاستثمارات المالية العربية في الخارج ولا 
سيما ما تتعرض له من تآأكل نقدي ومن قيود مفروضة على حركتها ومجالات 
استثمارها وما يترتب على ذلك من انخفاض لقيمتها الحقيقية واضطرارها 
إلى «التنقل الاغترابي» المستمر من بلد لآخر ومن عملة لأخرى بهدف 
تجنب أو تقليص حجم الخساثر المتوقعة. 

وفي هذا الإطار» يطرح موضوع استثمار هذه الأموال داخل الوطن 
الدریی شه بدیلا یسیا کی هذا انيدان اذ ميل اتراي لد كريق ها 
من الكتاب وراسمي السياسات إلى «أن التوسع البديل في استثمار الأموال 
العربية العامة في الدول الغربية المستهلكة للنفط قد ينطوي في المدى 
الطويل على مخاطر غير تجارية تجاوز المخاطر القائمة في الدول العربية 
المستوردة لرأس المالء وذلك باعتبار ما تمثه الأموال العربية التي تتراكم 
لدى الدول الغريية (وتخضع بالتالي لسيطرتها السياسية) من سلاح مضاد 
في مواجهة الدول العربية التي تنتمي إليها هذه الآموالء إلى جانب القصاص 
الذي يمكن أن تتعرض له هذه الأموال بالفعل إذا ما تصرفت الدول العربية 
المنتجة للنفط بطريقة تتعارض مع مصالح الدول المضيفة لتلك الاستثمارات. 
وهو احتمال قائم في علاقة المنتج بالمستهلك السائدة بين الطرفين» حتى 
إذا اعدا العوامل الستاسية © 

ولذى تخسس العرب:البطىء لهذ الحقاتق اللضيرية انطاقة فى يعض 
الذراق رالاتا دیا ف اکرب دعارن خي تمبف الى ربت افوا 
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المالية العربية ربطا محكما بعجلة وبنية الاقتصاديات الرأسمالية في الغرب 
بما يتجاوز الأشكال والقوالب الراهنة للاستثمارات المالية والودائع قصيرة 
الأجل. وتحمل الدعوة في ظاهرها طابع الحرص على المصالح البعيدة 
للمستثمرين العرب في ظل الظروف التضخمية الراهنةء ولكنها تحتوي في 
باطنها على محاولة ذكيةء وأبعد نظراء للريط بين المصالح الاقتصادية 
الغريية ومصالح المستثمرين العرب في الدول النفطية بشكل عضوي يصعب 
الفكاك منه في المستقبل. وقد عبر عن هذه الفكرة ايان ليتيل وروبرت 
مايرو (من جامعة أكسقوردبيريطايا) في مقال مشترك تفر بجريدة 
الفيننشال تايمز البريطانية وجاء فيه: 

«أنه يتعين على السياسيين الغربيين أن يحثوا الخطى لدراسة مسألة 
تقديم قائمة لعرضها على الدول العربية تشمل الموجودات المقبولة التي 
يمكن مبادلتها بالنفط العريي. وقد سبق وقلنا أن هناك ما يكفي من 
الرجردات العاة وى العو الخرة جد ان لفارت ااا تو يد 
حاليا في تحويل هذه الأموال الساخنة نسبيا إلى قروض طويلة المدى 
تناسب احتياجات بعض المقترضين المحتملين كالدول المتخلفة مثلا. وأن 
أفضل شيء تفعله الدول الأوروبية واليابان لتساعد نفسها إلى جانب البحث 
عن النفط والمواد البديلة. هو تحسبن مجالات الاستثمار الطويلة الأمد 
للأموال العربية في أراضيهاء آي في أوروبا واليابان. وفي الأوضاع العالمية 
الراهنةء وعلى ضوء الجهل بما ستكون عليه معدلات التضخم في المستقبل 
فان الاستثمارات الورقية مهما كانت معدلات الفائدة التى تحملها تظل 
انستشارات عر جا ةا فمن محل المي اتدرل الغريية والياباة 
والدول العرييةء أن تحسن الاختيارات المتاحة لها ويالتالي أن تحسن سوق 
الرساميل العاة©. 

وهكذا يصبح من الأمور ذات الأهمية البالغة بذل محاولات جادة لإعادة 
توطين الأرصدة المالية العربية وتشجيع التدفقات الاستثمارية نحو أكثر 
القطاعات قابلية للنمو في العالم العربي. ومثل هذا التصور يجعل من دور 
المؤسسات المالية العريية دورا مركزيا من حيث العمل على زيادة فاعلية 
تدفقات الأموال العربية النفطية إلى داخل المنطقة العربية. وبإيجاز فإن 
المطلوب هو إنجاز التدوير الحقيقي للأرصدة العريية داخل المنطقة العربية 


۹3 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


وليس خارجها. ويكمن التحدي الحقيقي في القدرة على تطوير استراتيجية 
استثمارية طويلة المدى تحقق من الناحية العملية توافقا راسخ الجذور بين 
مصالح كل من الدول العربية المصدرة للنفط والدول العربية المفتقرة إلى 
رؤوس الأموال. كذلك» فإن الأمر يتطلب بذل جهود مكثفة للتغلب على تلك 
المعوقات التى تحد من طاقة المنطقة العريية على استيعاب الاستثمارات 
الجد ية وهف بالطافةا اة ف هدا اتصدك القدوة لى اك 
التدفقات المالية الميسرة-بالاضافة إلى المقدرة على اجتذاب رؤوس الأموال 
العريية الخاصة على أسس تجارية تنافضسية 7 . وقد حاولت البعثة التى 
أ 9 الا اة امول الرة كاك من اة دة 
السداسية) إلى عدد من الأقطار العريية المصدرة لرأس المالء التعرف على 
وجهة نظر المستثمرين فيها حول الأسباب المعوقة لانسياب الأموال بين 
الدول العربية. وقد آوردت البعثة في تقريرها واحدا وثلاثين سببا يعكس 
تصورات وشكاوى المستثمرين العرب» في الدول النفطية. ورغم أن ما جاء 
فى هذا التقرير لا يمثل بأية حال من الأحوال استقصاء ميد انيا شاملا (أو 
با متكاملة) لمشاكل ومخاوف المستثمرين العرب في الدول النفطيةء فإنه 
يضع بين أيدينا بعض المؤشرات الهامة حول الذهنية القائمة والمطالب 
الراهنة للمستثمرين العرب في الدول النفطية. ويمكن تصنيف أهم هذه 
الأسباب التي وردت في التقرير ضمن مجموعات خمس نوردها فيما يلي" : 


أولا: العقبات القانو نية والتشر يعية: 

ا- عدم وجود تشريعات أو لوائح أو حتى بيانات تحدد حقوق المستثمر 
والتزاماته. 

2- عدم استقرار القوانين في الدول المضيفة للاستثمارات. 

3- تعدد تفسيرات القوانين واللوائح والاتفاقيات. 

4- عدم وضوح القوانين والسياسات الضرائبية. 

5- التشريعات والسياسات الجمركية القائمة. 


فاضيا: العقبات الا دار سة: 


|- عدم وجود مؤسسات مالية ومصرفية كفوة. 
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2- عدم وجود مؤسسة توفر المعلومات عن فرص الاستثمار والنشاطات. 
3- عدم وجود مؤسسة لدراسات الجدوى للمشروعات المرشحة للتمويل. 


فالخا: العقبات ال دار سة: 
ا- تقص الخبرات والكفاءات. 
2- التعقيدات والإجراءات الإدارية. 
3- تعدد الأجهزة والازدواجية وتضارب الاختصاصات. 
4- عدم وجود أفكار طموحة. 
5- وجود وسطاء «غير شرعيون» في عمليات التمويل. 
رة الك واترة امن اتدرني. 


ر اسعا: العقبات | لهيكلبة : 
-سوء الاتصالات والمواصلات. 


خامسا: العقبات اا لية: 

ادد اسان تصرف 

ف ا اها کی اة 

3- عدم تحویل الأرباح. 

4- فرض الرسوم الجمركية على الأصول العينية اللازمة لإقامة 
اوغا 

رکد كانت هة لقال كارف هى القخة اتخ رة الت سيره 
على اقات ورسد ارات الجا (ااقصادق الخرى اكه كى ورت ارا 
والعشرين في تونس خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير (شباط) ۱978ء حيث 
الق کر کے انارت لى هة القطرر لون ت رامن ال 
في دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي والتتمية العربية المشتركة. كذلك كان 
ال ر ما من أجل ل كات اتج ورات خارف نکی تاور 
ااش ن الرنى رتال كاف امات الت اجه 1 

شه جا فى الان الرس الصاد ورعن الوس الاتسادن الریی فى 
نهاية أعمائه أن «التعاون الاستثماري العربى يمثل علاقة متوازنة وستكاة 
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تستلزم أن يكون محققا لمصالح طرفيه في العدالة لكونهما شريكين لخلق 
الثقة والمناخ الملائم للاستثمار العربي بما يكفل له درجة مقبولة من الضمان 
والربحية والسيولة. عن طريق خلق المؤسسات والأدوات والتشريعات الملائمة 
وحسن تطبيقها والتعريف بالمشروعات وأربحيتها». وتحقيقا لهذا الهدف 
فقد كلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإاعداد أسس اتفاقية 
موحدة جديدة للاستثمار بما يضمن الحد الآدنى من الشروط والضمانات 
والتسهيلات في كل قطر عربي. كذلك تم تدارس فكرة إنشاء مناطق جغرافية 
محددة للاستتمار العربى فى الأقطار الراغبة لذلك وبما يضمن اندماجها 
الكلي في الاقتصاد الزتفى. 

كذلك حرصت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على توفير 
الإطار القانونى المناسب لتأمبن الاستثمارات العربية ضد المخاطر «غير 
التجارية ٠١‏ الت حيط إت الاستثمارات وبالتالي في سبيل تحسين مناخ 
الاستشمارات العريية غير أن إعادة توجبة مسار الاستتمارات العرثة إلى 
المناطق و فروع النشاط التي تحتاج إليها في العالم العربي والحد من 
تسربها إلى العالم الخارجي هو هدف استراتيجي يقتضي تضافر المجهودات 
على مستوبات مختافة ليس آأهمها تأمنن الاستتمارات ضد الخاطر 
«التجارية» و «غير التجارية». فقبل كل شيء تأتي الرغبة المشتركة لدى 
حخكومات آلدول الريية (النطية وغير النفطية في اتبا استراتيجية جديدة 
من شأنها تخصيص الموارد المالية العربية لتنمية البلاد العربية في المقام 
الأول. فإذا صلح حال ومسار التدفقات الاستثمارية ذات الصبغة العامة 
صلح معه حال ومسار التدفقات الاستثمارية ذات الصبغة الخاصة. وذلك 
يقتضي أن يقوم القطاع المالي المختلط في الدول العربية النفطية» سواء 
بنفسه آو عن طريق شركات الاستثمار المختلطةء بقيادة الاتجاه الجديد 
للاستثمار في العالم العربي حيث يضرب المثل للقطاع الخاص ويعطيه 
الثقة الكافية للسير في هذا الاتجاه ويؤكد له أن السياسات الجديدة نحو 
إعطاء الأولوية للاستثمار في البلاد العربية هي سياسات حقيقية وليست 
مجرد شعارات معلنة '. ولا نعتقد أن هناك مغالاة في القول بأن هناك 
نكوصا حتى الآن من جانب «رأس المال العربي» في أداء مهمته التنموية. 
ولذا فإن الدعوة إلى «إعادة توطين» الأرصدة العربية هي دعوة ملحة في 
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ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة. وحتى يمكن لتلك الدعوة أن تخرج 
إلى حيز التطبيق والإمكان لا بد من إحداث تعديلات جذرية في أنماط 
الاستثمار والتمويلء وكذا في مجال السياسات فة والتق كات الأخرف 
القائمة في البلدان العربية ذات الطاقة الاستيمابية العالية والمضيفة 
للاستثمارات. 

ولكن الحديث المتتابح عن ضرورة توفير المناخ الاستتماري المناسب لإعادة 
توطين الأرصدة العربية لا يعني توفير مزايا وتسهيلات وإعفاءات «استشائية» 
لرأس المال العربي العام والخاص,» تفوق تلك المزايا والتسهيلات المتوافرة 
عادة في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة. فالمطلوب إعادة توطين رأس 
الممال العربي بما يضمن له فرصا مماثلة من الضمان والربحية دون أن تصل 
الأمور إلى حد تدليل رأس المال العربي بما يرهق الاقتصاد العربي الذي ما 
زال يواجه تحدي التنمية. فلقد تحمل رأس المال الغربي في فجر الثورة 
الصناعية في آوروبا العديد من المخاطر, وارتاد آفاقا جديدة لم تكن توفر 
عنصري الربحية والأمان بالدرجة المطلوبة. ولكن تلك الديناميكية للسلوك 
الرأسمالي-التي تحدث عنها الاقتصادي الكبير جوزيف شومبيتركانت 
تحكمها النظرة التاريخية الطويلة الأجل دون الالتفات كثيرا للمخاوف 
والمخاطر الآنية. 

فهل آن الأوان آن يتحول رأس المال العربي من «رأس مال ريعي» إلى 
«رأس مال منتج تنموي» دون أن تشده إلى الوراء مخاوف الحاضر وعقد 
الماضي 9 
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للمضاربات في ظل الزبادة 
في عواند الننط 


شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة 
موجة هاثلة من المضاربات والتي تمثلت في عمليات 
شراء وبيع الأراضي والعقارات والأسهم. وقد تأكدت 
في السنوات الآخيرة بما لا يدع مجالا للشك ظاهرة 
الانجذاب الشديد «لرآس المال العربى الخاص» إلى 
مجال الاستثمارات العقارية بشکل خاص حیث 
برتقع فنص الرججية والآمان ويشض امل امش 
المخاطرة. وما حدت من تطورات في هذا المجال 
خلال السنوات الآخيرة يكفي في حد ذاته لإثارة 
الكتير من القكرف الفاق حول تفيل وسار 
عملية التنمية العربية. إذ أن ما حدث وما يحدث 
فى مجال الاستثمارات والمضاربات العقارية سوف 
يترك آثارا سلبية بالغة الخطورة سوف تنعكس 
بدورها على مجمل عملية الثمية العربية: إذ أن 
هذه المضاربات تحول دون أن تنطلق «الأموال 
العربية» نحو آفاق استتثمارية جديدة ذات آثار 
إنمائية مؤثرة على القاعدة الإنتاجية للاقتصاد 
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العربي. وسوف نقتصر في هذا الفصل على تناول سلوك «رأس المال العقاري» 
و «رأس المال الريعي» بصفة عامة وارتباط ذلك بالميول المضاربية والموجات 
اا كم ها م الآثار السلبية التي سادت وتسود المنطقة العربية 
أثر ارتفاع عوائد النفط. 


جو هر المشكلة من وجهة النظر الا تتصاد ية : 

من الطبيعي أن تتجه أسعار الأراضي والمباني في المدن إلى الارتفاع 
التدريجي في المدى الطويل نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان ومع 
ارتفاع معدلات الدخول النقدية في المناطق الحضريةء ولآن مساحات 
الأراضي داخل حدود المدن تميل إلى الثبات عادة نظرا لأن الآمال المعلقة 
على تقسيم أرض فضاء جديدة وإعد ادها للبناء تبقى أمرا ضعيف الاحتمال 
في معظم البلدان ذات الكتافة الحضرية العالية. ومثل هذا الاتجاه الطبيعي 
نحو الزيادة التدريجية لأثمان الأراضي والعقارات ليس هو مصدر قلقنا 
واهتمامنا.. . وإنما ما يشغل بالنا هو الاتجاهات والموجات المضاربية الناجمة 
عن سلسلة الارتفاعات السريعة والمفاجئة فى أثمان الأراضى والعقارات 
فى المنطقة العربية فى السنوات الأخيرة. 

و ا إلى كت هة الاتجاهات اهارو ة لو شرا ا 
بأن ثمن المتر المريع من أراضي البناء المملوكة للأفراد في وسط مدينة 
القاهرة أو في منطقة جبل عمان بالأردن يزيد على تمن المتر المربع من 
الأرض في مدينة لندنء علما بأن متوسط الدخل الفردي في بريطانيا 
يفوق عدة أمثال متوسط الدخل الفردي للمواطن المصري آو الأردني. ومبادىئ 
النظرية الاقتصادية لا تسعفنا كثيرا لتفسير مثل هذه الظاهرة. إِذ أن 
التحليل الاقتصادي «النيو كلاسيكي» في إطار «نموذج التوازن العام Gere1a1‏ 
Analysis‏ ibriumاEgui‏ يستند إلى فكرة أساسية فحواها أنه كلما ارتفع ثمن 
الأراضي والمباني ترتب على ذلك انخفاض العائد الجاري بالنسبة «للقيمة 
السوقية» للأصل الرأسماليء وبالتالي فإذا قام المستثمر «الرشيد» بإجراء 
مقارنة بين عوائد «الاستثمارات البديلة» فإنه قد يصرف النظر عن اقتناء 
مزيد من الأراضي والمباني ويقوم بتوجيه مدخراته وأمواله نحو أصول 
واستتمارات أخرى تدر عليه عائدا آكبر. ووفقا للتسلسل المنطقي في التحليل 
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فإن محصلة سلوك العديد من «المستثمرين الفرديين» سوف يترتب عليه 
انكماش في حجم الطلب على الأراضي والمباني على المستوى الكلي مما 
يترتب عليه انخفاض أثمان الأراضي والمباني إلى «مستوى معقول» يتمشى 
مع قيمة الأصول الرأسمالية الأخرى. 

بيد أن مثل هذا المنطق في التحليل الاقتصادي لا ينطبق على حالة 
المستثمر الذي هدفه الأول والأخير هو «المضاربة» على ارتفاع سريع ومطرد 
في آثمان المباني والأراضي بحيث يصبح الحافز الأكبر للمستثمرء في مثل 
هذه الأحوالء هو شراء واقتناء «الأصول العقارية» مهما بلغ ثمنها دون 
الاهتمام كثيرا بما تدره هذه الأصول من عائد جار أو سنوي» نظرا لأن 
الرهان الحقيقي لمثل هذا النوع من «المستثمرين-المضاربين» يتعلق بالتوقعات 
المستقبلية لحركة آثمان الأصول العقارية في الاتجاه الصعودي بغية تحقيق 
أرباح رآسمالية ومضاربية في الأجل القصير أو المتوسط. وتمشيا مع هذا 
المنطق» فقد يترك «المستثمر-المضارب»)الأرض الفضاء (المعدة للبناء) بدون 
استغلال لمدة قد تطول آو تقصر إلى أن تسنح الفرصة المأمولة ويرتفع 
الثمن فيتحقق له «الريح الملضاربي» Speculation profit‏ الgنىشود‏ . 

ومثل هذا المنطق والسلوك هو الذي يطبع السلوك الاستثماري اليوم 
للعديد من أصحاب الأموال وأرباب الأعمال في الوطن العربي حيث تسود 
اة الكاية ك اأ 

وسنتناول بالمناقشة فيما يلي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة 
على المضاربة على الأراضي والعقارات والأسهم وغيرها من مجالات الاتجار 
والمضاربة على مسار عملية التنمية العربية بالإشارة إلى تجارب محددة 
شهدتها المنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص» خلال 
السنوات الأخيرة الماضية. 


الاد خار والمضار بات العقار ية والتضخم: 

يبر اققا أراضى اء والتضارات من آم الأرعية الايخارية فى 
البلدان التامية واالتغاة: فار اهي الا والعقارات لها مل اله 
تشكل وعاء ادخاريا أساسيا مرغوبا فيه من معظم المدخرين (لا سيما 
صفار ومتوسطي المدخرين) نظرا لأنه ليس هناك الكثير من الأصول التي 
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توحي بالثقة والضمان الكافي أكثر مما يهيئه للمستثمر المباني والأراضي. 
ففي حالة انعدام روح المخاطرة وعدم وضوح الرؤية التتموية طويلة الأجل 
فإن المدخرين عادة ما يتجهون إلى اقتناء الأصول المضمونة لاستتمار أموالهم 
فيها. ومع اشتداد حدة الضغوط التضخمية يزداد «الميل الحدي» لدى 
الأفراد لتفضيل العقار على النقد السائلء نتيجة انخفاض القوة الشرائية 
للأرصدة النقدية والذي يعني اتجاها واضحا للتخلص من النقود. ‏ إذ 
تصبح النقود أقل الأصول المتاحة جاذبية لعجزها عن مواكبة حركة التضخم 
وبذا تصبح الأراضي والعقارات «المخزن المفضل للقيمةã« Superior store of‏ 
مداه نظرا لأنه في ظل الظروف التضخمية هناك احتمال آكبر أن تتجه 
أثمان الأراضي والمباني إلى الارتفاع بمعدلات تفوق الزيادة التي تطراً على 
هيكل أثمان السلع والخدمات بوجه عام. وبذا تصبح آليات التضخم 
والمضاربات واحدة ومتداخلة كجزء من عملية «ديناميكية» واحدة -fام؟‏ 
perpetuating process‏ يغذي کل منھما الآخر ٤‏ 

ولكن الأخطر من كل هذا هو اندفاع «القطاع المصرفي» في آجزاء 
عديدة من العالم العربي في مجال إقراض وتمويل عمليات المضاربات 
العقارية وضخ مزيد من السيولة في هذا المجال» مما ساعد على ازدياد 
حدة وجنون المضاربات العقارية. 

وتمثل أزمة وسلوك النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية خلال 
عاس ۱975- 1976 نموذجا واضحا لمثل هذا التورط في سوق المضاربات 
العقاريةء الذي آدى إلى أزمة حادة في شهر مايو (أيار) ۱977 انتهت بإغلاق 
بلك وجمان اريو منك جانا لخا لايش 

فالواقع أن معظم المصارف في دولة الإمارات اندفعت وراء تمويل عمليات 
الإنشاءات والمضاربة على المباني التجارية والسكنية لتحقيق أرباح سريعة 
من وراء عمليات المضاربات العقارية التي طبعت منطقة الخليج منذ عام 
4 وساعد على ذلك التزاوج والتداخل الشديد بين مصالح الدوائر 
الملصرفية ومصالح كبار التجار في دبي وأبو ظبي بصفة خاصة. إذ جرت 
عادة شركات المباني وتقسيم الأراضي في دبي والشارقة على استرجاع قيم 
رأس المال المستثمر في المباني السكنية والتجارية في أقل من ثلاث سنوات 
(أي أن معدلات الربح تصل إلى 32 من رأس المال المستثمر في هذا 
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المجال). 

وقي غمان شارات القارية والجرى وراد تحقيق الريع اركح غاب 
فر الجهن الان عر الصجى اة اة كرا رالراق 
الكارية إذ مالك معطم اللسارف إلى إقراض اتال هى فكل «قرزرضن 
طويلة الأجل» لتمويل غمليات شراء الأراضي وبناء العقارات مقابل 
لاقرات من أضواق الال قصيرة أجل دات الفافة اترفعة ورغ 
ارتفاع معاملات المخاطرة لم تلتفت المصارف في دولة الإمارات العربية إلى 
هذ النقطة إلا فادها وات غمابات الكارات تى مداه الأقصى ودا 
السوق يشهد اتجاها نزوليا في مجال أسعار الأراضي والعقارات» عندثذ 
بدت شركات تقسيم المباني تعترف بأن عملية استرجاع قيم المال المستثمر 
آخذت تستغرق آريع سنوات بدلا من ثلاث سنوات كما جرت عليه العادة 
في السنوات السابقة لازمة عام .٠977‏ 

وقد شدت تلك الأزمة الأنظار إلى فوضى النشاط المصرفي في دولة 
الا اروها كن و افو ارف الخري ال را رن 
جن اله يکم يض لقاع الكاصة سب النيراة وال اي 
يجري مراعاتها من جانب المصارف المختلفة في دولة الإماراتء ولكن دون 
و و و م کل لمارف في ةا ها بات اع هة 
الجديدة. 

والدرس المستخلص من هذه الأزمةء هو «الطابع غير الصحي» للنشاط 
اللصرفي ااكجارى فى الداع انحرنى وزور فى فة عة امضاربات 
العقارية والتضخم في المنطقةء دون توجيه الودائع لنشاطات أكثر ارتباطا 
بتمويل النشاطات الاقتصادية الإنتاجية في منطقة الخليج والمنطقة العربية 
عامة. 


المضار بات فى «سون الأور اق الالية»: تجربة الكو يت : 

ومن المعروف أن سوق الأوراق المالية عادة ما تنش للقيام بوظيفتين 
آساسیتین: 

أولا: توفير الأموال اللازمة للطاقات الإنتاجية عن طريق تغطية إصدارات 
الشركات المساهمة. 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


ثانيا: تحقيق السيولة وسرعة التداول لأسهم الشركات المساهمة بما 
يتوافق مع رغبات وتفضيلات المستثمرين وحملة الأسهم. 

كذلك فإن المضارية تشكل أحد الوظائف الثانوية للسوق» وغالبا ما 
تنشط هذه الوظيفة الثانوية فى الظروف الاقتصادية الاستثنائية. مثل 
ظروف «الرواج الاقتصادي» e?‏ «الكساد الاقتصادي» وغيرها من 
الظروف الاقتصادية غير العادية. 

وفي ظروف الاقتصاد الكويتي الخاصة حيث يلعب قطاع النفط دور 
المغذي الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وللحركة التجاريةء ونتيجة عدم 
وضوح الرؤية آمام صغار المستثمرين وضيق مجالات الاستثمار المحلي 
الخاص» طغت وظيفة المضاربة على كافة الوظائف الأخرى للسوق» حيث 
طبعت روح المضاربة والسعي وراء الربح العالي والسريع كافة عمليات التداول 
بالأسهم مما آدى إلى «فورة جامحة» في أسعار الأوراق المالية خلال عام 
96. 

فقد انتقلت موجة ارتفاع الأسعار والمضاربات من سوق «الأراضي 
والعقارات» إلى سوق «الأوراق المالية» بحيث شملت سهم الشركات في 
كافة القطاعات. فقد ارتفع الرقم القياسي غير الرسمي لأسعار الأسهم 
من ۱00 مليون دينارا كويتيا في بداية عام ۱976 ليصل إلى 250 مليونا في 
منتصف نوفمبر 1976. ومع ذلك فقد بلغت أعلى نسبة في الارتفاع في 
أآسهم الشركات العقارية يليها شركات التأمين ثم شركات الاستثمار. بينما 
لم تبلغ الزيادة في أسهم شركات الخدمات آكثر من ۱44 بالمائة والشركات 
الصناعية بنسبة 124 بالمائة. وذلك يعكس بدوره ارتباط عمليات المضارية 
التي جرت بسوق الأوراق المالية بعمليات المضاربة في سوق الأراضي 
والعقارات بالدرجة الأولى. 

ولقد تصاعدت موجة المضاربات في سوق الأوراق المالية حتى وصل 
متوسط سعر السهم ما يوازي |١‏ ضعف متوسط قيمته الاسميةء دونما 
آدنى علاقة مع مستويات الآداء والربحية لأسهم هذه الشركات. وبذا شهد 
سوق الأوراق المالية ظواهر غير مألوفة لم تشهدها بورصات الأوراق المالية 
العالمية من قبل» حيث وصل متوسط «سعر السوق» للسهم منسوبا إلى 
متوسط ربحية السهم إلى 22 مثلا في المتوسط. بينما وصل في بعض 
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الأحوال إلى 50 مثلاء بينما تضاعفت القيم الاسمية لأسهم بعض الشركات 
الخاسرة عدة مرات. وبذا أصبح «السهم» أو «الورقة المالية» في أعين 
صغار المستتمرين والمساهمين «كورقة اليانصيب» التي تبدو رابحة دوما. 

وقد ساعد غل د اه ال ا فة م الا ات هة اوت 
الاستتمار المحلي» ورجوع بعض الأموال من الخارج هربا من التقلبات في 
أسعار صرف العملات الأجنبية ومواطن الاضطراب السياسي (لا سيما 
بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان)ء وتفاقم مخاطر التضخم مما شجع 
الكثير من صغار وكبار المدخرين للتعلق بالفرص السانحة للربح السريع من 
خلال عمليات المضاربة. ووصل الآمر إلى أن بعض الأفراد كانوا يحققون 
في نهاية اليوم الواحد أرباحا من عمليات المضاربة تصل إلى 5 آلاف دينار 
کويتي . 

كذلك لعب الجهاز المصرفي دورا هاما في تغذية موجة المضاربات من 
خلال توفير السيولة اللازمة من خلال «نظام البيع بالأجل» والتسليف 
بضمان رهن العقارات والسكن الخاص. 

ثم جاءت عدة عوامل لتتضافر لكي تساهم في انحسار موجة المضاربة 
في سوق الأوراق المالية في الكويت.. والتي حل محلها حالة من الركود 
الطويل للسوق خلال عام 1977 .فمن ناحية وصل كبار المستثمرين والمضاربين 
إلى حد التشبع من عمليات الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية مما آدى 
إلى اهتزاز الثقة لدى صغار المستثمرين والمساهمين. وبذا تراجعت عمليات 
التداول في سوق الأوراق المالية وانخفض معدل دوران الأوراق بحدة مما 
ألحق أضرارا بالغة بصغار ومتوسطي المدخرين الذين أرادوا أن يلحقوا 
ن واا 

كذلك نتج عن الركود في حركة التداول احتداد أزمة السيولة لدى 
المساهمين وصغار المستثمرين.. إذ سمح نظام «عمليات البيع بالأجل» من 
جانب البنوك التجارية بأنه يمكن للمستتمر شراء سهم يحصل عليها فورا 
ويدفع ثمنها فيما بعد ولمدة لا تزيد عن ١2‏ شهرا وبفائدة تصل إلى عشرين 
بالمائة. ونتيجة لهذا الوضع تم العديد من عمليات الشراء بالأجل في فترة 
ذروة المضاربات (أكتوبر ۱976) وأصبحت هذه القروض تستحق الدفع والوفاء 
في أكتوبر-تشرين أول ۱977 دون أن تتوافر السيولة اللازمة لذلك. ولذا 
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وجد الكثير من صغار حملة الأسهم آنفسهم في حالة اضطرار لبيع آسهمهم 
وبيوت سكنهم الخاصة في ظروف وأسعار غير مناسبة لهم تحت وطأة 
ضغوط التسديد. 

ولم تنحصر الأزمة في مجال «سوق الأوراق المالية» بل امتدت آثارها 
إلى كافة الأسواق الأخرى نتيجة الترابط والتشابك العضوي بين أسواق 
«المال» و «التجارة» و «العقارات» وللتداخل الكبير بين مختلف قنوات الحياة 
الاقتصادية. فقد انعكس الجمود الذي أصاب سوق الأوراق المالية على 
مختلف أوجه النشاط الاقتصادي الأخرى ولا سيما حركة التجارة 
والمعاملات. ففي ظل حالة «الرواج الملصطنع» التي سادت سوق الأوراق 
المالية خلال عام 1976ء انتعشت النشاطات التجارية نتيجة آرباح المضارية 
العالية التي تم تحقيقهاء كذلك فإن ذلك القسم من المواطنين الكويتيين 
الذي لم يشترك في عمليات المضاربة بشكل مباشر, ناله نصيب من المال 
أثناء العمليةء من خلال «بيع الجنسيات»أي التنازل عن الحق في شراء 
آسهم لغيرهم من المدخرين الذين يرغبون في المضاربة وتحمل المخاطر. 
وبذا نال هؤلاء المواطنون أنفسهم قدرا ما من «الأرباح القدرية» !للد¡ 
مم غير المتوقعةء مما جعلهم يستخدمونها في عمليات شراء السلع 
المعمرة وتغيير الأثاث وغير ذلك من الصفقات التي ساعدت على تنشيط 
الحركة التجاريةء وأعطتها دفعة غير عادية. ولذا عندما انحسرت موجة 
المضاربةء دخل سوق الأوراق المالية مرحلة الركود وانعكس ذلك في شكل 
ركود في حالة التجارة وبطء معدل دوران البضائع» وبذا تراكم المخزون 
السلعي الذي يجري تصريفه ببطء شديد بعد أن خابت التوقعات باستمرار 
الرواج. وبدا صغار ومتوسطي التجار يعانون من مشاكل سيولة حادة آدت 
إلى أن عجز البعض منهم عن الوفاء ببعض الالتزامات والمصاريف الثابتة 
مثل تسديد إيجار المحل أو المعرض. وبذا أصبحت «أزمة سوق الأوراق 
المالية» غير معزولة عن ركود الحالة الاقتصادية بشكل عام» ومن هنا ارتفعت 
الأصوات بشدة مطالبة الحكومة بالتدخل المباشر بتعويض المتضررين.. 
وإعادة الثقة: الحركة إلى الأسواق بعد أن فشلت «قوى السوق» التلقائية في 
إغادة التوازن للأركاع الافتسادية. 

ورغم حل الحلول المؤقتةء وأدوات العلاج المقترحة للأزمةء فالأزمة 
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الحقيقية لسوق الأوراق الالية ضي الكويت جذورها أعمق وتمتد إلى طبيعة 
تكوين الاقتصاد الكويتي ذاته وطبيعة العقلية والتفضيلات السائدة لدى 
المستثمر الكويتي. ولذا فإن أنواع العلاج المقترحة في الوقت الحاضر لن 
تج عن رتيا ساد فة ولارن الجدرية ل بد أن تمك إلى 
تغيير كامل لطبيعة سوق المال الكويتية والعمل لتوسيع وتنويع القاعدة 
الإتتاجية الأتصاد الكريتى. فى طل ضبق بالات الاستتمان اللي 
وا رة اا اى لحن اتر واكت السرن دون 
اغ و ا ف ل ل ا ا ر 
خف ك اترات وا لرا ف غ اى افون ا اترات اهار 
وفي سوق الأسهم أو تذهب إلى الخارج حيث الأمان والربحية العالية. 
والجدير بالاقار ةه أن فلك ال زسة تشمل معظم لدان مافة الاي 
یت آنا رک فی الکویت ل کن اس اسن اها کی فتن ول اع 
كالبحرين والامارات العربية المتحدة. 

والعلاج الجذري للمشكلة يكمن في تأمين استثمارات ذات طبيعة متوازنة 
المد خر کی لیلد ان الخایجة, گل کی كلع أدوات انين باد ار 
زا یوادت یدای وات کروی رهی کا با کر عا کت 
فسا ومضموا وادوات القاك مالديتان (الأسهم اللتروعات الشتاغية 
العقارات. الخ..) مما قد يؤدي إلى التخفيف من حركة المضاربات غير 
العقلانية في سوق الأوراق المالية. ولذا فالحل الحقيقي للمشكلة يكمن إلى 
درجة كبيرة في ابتداع وتطوير الوسائل والأدوات المالية الأساسية لتعبئة 
الدخرا فن أجل المي ها يمن الإ هام سرن ناجيه إلى 
امدق الطارت من الك فى مال إا الأوال 


اة غار السلبية للمضار بات على الحياة الا تتصاد ية العر بية: 

إن زيادة قيم الأراضي والمباني في ظل المضاربات تترتب عليها عادة 
تغييرات هامة في أنماط الادخارء الاستهلاك» وتوزيع الدخل ونمط تخصيص 
الموارد في الاقتصاد الوطني. والنتائج العملية المحددة في هذه المجالات 
سوف تتوقف بالطبع على طبيعة «الصفقات المضاربية» ومدى تمركز أو 
انتشار قاعدة الملاك أطراف تلك الصفقات وطبيعة البينّة الاقتصادية- 
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الاجتماعية التي ينتمي إليها هؤلاء الملاك. وسنقتصر هنا على توضيح آهم 
الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على المضاربات العقارية والمالية من وجهة 
نظر التتمية الاقتصادية العربية. 


| - توسیح مدی التفاوت فی الد خول : 

إذ يترتب على المضاربات أن تحظى فة محدودة من السماسرة والوسطاء 
والمقاولين والملاك بزيادة كبيرة في مستويات دخولهم وثرواتهم. ومن ناحية 
آخرى تشتد وطأة الضغوط التضخمية على ذوي الدخول النقدية الثابتة 
من موظفين وعمال وحرفيين مما يخفض من القيمة الحقيقية لدخولهم 
وبالتالي يحدث تغيير هام في المراكز النسبية للفئات الاجتماعية-الاقتصادية 
المختلفة في سلم توزيع الدخل. 

ونظرا لكون «أرض البناء» سلعة وسيطة لسلعة نهائية هي المسكن لها 
وزنها الكبير في ميزانية الأسرةء فإن الارتفاع المضاربي في نفقات المساكن 
يؤدي إلى الارتفاع الشديد لمتوسط الإيجارات السكنية الحديثة. مما ينتج 
عنه زيادة مرهقة في تكاليف المعيشة لا سيما بالنسبة للطبقات المتوسطة 
والفقيرة. وقد آصبح إيجار المسكن الحديث في بلد كمصر يزيد في كثير 
من الأحيان على ۱00 ./ من الدخل الشهري الاسمي لرب الأسرة في الفئات 
ذات الدخل الثابت» بينما المفروض-كقاعدة عامة-آن يتراوح بين ۱5 ⁄-20 / 
من هذا الدخل. (2 

ومن ناحية آخرى فعندما ينعكس الارتفاع في أثمان أراضي البناء على 
أثمان الأراضي الزراعية-وتلك تكاد تكون نتيجة حتمية نتيجة الاقتطاع 
المستمر من مساحة الأراضي الزراعية المتاحة والقريبة من مناطق الزحف 
العمراني-سوف ينعكس ذلك في شكل ارتفاع بمعدلات أسرع في آثمان 
المنتجات الزراعية وبصفة خاصة المواد الغذائية ‏ . وهكذا يتم تغذية حدة 
الارتفاع في نفقات المعيشة مما يؤدي إلى مزيد من التدهور للظروف المعيشية 
والأوضاع الدخلية للطبقات المتوسطة والفقيرة. 


2- سوء تخصيص الموار د من وجهة نظر التنمية: 
ينتج عن المضاريات العقارية خلق «أسعار مضاربية» للآرض والمباني 
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تسبغ عليها أثمانا مصطنعة مبالغ فيها لا علاقة لها بهيكل النفقات 
الاجتماعية وهيكل الطلب النهائي» مما يترتب عليه تدفق المدخرات وأموال 
الان على فطاع الإ كان وا اكمار اتغارى كل حساتب ااقطاعات 
الإنتاجية الأخرى (مثل الصناعة والزراعة وغيرها)ء مما يؤدي إلى سوء 
تخصيص الموارد من وجهة نظر التتميةء وبدا تضعف معدلات التراكم 
الرأسمالي وتضعف معدلات التوسع للطاقة الإنتاجية للمجتمع على مدار 
الرهن: 

كذلك فإن أصحاب الأراضي والمباني والوسطاء اللذين يحققون أرباحا 
مضاربية خيالية يرفعون عادة من حجم ونوعية استهلاكهم لدى هبوط 
الثراء المفاجىْ عليهم» وعادة ما تكون الزيادة في الطلب الاستهلاكي في 
هذه الأحوال منصبة في واقع الأمر على عدد قليل من «السلع الترفية» 
المستوردة من الخارج» مما يؤدي إلى ارتفاع الميل الحدي للاستيرادء وزيادة 
آزمة موازين المدفوعات في البلدان العربية «غير النفطية» وبالتالي تبديد 
جزء هام من حصيلة النقد الأجنبي التي كان من الممكن توفيرها لأغراض 
التنمية طويلة الأجل. 

وبإيجاز فإن الآثار المترتبة على توزيع الدخل» وعلى أنماط الاستهلاك 
وآنماط الاستثمار وعلى هيكل الإنتاج في الاقتصاد العربي نتيجة المضاربات 
العقارية والمالية هي كما اتضح لناء متعددة الجوانب» ولا يمكن الإحساس 
بمرارتها إلا مع مرور الزمن. فالمضاربات. مثلها مثل المقامرات» يكسب من 
ورائتها البعض القليل في الأجل القصير ويكون مردودها الاجتماعي بالسالب 
يدفع ثمنه مستقبل تنمية المجتمع في الأجل الطويل.. فالمطلوب أن يتخلى 
المستثمر العربي عن شعار «وليكن بعدي الطوفان» الذي أصبح ينعكس على 
كافة مظاهر الحياة العربية حيث يبني الفرد ثروته وجاهه على أنقاض 
المجتمعء ويعيش الجميع اليوم الرغد» دون الاكتراث بنوعية الغد القادم» 
لأنهم يعلمون جيدا نهم «سيكونون جميعا موتى في الأجل الطويل»» حسب 
التعبير المعروف للاقتصادي البريطاني الكبير اللورد كينزء ولكن نتيجة 
ها التطن آن بحي الأفراد كى أجل الخصرن وتوت اتات 
والاقتصاديات في الأجل الطويل. 
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الأبادة في عواند الننط 
ومشكلة التضخم الجامح في 
الاقتصاديات العرسة 


شكلت عملية رفع أسعار النفط غداة حرب 
السادس من أكتوبر في عام ۱973 نقطة تحول هامة 
في معالم الحياة الاقتصادية العربية. وما زلنا حتى 
الآن لم نع جيدا نوعية الأمراض الاقتصادية 
الجديدة التى آأصيبت بها اقتصاديات المنطقة 
الفرمة و تاها الهامة على مستقبل التنمية العربية. 
وسنحاول في هذا الفصل إلقاء نظرة أولية على 
مشن اقان اة اة ا ها 
النفط» على الاقتصاد العربي. 

فلقد ازدادت عوائد النفط من حوالى 6ر4 بليون 
دولارا عام ۱970 إلى حوالي 58 eT‏ عام 
5. كما ارتفعت الأرصدة (آو مايسمى 
بالاحتياطي المالي) للدول العربية المصدرة للنفط 
من 8 ر5 لور ا عام ,ا۱97 إلى 7ر36 
بلیون دولار حتى نهاية يونیو (حزیران) ۱976 (آنظر 
جدول رقم 8- |). ومع تزايد تدفق النفط والمال 
العربي إلى العالم الغربي يتزايد أيضا التساؤل عن 
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ماهية الآثار الهيكلية المترتبة على الأوضاع الاقتصادية الجديدة 5 وما هي 
اللآثار الهيكلية لهذه التطورات على مستقبل الاقتصاديات العربية 5 وردا 
على بعض هذه التساؤلات سنحاول هنا أن نقدم استعراضا سريعا لبعض 
اللآثار التضخمية الهامة المترتبة على التطورات الاقتصادية التى طبعت 
غالا العرنى كى السوات الأرع الاضية 


| - طفرة ال ستير اد من الخار ج : 

بينما قفزت عوائد النفط بعد حرب أكتوبرء قفز أيضا الاستيراد من 
الخارج بشكل هائلء فبينما كانت واردات البلدان العربية العشرة الأعضاء 
في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 6 ر7 بليون دولار عام 1972(قبل 
حرب آكتوبر) قفز رقم الواردات (سيف) إلى حوالي 32 بليون دولار عام 
5ء آي حوالي أربعة أضعاف في ثلاث سنوات (أنظر جدول رقم 8- 2). 

وتعود تلك القفزة الكبرى في قيم الواردات من الخارج إلى زيادة حجم 
الإنفاق على السلع الاستهلاكية المستوردة وارتفاع معدلات الإنفاق الاستثماري 
في مجال الإسكان الفاخر ومجال الهياكل الأساسية كالطرق والمواصلات 
روفاد ات الاق كلك يك مات الات اة والخدمات المتصلة 
بها زيادة كبيرة.. إذ زاد الطلب من دول كالملكة العربية السعودية على 
مبيعات المعدات العسكرية والخدمات المتصلة بها زيادة كييرة بين عامى 
4 و۱975ء بما فيها المبالغ هة دما على فة طاات اعات 
العسكرية والتي سيتم تسليمها في وقت لاحق. 

ويمكن إرجاع جانب كبير من التضخم في قيمة الواردات ليس فقد إلى 
زيادة حجم الواردات ولكن أيضا إلى ارتفاع أسعار مكونات الواردات ذاتها 
نتيجة عملية «إعادة تصدير التضخم» التي تقوم بها البلدان الصناعية 
المتقدمةء وذلك عن طريق رفع أسعار المنتجات المصنعة المصدرة للبلدان 
المنتجة للنفط تعويضا عن ارتفاع أسعار النفط الخام لعوامل داخلية في 
تلك البلدان. 

والجدير بالتسجيل أنه رغم تلك الطفرة في الاستيراد فقد أظهرت 
الدراسات التي أجراها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مؤخرا أن الدول 
العريية تستورد منتجات عربية بما لا يزيد عن 7 من إجمالي ما تستورده 
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سنويا . فالدول العربية تستورد 70 مما تحتاجه من الدول الصناعية الغربية 
و 16 / من الدول النامية. و 6 ر6/ من الدول الاشتراكية و 6ر6/ فقط من 
بعضها البعض, وهذا يؤكد استمرار ضعف حركة التبادل التجاري بين 
الدول العربية واستمرار عملية الاعتماد الكامل على الواردات من الدول 
الصناعية الغربية. 


2- از د ياد حدة الضغوط التضخمية : 

لعل من أهم الآثار الاقتصادية الملموسة لمرحلة ما بعد رفع أسعار النفط» 
ازدياد حدة الضغوط التضخمية بشدة وارتفاع تكاليف المعيشة بمعدلات لم 
ببق ا ل هة ك لجرت اا ة0 روج يرون هار 
مصدره «التضخم المستورد» من خلال حركة واردات السلع الصناعية من 
البلدان الصناعية المتقدمة. ولكن هناك أيضا عوامل داخلية في الاقتصاديات 
العرة ية تفي بدزرها الرلب التضخم الرذرل» ففواقضى الأسوال 
السائلة التي لم تتدفق إلى خارج المنطقة العربية أخذت تتدفق بدورها إلى 
أسواق السلع الاستهلاكية وأسواق الأراضي والعقارات. 

كما دت القفزة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري في قطاعات التشييد 
والإسكان والخدمات في الان الشطية إلى وة انظاب على اندي 
العاملة (الماهرة وغير الماهرة) من البلدان العربية «المصدرة للعمالة» كمصر 
والأردن والسودان واليمن.. وقد نتج عن ذلك ارتفاع معدلات الأجر النقدي 
في مختلف «أسواق العمل» في «البلدان المصدرة للنفط» والبلدان «المصدرة 
للعمالة» على السواءء وهكذا بدأت حلقة جديدة من حلقات التضخم من 
خلال «تضخم |Ûتlنيف« Cost-Push inflation‏ . 

وعلى الرغم من تعدد وتشابك مظاهر التضخم في العالم العربيء فإنه 
يمن إلقاء يعض الضوء على بعش مزشرات التضخم الساكدة البو قى 
المنطقة العربية. 

أ-الارتفاع في تكاليف المعيشة: 

تختلف طريقة حساب الأرقام القياسية المتعلقة بالمستوى العام للأسعار 
ولنفقات المعيشة من دولة عربية إلى أخرىء «فسلة الاستهلاك» الداخلة 
في تركيب هذا الرقم لا بد ون تختلف من دولة عربية إلى آخرىء» وقي 
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نفس الوقت فإن الأوزان التي يتم بها ترجيح كل سلعة من السلع الداخلة في 
«سلة الاستهلاك» لا بد وأن تختلف أيضاء وذلك تبعا لما تمثله هذه السلع 
من إجمالي إنفاق الفرد عليها في الشريحة الاجتماعية المختارة في كل من 
هذه الدول. ونتيجة لذلك فإن المقارنات التي يمكن آن تبنى على آساس 
هذه الأرقام لا يمكن أن تكون ممثلة للحقيقة والواقع إلا بدرجة محدودة. 
وعلى الرغم من ذلك-فإن هذه الأرقام والمؤشرات «الرسمية» تمثل البيان 
الإحصائي الوحيد المتاح الذي يمكن الاستناد إليه في قياس حركة «تكاليف 
المعيشة» في الدول العربية. 

وبإلقاء نظرة عامة على أرقام ومؤشرات الجدولين (8- 2 و 4-8) نجد أن 
معدلات ارتفاع الأسعار في كافة البلدان العربية كانت معتدلة خلال الأعوام 
الثلاثة الآولى من السبعينات: 1970, 1971, 1972ء ثم بدأت الأسعار في 
كافة البلدان العربية باستشاء تونس في الارتفاع بمعدلات متسارعة في 
السنوات 974, 1975, ۱976 حيث بلغ معدل الزيادة السنوي للأسعار فقي 
بعض الأحوال 20- 30/ 

ومن المفارقات الجديرة بالملاحظة أن المملكة العربية السعودية السودان 
واليمن الشمالية قد سجلا معا في 1975 أعلى معدلات الارتفاع في الأسعارء 
حيث سجل المؤشر العام لأسعار الاستهلاك 6 ر207 و 3 ر1207 و 224 على 
التوالي بالنسبة لمستوى الأسعار السائدة في سنة الأساس۱970(راجع الجدول 
8- 3(. 

ومن الظواهر الجديرة بالملاحظة أيضا أن الزيادة في المستوى العام 
لأسعار الاستهلاك في بلد كسوريا تأخذ بمبداً «الاقتصاد الموجه» فاقت 
معدلات الزيادة في آسعار دولة مثل الكويت والتي تخضع لقوانين «الاقتصاد 
الحر المفتوح». وترجع هذه المفارقة إلى وجود العديد من الضرائب غير 
المباشرة ورسوم الإنتاج التي تضاف إلى أسعار سلع الاستهلاك في سوريا 
والعراق والجزائر. يضاف إلى ذلك أن تزايد اعتماد هذه الدول على الاستيراد 
من الخارج في السنوات الأخيرة. في سد جزء كبير من احتياجاتها 
الاستهلاكية ومعظم السلع الرأسمالية جعلها تتآثر بالأسعار العالمية 
«وبالتضخم المستورد» بدرجة آكبر من ذي قبل. 

ولا شك أن أخطر الآثار السياسية والاجتماعية لتلك الموجة التضخمية 
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الحادة التي سادت المنطقة العربية غداة الزيادة في عوائد النفط هو التآكل 
الملضطرد لمستويات معيشة «الطبقات المتوسطة» في المدن والمناطق الحضرية 
العربية بعد تمتع هذه الطبقات بفترة من الازدهار والرخاء النسبي خلال 
الستينات. 

ب-الزيادة في مستوى ومعدلات الإنفاق العام: 

يعتبر الأنفاق العام المحرك الفعال لكافة النشاطات الاقتصادية في 
الدول العربية «النفطية»» فبنموه تنمو وتنشط الحركة الاقتصادية وبتباطئه 
تتباطاً الحركة الاقتصادية بكافة نواحيها. وقد نتجت هذه الظاهرة عن 
كون الحكومات تملك القطاعات النفطية وتتلقى كامل الإيرادات الناتجة 
من هذه القطاعات, وبالتالي كان لزاما على هذه الحكومات أن تعيد ضخ أو 
«إعادة تدوير» جانب هام من هذه الأموال والإيرادات في الاقتصاد القومي 
على شكل إنفاق عام سواء الجاري منه أو الاستثماري. 

و قد انعكست زيادة عائدات النفط بآثارها على ارتفاع معدلات الإنفاق 
العام سواء في الدول العربية «النفطية» أو «غير النفطية» بطريقة غير 
مباشرةء والجدول رقم (8- 5) يوضح آن هذه التفقات قد ارتفعت فيما بين 
عامي ۱970 , ۱975 بنسب تراوحت بين 500/ و 1600 / في الدول العربية 
المصدرة للنفط. وذلك مقابل نسب تتراوح بين 200/ كما في حالة السودان 
إلى 500 كما في حالة سوريا بالنسبة للبلدان العربية «غير النفطية». وقد 
ساعد على هذه الزيادة أن معظم الدول العربية «غير النفطية» قد عدت 
خططا إنمائية طموحة استلزمت مستوى من الإنفاق العام يفوق كثيرا 
«طاقاتها التمويلية الذاتية» ولكن شجعها على ذلك الآمال والاحتمالات 
المالية لتلقى المزيد من المساعدات والقروض والمعونات من البلدان العربية 
N‏ 

وقد انعكست تلك الزيادة في مستويات ومعدلات الإنفاق العام في 
صورة آثار تضخمية.. فالإنفاق العام الجاري في شكل أجور ومشتريات 
سلعية وخدمية يساعد على زيادة القوة الشرائية والسيولة لدى الأفراد 
وقي الأسواق وبالتالي يزيد من الميل للاستهلاك وبذا يغذى «الموجة 
ا ا ارتفاع مستويات الإنفاق العام الاستثماري 
لا سيما في قطاعات التشييد. والخدمات. والمرافق العامة يؤدي إلى ارتفاع 
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مستويات للأجور والأرباح الموزعة دون أن تقابلها زيادات محددة في التدفقات 
السلعية. كذلك فعندما تتجه الاستثمارات العامة بصورة مكثفة إلى 
مشروعات الخدمات والمرافق» فإنها تعطي دفعة هائلة للطلب دون أن يقابلها 
زيادة في المعروض من السلع القابلة للاستهلاك في الأجل المتوسط والطويلء 
وبالتالي فإن الاختلال يزداد بين مستوى الطلب الفعال وبين حجم المعروض 
من السلع والخدمات مما يساعد على ارتفاع حدة الضغوط التضخمية. 

ومن ناحية آخرى فإن البلاد العربية «غير النفطية» حين تعجز عن 
الحصول على التمويل الخارجي المطلوب فإنها غالبا ما تلجاً إلى تمويل 
ميزانياتها عن طريق «عجز الميزانية» آي عن طريق ما يقدمه البنك المركزي 
والجهاز المصرفي من أموال وقروض تزيد عن حجم المدخرات المحلية. ولا 
شك أن هذا الأسلوب وغيره من أساليب «التمويل التضخمي» للانفاق العام 
يؤدي بدوره إلى تعزيز الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المحلي. 


3- نمط تخصيص الوار د : 

آدت التطورات الاقتصادية للسنوات الأخيرة إلى آثار سلبية في نمط 
«تخصيص الموارد» نتيجة انعدام التنمية المخططة وخضوع «سلم الأولويات» 
ارات امو ة روللكرة ف ا جل اواك تمر فى البق 
العربي. فالجانب الأكبر من المدخرات المحلية القابلة للاستثمار في معظم 
البلدان العربية مصدرها وعاثان أساسيان. 

آ-الريع المتولد عن عوائد النفط في الدول النفطية. 

ب-مدخرات العاملين في الدول النفطية العربية والتي تأخذ شكل 
تحويلات نقدية للبلدان المصدرة للعمالة كمصر والأردن والسودان واليمن 
مقط رها 

ولعل آهم الآخار الاتصادية الهيكلية للمرحلة الجديدة أن موازين 
المدفوعات للبلدان المصدرة للعمالة كمصر والأردن واليمن أصبحت تعتمد 
بصفة أساسية على تحويلات العاملين بالخارج. إذ تقدر «تحويلات المصريين 
الان اتان إلى فصن خر يرن در لار ستو ك عام 6ا ويل 
حجم تحويلات الأردنيين العاملين في الدول النفطية العربية إلى ما يعادل 
في المقد ار حجم الصادرات السلعية للأردن.. وهذه التغيرات الجديدة لها 
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آثار بعيدة المدى على هيكل اقتصاديات البلدان العربية غير المصدرة لانفط 
والمصدرة للعمالةء بعد أن أصبح هيكل ميزان المدفوعات في تلك البلدان 
يغتمد بضفة أساسية على «تحريلات العاملین بالخارچ مما فرض عليه 
تصدير جزء هام من الأيدي العاملة الماهرة إلى خارج الاقتصاد الوطني. 

وأهم من كل ذلك هو أشكال استخدام مدخرات العاملين في الخارج 
وأثرها على نمط تخصيص الموارد في الاقتصاد الوطني. إذ يتجه جزء 
کر ن هذا رات إلى أ هراق الف ادوا رلا سا اذاق 
«السلع الاستهلاكية المستوردة» مما يزيد من حدة الضغوط التضخمية 
ويعمق من أزمة موازين المدفوعات فى تلك البلدان. 

ومن ناحية آخرى فإن مجالات الاستثمار المفضلة لتلك المدخرات هي 
شراء الأراضي والمباني وتجارة الاستيراد والتصدير والمطاعم والفنادق 
والخدمات الشخصية والترفيهية بينما لا تحظى مجالات الاستثمار 
الصناعية إلا بالنزر اليسير. ويعود تفضيل هذه المجالات من الاستثمار إلى 
سيادة عقلية المضاريات والكسب السريع مما يؤدي إلى تبديد جزء هام من 
الفائض الاقتصادي المتاح في الاقتصاد الوطني» دون أن يتم توجيهه لمجهودات 
التتمية القائمة على تجديد وبناء الهيكل الإنتاجي وهيكل المرافق المساند 
لعملية التنمية. ويساعد على ذلك تخلف النظام الضريبي في معظم البلدان 
العربية وعجزه من تعبئة الموارد المحلية نتيجة ضعف المرونة الدخلية لحصياة 
الضرائب المباشرة واتساع نطاق التهرب الضريبي. 

ومن ناحية أخرى أدت تحويلات العاملين بالدول العربية النفطية المجاورة 
إلى اختلال هائل بين الدخول وهيكل الأثمان في البلدان المصدرة للعمالة 
(مثل مر والأردن زالبمن). حيت أن هنكل الأخان التسبية أضبح وتحدد 
بمستويات إنفاق وقوى شرائية تتولد خارج النطاق العادي للنشاطات 
الاقتصادية الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المحلي. وبالتالي تزايدت الفجوة 
بين العرض الكلي للسلع والخدمات التي يقدمها الجهاز الإنتاجي والخدمي 
للاقتصاد المحلي ومقدار الطلب الكلي الذي يتحدد جانب هام منه بمستويات 
الدخرل والأجرر الساندة فى الدول المرية النفطبة الى فشكل توا مئ 
اقتسام جزء هزيل من الريع المتولد عن العائدات النفطية). 

ويترتب على هذه المسارات الاقتصادية الجديدة ازدياد درجة سوء توزيع 
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الدخرل رقاب سه أرلوات فاع اجات ال عاس فى الوك الخريى: 
إذ فى انرق الذي رع فيه إدال«الطدزيون انلزن قى خم البلدان 
العربة ما ؤات نة قاس ة فى مال إفعاع الاعات اة 
اجات اريت فى مجالا ت الان الأبعاسية (الإسكان افااح اى 
ا وا تاجات هة الاس (الفاء و اكات 

لك من ادمات اة عو ا اة لادد عو اكه الضف 
ع الا ااا ارو رف لات اح لر مو اة 
والتأييد الإحصائي ولكنهاء على ما أعتقد. كافية لإلقاء بمض الضوء على 
خطررة الطر اهي الاتصام انجدية الى تفده لطن وضرور 2 لحمل 
على رها س رددارك ره العامة على الى انار شل أن س 
الا ر أو هة رة اتسديدة كات كيه التو انكادكة م وعدةة 
دة جفيغا هن ربز التررف: 
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دول الاوابك 


ee 


اللامارات 
البحرين 
ال حزائر 
السعودية 
سوریا 
العراق 
قطر 
الكويیت 


جدول رقم (1-8) 
تطور الاحتياطي المالي للدول ق منظمة الاقطار العربية الملصدرة للبترول ودول الاوبيك غير 
( علايين الدولارات الاميركية ) 


1143 
3877 
412 
1553 
76 
501 
2127 
363 
10.218 
5.6% 


453 
142 
1689 
14285 
5OO 
3273 
72 
1399 
3616 
356 
25.785 
11.7% 


الزيادة فى عوائد النفط و 


م 


الجا 


محف 


فى الاقتصاديات العربيه 


او 

النسبة للعا م 
احتياطي الدول 
الصناعية ** 
اة للعا م 
احتياطي العام ** 


* في فاية مارس . 


65 
187 
621 

25 

1522 
429 
2.89 
2.10% 


96.403 
72.1% 
133.797 


3.808 
2.40% 


105.814 
66.5% 
159.077 


241 
807 
1236 
48 
2412 
583 
5.37 
2.90% 


115.508 
62.9% 
183.66 


** حولت من وحدات حقوق السحب الخاصة الى دولارات حسب معدلات التحويل في 


هاية كل فترة . 


المصدر : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول- تقرير الامين العام السنوي الثالث . 


350 
1492 
8383 

103 
6513 
5626 

22.467 
10.20% 


119.907 
54.4% 
220.456 


286 
586 
8697 
146 
8861 
5803 
24.39 
10.70% 


121.88 
53.6% 
227.97 


38 
53 
8621 
109 
7791 
5885 
23.697 
10.00% 


دن © 


126.069 
53.0% 
227.858 


وا 


ت المعاصرة 


للتنميه العربيه 


جدول رقم (2-8) 
تطور واردات الدول العربية المصدرة للنفط (سيف) خلال عام 1965 والفترة من 1970 - 1975 
(ملايين الدولارات) 


1975 1974 1973 1972 1971 1970 1965 


دولة الإمارات العربية 821 1705 2669 
درل ارين 2 384 521 1126 1189 
الحمهورية الحزائرية 1493 2242 4058 5861 
الجحمهورية العراقية 713 906 2365 2456* 
دول 138 185 271 412 

دولة الكويت 797 1052 1552 2392 


الخماهيزية الليية 1038 1734 2763 4400 
e‏ 877 908 2349 3751 
المملكة العربية السعودية 1136 1944 4220 7199 
الجمهورية العربية 

ا ية 213 613 1230 1576* 


ا ا ا 


ا 


المصدر : منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - تقرير الأمين العام السنوي الغالت 


الزيادة فى عوائد النفط و 


الجا 


محف 


فى الاقتصاديات العربيه 


جدول رقم (3-8) 
تطور المؤشر العام لأسعار الاستهلاك 


(100 = 1970 

1976 195 1974 193 1972 191 190 

شرا 100.0 102.6 106.4 112.9 1183 128.0 140.1 
البحرين 100.0 105.8 111.2 271 158.1 183.7 211.1 
صر 100.0 103.1 105.3 109.8 17 133.5 147.3 
العراق 100.0 103.6 109.0 1143 123.8 135.5 149.5 
الأردن 100.0 104.3 7 124.5 149.4 167.3 1924 
الكويت 100.0 108.4 1223 133.7 241.0 


لبنان 100.0 101.7 106.6 113.1 125.5 


وا 


م 


ت المعاصرة 


للتنميه العربيه 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


الاحصاءات الالية الدولية 1۴۶ 


97.0 

107.6 
104.1 
104.5 


99.4 
101.4 
105.0 
105.7 


105.3 


96.8 

116.3 
108.0 
109.0 


96.5 
115.0 
106.0 
107.9 
100.0 
110.9 


104.2 
125.2 
112.5 
127.0 


102.7 
132.6 
127.0 
112.9 
143.0 
132.8 


EET 


112.3 
140.5 
132.4 
154.2 


121.4 
167.2 
146.0 
117.7 
181.0 
159.7 


122.6 
157.8 
142.9 
207.6 


144.9 
207.3 
170.0 
128.9 
224.0 
178.8 


128.8 
180.4 
155.1 
273.1 


165.4 
210.8 
195.0 
135.8 
261.0 
184.4 


الزيادة 


دة فى 


عوائد النفط ومشكله التضخم 


الجامحف 


فی 


الاقتصاديات العر 
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جدول رقم (4-8) 


نسبة الزيادة السنوية للمؤشر العام للأسعار ولمؤشر أسعار المواد الغذائية 


وا 


قي بعض البلدان العربية ر 1970 - 1977 ) 
ر 1970 = 100 


م 


6.6% 


2.6% 


1% 


4.7% 


8.3% 


9.5% 


7% 


الحزائر ( العاصمة ) »3 
ب 5.6% 276 3.9% 11.2% | 7.1% 11.3% 14.7% 15.5% رa3‏ 
العراق Î‏ 4.4% 3.6% 5.2% 4.9% 8.3% 9.4% 10.4% 8.8% ر2 
ب 3.8% 4.2% 5.1% 5.7% 11.3% 13.5% 4.5% 10.2% ر2 
صر 3.8% 3.1% 2.1% 4.3% 10.8% 9.7% 10.3% 12.2% a3)‏ 
ب 6.8% 5.4% 2.8% 6.7% 17.0% 12.1% 14.8% 14.7% G3)‏ 
الأردن ر عمان) 6.8% 4% 9% 10.6% | 20.0% 12.0% 15.0% 31.2% 
ب 7.9% 6.2% 11.1% 18.9% | 34.8% 15.7% 21.9% 44.1% 
الکویت ا ب 8.4% 13.2% 8.7% 4.4% 9.5% ص 
یا .ج > 15.3% | 17.9% 13.1% 6.5% 9.0% 5 
لبتان ( بیروت ) ا - 1.6% 4.9% 6.0% 11.1% (%1.5@© ج 
فغ = 2.6% 8.7% 9.7% 16.7% )%0.7 - 
O E‏ ا - |- 2.7% |[- 0.3% T79‏ 7.7% 2% 5.5% 9.7% ر2 
ب - |- 11.1% |[- 9.0% |- 8.4% 7.0% 2% 12.8% 18.9% ر2 
تالكا الضادع f‏ 1.2% 4.2% 3.7% 4.1% چ چ 
ب 1.1% 6.3% 5.1% 5.4% - ب - - 


ت المعاصرة 


للتنميه العربيه 


المغخرب ( سلسلة جحديدة) ا ` 


موریتانیا ( نواکشوط ) e‏ 
ب 6.5% 
الصومال ( مقديشيو ) ا 
ب 2.5% 

السودان ٤‏ 
سوریا ( دمشق ) ت 
ب 4.0% 
تونس ( العاصمة) ا 
ب 1.4% 

ملاحظات - 


7.6% 
9.6% 
0.6% - 
0.7% - 
1.3% 
0.8% - 
4.9% 
3.8% 
6.0% 
10.3% 


8.2% 
8.8% 
2.9% 
2.4% 
11.8% 
10.4% 
O0.8% 
0.0% 
1.9% 
2.4% 


(1) معدل مؤشرات الأشهر ال 11 الأول من عام 1977 


(2) معدل مؤشرات الأشهر ال 9 الأول من عام 1977 


(3) معدل مؤشرات الأشهر ال 8 الأول من عام 1977 


4) معدل مؤشرات الأشهر ال 7 الأول من عام 1997 


(5) معدل مؤشرات الأشهر ال 6 الأول من عام 1977 


مغل البعت ن المؤ شر العام لک عار 


72% 
11.1% 
6.4% 
10.9% 
17.0% 
16.3% 
20.0% 
22.1% 
4.7% 
6.6% 


ا بعشل البند (ب) مؤشر اأ عار المواد الغذائية 
الملصدر : نشرة احصاءات العمل الصادرة من مكتب العمل الدولي ر حنيف ) » الفصل الأول 1987 


.5% 
2% 


. 3% 


3% 


.1% 


5% 


.4% 
1% 
1% 
.8% 


19. 


25: 


19.3% 
20.8% 
24.0% 
28.1% 
16.1% 
18.9% 

9.5% 

9.5% 


12.9% 
14.6% 
10.7% 
10.2% 
10.6% 
12.9% 
17.3% 
17.8% 
12.2% 
18.4% 

6.3% 

4.5% 


5) 
5) 


الزيادة 


دة فی 


عوائد النفط ومشكله التضخم الجامحف فى 


الاقتصاديات العر 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


(8-5) 
مؤشرات زيادة النفقات العامة في الدول العربية 
(بالأسعار الجارية) 190 = 100 
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الجر الثالث 
أنعاد وآفاق 
حركة التكامل الاقتصادي العردي 


السمات الاأساسية للاقتصاد 
العردي 


يعتبر تحليل القوى الإنتاجية (مادية وبشرية) 
في العالم العربي ككل بمثابة نقطة انطلاق لأية 
عملية تحليل معمق لعوامل التجزئة والتكامل في 
الوطن العربي. وأهمية مثل هذا التحليل أنه يساعد 
على الإمساك ببعض الحقائق الهيكلية الهامة عن 
درجات التفاوت والتنوع فيما بين البلاد العربية 
سواء في مجال توزيع القوى المنتجة (من أرض 
وآدوات إنتاج وقوة عمل) أو في مستویات نموها. 
المنتجة في العالم العربي» فإننا نجد أن آكثر من 
نصف الأراضي القابلة للزراعة يتركز في أربع دول 
عربية هي السودان والمغرب» والجزائر وسوريا. 
ويإضافة العراقء تصبح الدول الخمس تمثل 68/ 
من جملة المساحة الزراعية '. وكذلك الشأن في 
تفاوت توزيع الخامات الأساسية والثروات المعدنية 
الصارخ لمدى التوزيع المتفاوت للموارد الطبيعية فيما 
بين الأقطار العربية (انظر خريطة توزيع الثروة 
الطبيعية والمعدنية المستغلة في العالم العربي). 
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النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


خريطة توزيع الثورة الطبيعية والمعدنية المستغلة في العام العريي 


الجزائر © © ° س ۰۹۱ ۰۹ ل ۰ ۰۹ س ۰ ۰ 
ب ® RS E < o oe‏ 
لیبيا o‏ © ا 
المغرب ے . . ا . e‏ ا ۰ . EEE‏ . . © _— . 
السودان ا 
تر 8 هھ 
البحرين o‏ © ب س س س س س س س س س س س س س 
العراق CO cl E © o‏ 
الاردن ت س کے کے ہے کے سے ےا سے کے س سے ت gD‏ ا کے کے 
الكويت o‏ © کے کے س کے ا ر کے سے سے کے کے کے سے سے 
لبنان ا ا ا ا ا 
عمان oO‏ © ےو م ب د ت ا م ب د 
قطر o‏ © ن ن ن ن د د س د د س س س س س 
العرديت _ © © ي ج نے کے اا نے ے 
سوریا 2 س م س کے کے س ج کے سے کے 
الامارات © د E E‏ 
اليمن (الشمالي) ا ا و ا کے 
اليمن (الجنويي) ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ل 


الأوضاع الراهنة دون الأحذ في الاعتبار الاكتشافات الجديدة من المعادن و النفط القابلة 
للاستغلال في المستقبل المنظور 


@ اشارة الي توافر الخامات والمعادن بكميات وفيرة تحقق " فائضاً تصديريً " 


السمات الأساسيه للاقتصاد العربى 


ويبلغ التفاوت أشده فيما يتعلق بتوزيع القوى المنتجة البشرية. إذ يتضح 
من دراسات توزيع السكان على مستوى العالم العربي أن ثلاث دول عربية 
فقط هي مصر والمغرب والعراق تضم نصف سكان المنطقة العربيةء وأن 
عشر دول عربية تتركز فيها نسبة ا9⁄ من الموارد البشريةء بينما يتوزع 
التسعة في المائة الباقية من جملة سكان المنطقة العربية على العشر دول 
الأخرى. أما فيما يتعلق بطبيعة ومستوى تطور القوى المنتجة يلاحظ أن 
هيكل الصناعة العريية (على ضعفه) يتصف بغلبة الصناعات الاستهلاكية 
حيث تمتل 61/ مقابل 39/ للصناعات الوسيطة والرأسمالية. 

وهذه الصناعات الوسيطة تتمثل في عدد محدود من الصناعات 
الكيماوية وبخاصة تكرير البترول والصناعات الرأسمالية تتمثل أساسا في 
الحديد والصلب والألومنيوم» وتتمثل الصناعات الاستهلاكية في المواد 
الغذائية والمشروبات والملابس والمنتجات الجلديةء وتتمثل الصناعات الغذائية 
وحدها 1/30 من مجموع الصناعات التحويلية ونحو 50 من مجموع 
الصناعات الاستهلاكية. وفيما وراء هذا التخلف في الهيكل الصناعي» 
يلاحظ التفاوت الشديد فيما بين البلاد العربية من حيث التركيب النسبي 
للصناعات التحويلية وااصاعات ا هراج كى هل العااة اة 
إذ يتراوح الوزن النسبي للصناعات التحويلية بين 3⁄ من إجمالي ناتج 
الصناعة في ليبيا إلى 6⁄ في الكويت وإلى 196 في مصر. آما ناتج الصناعات 
الاستخراجية فيتركز بنسبة 93 من إجمالي ناتج الصناعة المحلية في 
ثلاث دول هي ليبيا والكويت والسعودية. ‏ 

ولا بد آن يكون لتفاوت توزيع الموارد الطبيعية والقوى الإنتاجية وتفاوت 
مستويات نموها تأثير مباشر على تفاوت مستويات الدخل القومي والفردي 
بين الأقطار العربية المختلفةء ولا سيما بعد الطفرة الأخيرة فى «عوائد 
التق رقفي ر السافات اتر اف رة عن التطو رات الاتتصادةفى البلا العرضة 
خلال الفترة ۱960 حتى عام ۱974 إلى حدوث اوت کیرک سدلات النمو 
التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة مع ميل واضح لزيادة معدلات النمو في 
«البلاد النفطية» عنها في «البلاد غير النفطية» خلال الفترة 60- ۱965 فقد 
أصبح معدل نمو المجموعة النفطية5ر4 مرة معدل نمو المجموعة غير النفطية 
خلال الفترة 70- ۱974 . 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


وبينما كان الناتج القومي الإجمالي للمجموعة النفطية هو نحو 8 ر0 
مرة من دخل المجموعة غير النفطية في عام ۱960ء فقد أصبح يساوي 2ر2 
مرة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة غير النفطية في عام ۱974 وذلك 
كما یتبین من الجدول (9- ۱). 

وقد انعكس تعاظم «الفروق الدخلية» بين البلدان العربية على العديد 
من ظواهر السلوك الاقتصادي مما أدى إلى تغذية وتعميق الفروق بين 
«أنماط النمو» و «أنماط الاستهلاك» و«أنماط الاستثمار» و «أنماط التبادل 
الخارجي» السائدة في الأقطار العربية المختلفة. وهكذا فقد كرست هذه 
التطورات بدورها مفعول قانون «التطور غير المتكاهى» بين الأقطار العربية 
المختلفة التي يتشكل منها الاقتصاد العربي. ويمكن لنا إرجاع عملية النمو 
والتطور غير المتكافىٌ للوحدات النظرية التي يتشكل منها الاقتصاد العربي 
إلى ثلاثة عوامل رئيسية: 

آ-التفاوت في مستوى نمو وتطور القوى المنتجة. 

ب-التفاوت في مستوى تطور علاقات الإنتاج. 

ج-التباين في طبيعة النظم السياسية والاقتصادية السائدة. 

وهي بلا شك مزيج من العوامل الموضوعية والذاتية التي تدفع في 
اتجاه تكريس عملية التجزئة وتعميق لمنطلقات القطرية للتتمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ورغم ذلك كله فإنه يجب إلا يغيب عن بالنا «الجانب المضيء 
من الصورة» إذ أن التفاوت الشديد في توزيع خريطة القوى المنتجة والخامات 
الأساسية بين بلدان العالم العربي يشكل بدوره مدخلا أساسيا لعملية 
التكامل الاقتصادي العربي» إذ آنه يشير بوضوح إلى توافر الأساس المادي 
اللازم لقيام ما يشبه الاكتفاء الذاتي العربي» بما يبرر قيام اعتماد متبادل 
وترابط عضوي بين الاقتصاديات القطرية العربية. وهو يؤكد في نفس 
الوقت على حقيقة هامة وهي تعذر قيام آي قطر عربي منفردا بعملية 
تنمية اقتصادية واجتماعية مكتملة الأركان. 

فالتتمية الاقتصادية في كثير من البلاد العربية قد بلغت مرحلة تستلزم 
لاستمراريتها وجود سوق واسعة لكل من عناصر الإنتاج والسلع الأولية 
والوسيطة والنهائية وللتكنولوجيا تفوق أية سوق محلية لأي بلد عربي بمفرده. 
وينطبق ذلك بشكل آساسي على البلاد العربية التي تشارف على المزيد من 


جدول ر 1-9 ) 


تقديرات الناتج الحلي الإجالي والاحتياطي النقدي الدولي في اليلاد العربية 1974-1960 


المؤشر 


(1) البلاد العربية ككل 
الناتج الخحلي الإجالي (علايين 
الدولارات وبأسعار A970‏ 
الاحتياطي النقدي الدولي 
نتصيب الفرد من الناتج الحلي 
الإجالي بالدولارات ( وبأسعار 
1970( 

نصيب الفرد من الاحتياطي 
النقدي (بالدولارات) 

(ب) اجموعة النفطية 

الناتج الحلي اللإجمالي (علايين 
اللاحتياطي النقدي الدولي 
نصيب الفرد من الناتج الحلي 
اليإجمالي 

نصيب الفرد من الاحتياطي 
النقدي 


74-70 70-65 65-60 1974 1970 1965 1960 


26105 


21959 


1765 
252 


21 


27534 


24 


4324 
326 


71939 


28436 


563 


ES 


49604 
24262 
1271 


622 


4.5 


5.4 
1.9 


7 


N 


5 


10. 


19. 


12. 


18.8 


60 
16 


N 
درا‎ 
درا‎ 


a 
ى‎ 
N 


َ 


السمات الأساسيه للاقتصاد العربى 


چ 
a‏ 


(جے الجموعة غير النفطية 


ناتج الحلي الإجالي 12215 14747 17240 22330 3.8 3.2 6.4 

رالا سعیاطی النقدي الدولي 933 824 1086 4174 2.5 5.6 40.0 
لتصيب الفرد من الناتج الحلي 189 210 215 252 1.2 0.5 4.1 
مالي 

پا الفرد من الاحتياطي 15 12 14 47 5.10 2.9 37.4 
قدي 

السب النفطية / غير النفطية 

والناتج الحلي الإجمالي 0.8 0.9 1.1 2.2 

للا حتياطي النقدي الدولي 0.9 1.8 3.0 5.8 

ری الفرد من الناتج الحلي 1.9 21 2.6 5.0 

3النقدي 

“نصيب الفرد من الاحتياطي 23 2.4 6.8 13.2 

مالي 

.4 المصدر : د. نعيم الشربيي : " تدفقات العمال ورأس المال في الوطن العريي" 

مجلة النفط والتعاوت العربي - الد الغالث - العدد الرابع 


ملحوظة : تضم " الجحموعة النفطية " الحراق والكويت والسعودية وليبيا والحزائر » أما " المجموعة غير 
النفطية " فتشمل مصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسوريا ولبنان وهي البلاد الي 
توفرت عنها بيانات عن الفترة المذكورة . 


اة 


إلى 
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إنتاج السلع الوسيطة ومن بعدها الإنتاجيةء باعتبار أن الصناعات الوسيطة 
والإنتاجية لا يمكن بحكم طبيعتها أن تعمل في سوق ضيقة. خاصة وآن 
فنون الإنتاج الخاصة بها مبنية على أساس الإنتاج الكبير والتمتع بوفورات 
الحجم و اlلiطlق Economies of Scale‏ . 

بيد أن المشكلة الاقتصادية العربية الراهنة تكمن في غياب تصور شامل 
لاستراتيجيات بديلة لتعبئة وتحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد الطبيعية 
والمالية والبشرية المتاحة على صعيد المنطقة العربية. وفي غياب مثل هذا 
التصور والنظرة الاستراتيجية لمسار عملية التتمية العربية في مجملهاء 
نجد أن البلاد العربية رغم امتلاكها لرقعة زراعية هاثلة (82 مليون هكتار 
صالحة للزراعة) هي في مجموعها مستوردة للمواد الغذائية ولا سيما 
الحبوب (انظر جدول 2-9) بينما تشير الدراسات المتخصصة في مجال«الأمن 
الغذائي العربي» إلى أنه من الممكن تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي العربي 
في مجال الحبوب (وبصفة خاصة القمح)ء إذا ما تم توفير كل الإمكانيات 
اللازمة لتطوير إنتاج الحبوب في الدول التي تشكل حزام القمح العربي 
وهي العراق وسوريا والجزائر والمغرب. كذلك تخلص نفس الدراسات إلى 
الإمكانيات الهائلة لتنمية الثروة الحيوانية في السودان والصومال (حيث 
توجد السهول العظمى والمراعي) بحيث يمكن لهما في المستقبل أن يمدا 
العالم العربي بحاجاته من الزيوت النباتية واللحوم والذرة الرفيعة 
والأعلاف ( 

ومن هنا تظهر أهمية التخطيط والتنسيق للسياسات الاقتصادية على 
مستوى المنطقة العربية كلها بما يضمن ترشيد توزيع الموارد واستخداماتها 
بكفاءة أفضل على المستويين الكلي والقطاعي. ولذا فإن تنسيق السياسات 
الاقتصادية والخطط الانافة يكل شرطا اساسا لاتفاعل والترايط بن 
الاقتصاديات القطرية العربية بما يساعد على إرساء مقومات «التكامل 
الاقتصادي العربي» على سس ومبادئ مدروسة. 

بيد أن المشكل الرئيسية التي تواجه عمليات «التكامل الاقتصادي العربي» 
تتمثل في مدى وإمكانية حل التناقض الذي يمكن أن يثور بين المزايا والمنافع 
النسبية التي يمكن الحصول عليها من خلال عمليات التكتل الاقتصادي 
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جدول رقم (2-9) 
متوسط الانتاج والمتاح من الحبوب * ونسبة الأكتفاء الذاي 


في الأقطار العربية للفترة 1974-70 


چان 


الاستهلاك إلى 
2 0 
إجالي المتاح 70 


المملكة الأردنية الماشمية 297.02 


الجمهورية التونسية 946.49 
جمهورية الجزائر الديعقراطية 2153.8 
المملكة العربية السعودية 1073.97 


2353.94 
1292.69 
405.07 
1699.21 


جمهورية السودان الديعقراطية 
الحمهورية العربية السورية 
جمهورية الصومال الديمقراطية 
الجمهورية العراقية 
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دولة الكويت - 167.7 صفر 


الحمهورية اللبنانية 59.2 601.9 9.8 
المماهيرية العربية الليبية 146.2 600.5 24.3 
رر ع ا 7397.3 9438.9 78.4 
المملكة المغربية 4520.6 5162.0 87.6 
رر مر ايا ال ية 58.2 106.0 54.9 
الجمهورية العربية اليمنية 1211.6 1412.0 85.8 
جمهورية اليمن الدعقراطية 89.8 205.1 43.8 


| 826 | 24709.3 1 22909.7 23055.5 


*تشمل القمح » الأرز » الذرة الشامية › الذرة الرفيعة والدحان » والشعير . 

(1) بعشل الانتاج مضافا اليه صافي التجارة الخارحية الصادرات (-) والواردات (+) . 
المصدر : المنظمة العربية للتنمية الزراعية » اقتصاد الغذاء في البلاد العربية » (الخرطوم 

6) بيانات تم استخلاصها وحسابما من حدول 271 حی حدول 286 . 


144.24 
459.11 
416.59 
8736.34 
3164.91 
105.64 
1256.82 
203.91 


86.0 
76.3 
69.4 
92.6 
61.3 
99.7 
89.0 
99.4 


َ 
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النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


والتكامل الإنمائي» من ناحيةء ومساوئ التوزيع غير العادل لنشاطات 
ومجهودات التنمية الصناعية بين الوحدات القطرية المختلفة التي يتشكل 
منها الاقتصاد العربي» من ناحية أخرى. فكما هو معروف جيدا لدارسي 
هدا انرضشو فن عات اتال فصان من خلا نادات 
الجمركية» و «الأسواق الحرة» بين الدول المتباينة في مستويات التنمية 
ومستوى تطور القوى المنتجة أدى في أغلب الأحيان إلى تركز مجهودات 
وثمار التنمية في المناطق والبلدان الأكثر تقدما عنها في المناطق والأقطار 
الآأكثر تخافا ©. ولذا فإنه في غيبة إجراءات وتدابير اقتصادية واضحة 
في هذا المجال فإن مجهودات التكامل الاقتصادي العربي قد تتمخض عن 
مزيد من التكريس لقانون «النمو غير المتكاضي» بين الوحدات القطرية التي 
يتشكل منها الاقتصاد العربي. 

ولا كان التخصص وتقسيم العمل يمتلان حجر الزاوية في عملية التكامل 
الاقتصادي» فإن الأمر يستلزم تحديد المبادئ والمعابير التي تحكم عملية 
توطن وتخصيص الصناعات بين دول المنطقة المتكاملةء بحيث تحقق كل 
دولة استفادة كاملة من مجهودات التكاملء ويكون من مصلحتها الاستمرار 
في العملية التكاملية إلى أقصى مداها. وتتمثل هذه المبادئ الواجب مراعاتها 
في مبدأين أساسيين: الكفاءة والعدالة. 

فطبقا لمبداً الكفاءة يتم توطين الصناعات a‏ ال 
لنجاحها. على أن مفهوم المزايا النسبية يجب ألا يقتصر على ما هو متوافر 
فعلاء بل يجب أن يمتد ليأخذ في الاعتبار المزايا التي يمكن أن تتوافر في 
ا ر ی کے ا 
الصناعات في الدول التي تتوفر لها أكبر مزايا نسبية قائمة أو محتملةء أي 
أن الصناعات الجديدة ستتركز في الدول التي سبق لها وحققت درجات 
أكبر من النمو الصناعي» ولا شك أن الأمر إذا تم بهذه الصورة فإنه سيضر 
بالدول الأقل تقدما بين المجموعة المتكاملة إذ لن تجد لديها ما يبعث على 
الاستمرار في تجربة التكامل. لذلك يتعين تملاسترشاد في نفس الوقت 
بمبداً العدالة الذي يضمن توزيعا عادلا لمكاسب وأعباء التكامل عن طريق 
اتباع نمط معين لتوزيع الصناعات يراعى ليس فقط أن يستفيد كل قطر 
بقدر مساهمته المباشرة في عملية التكاملء ولكن أيضا بما يتفق والظروف 


السمات الأساسيه للاقتصاد العربى 


المحددة لكل قطر. وطبقا لمبدأ العدالة يجب ألا يقتصر توزيع الصناعات 
بين الأعضاء على التحديد الكمي لنصيب كل عضو من الاستثمارات. بل 
يجب أن يتم التوزيع آخذا بعين الاعتبار النواحي الكيفيةء بحيث لا تتركز 
الصناعات المتقدمة فنيا فى الدول الأكثر نمواء ضمانا لأن يترتب على 
التكامل اخذات فبيرات هكاة في الدول الأقل نموا . (© 

وبذلك فإن التكامل يعتبر في الحقيقة عملية مستمرة للتوفيق بين مبدآي 
الكفاءة والعدالة. وهي عملية ليست بالسهلة إذا ما تعلق الأمر بتوطين 
الصناعات داخل دولة واحدةء ومن ثم فإن صعوبتها تصبح أكبر ولا شك 
عندما تتعلق بعدة دول» تشارك جميعا في صنع القرار ويحق لأي منها أن 
ترفض ما لا يتفق مع مصلحتها. ° 

ويؤكد ما سبق حتمية استغلال الموارد المتاحة على صعيد المنطقة العربية 
وفقا لتصور بعيد المدى لتوطين الإنتاج والنشاطات الاقتصادية داخل البلاد 
العربية وفقا لمبدأي الكفاءة والعدالة بما يساعد على تحقيق التوازن التنموي 
بين أقاليم الوطن العربيء بحيث يكون البدء بعمليات التكامل بين أقطار 
عربية متقاربة في مراحل النمو الاقتصادي. وهذا ما دعا لبعض إلى الدعوة 
إلى قيام تكتلات اقتصادية ضمن المنطقة العربية بين الدول الأكثر تجانسا 
والأقرب جغرافيا (دول الخليج» دول المغرب العربي» الخ.. .)> على اعتبار 
أن تحقيق التكامل بين عدد صغير من الوحدات الاقتصادية القطرية قد 
يكون أسهل بكثير من تحقيقه بين عدد كير منها. ووفقا لهذا التصور فإن 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (المادة الخامسة عشر) أجازت نشوء 
التكتلات الاقتصادية «الأقل شمولا» بين مجموعات متجانسة من الأقطار 
العربية باعتبارها خطوة على طريق الوحدة الاقتصادية الآكثر شمولاء ولا 
شك أن نشوء مثل هذه «التكتلات الاقتصادية الاقليمية» داخل الوطن العربى 
يمليه مزیج ن الأغفاراك والهرورات الجترافبة والاقتسادية والسياسية 
في ظل ظرف تاريخي محدد ” . ولكن على الرغم من الاحتمالات الإيجابية 
لهذا السبيلء إلا آنه مسار محفوف بالمخاطر همها خطر تكلس وتجمد 
هذه «التكتلات الاقتصادية» على صعيد المنطقة العربية واحتدام المنافسة 
بينها في الأجل الطويل مما قد يعوق استكمال مسيرة التكامل الشامل في 
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زلا كان الهدف البعيك عة اة العرية هة فن تق اكير 
قدر من «الاعتماد الجماعي على النفس ء1 iaاءr-؟Se1‏ eetiveاco1‏ »» فإن الأمن 
ق ا و ا ا ا کی ی ا و 
محددة لكي لا يتحول هذا المفهوم إلى مجرد شعار أجوف يتم ترديده في 
الغافل اتشات الدركة إلى ديج كل إلى خد الس را لقال ونك 
يتم اغتتاء هذا المفهوم الجديد لا بد من الوعي بداءة بأن انتهاج نهج «الاعتماد 
الماع على الى كل لا اراك ي ارو ا 
التاريخي لعملية التنمية والتجزئة وائتحلل التي يعاني منها الاقتصاد العريي 
اا 

زبعافة عامة كن اقول بان اسكمال تامسن اة ال6اة رايد 
درجة «الاعتماد على النفس» في اقتصاد أو مجتمع ماء يؤدي مع مرور 
الزمن إلى قويضن مقومات «التبعية» «والاعتماد الفرط على الخاري: 

ويلاحظ هنا أن «الاعتماد الجماعي على النفس» مثله مثل «التبعية» 
يشكل مقهوما «استراتيجياء» متعدد الجواثب ولیس مجرد مقهوم اقتصادي 
الع ااافا خاي على اوهو رد مرو ر ا 
اا وا هع ار ا فر ووو رط اا رة دای 
استيعاب وتطوير الطاقات التكنولوجية «المستقلة» للمجتمع وكذا تطوير 
قدرة المجتمع على «التصنيع العسكري» بما ومح بانتاح الحد الأدنى من 
المعدات والعتاد العمسكري اللازم لمقاومة الضغوط الخارجيةء كذلك فإن 
هذا القهم الاستراتيجى مرثبط أيضا بأهمية حجم السكان في مجتمع ما 
لما له من تأثير على عدد الأفراد الذين يمكن تجنيد طاقاتهم للمجهود 
الحربي في ظروف التعبئة والحرب. كما أن حجم السكان له أهمية كبرى 
من حيث تحديد مدى «سعة السوق القومية», Size of home "k٤‏ عند 
ار اا کون دو 
عنصرا حاسما في تحديد مدى إمكانية ودرجة تطوير قطاع قوي للصناعات 
الوسيطة ومعدات الإنتاج. 

و اة خرن ين اتف إلى ما اا اجه رات و عاضر 
القوة الكامنة لمجتمع ماء فهناك بلدان كالاتحاد السوفيتي والصين والولايات 
اة فمن ميات د ماس فا وات او كنك 
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الجيوش الغازية رافظ وکین ن ااا ر اون 
الأساسية غالبا ما تنتشر بشكل عشوائي في باطن الأرضء فإنه كلما كانت 
مساحة البلد أكثر اتساعا وانتشارا (بما في ذلك مدى امتداد مياهها 
الإقليمية) كما ارتفع معامل احتمال تواجد النفط والمعادن التي تشكل الأساس 
المادي الهام لعملية التصنيع. 

وهناك كذلك «البعد الثقافي» للمسالةء والذي يمكن أن يلعب دورا 
خطيرا في تعميق التبعية للخارج من خلال الاعتماد على المجلات والنظم 
التعليمية والبرامج التليفزيونية المستوردة.. . ولذا فإن أحد المقومات 
الأساسية لاستراتيجية التنمية القائمة على «الاعتماد الجماعى على النفس» 
فو تطررالتظاء التيمى الرطى و تة وات العا ارط ة ادات 
نوع من التوازن في مواجهة غزو وتغلغل أنماط التعليم والثقافة الغربية 
وحتى يحدت المزج الخلاق بين الأصالة والمعاصرة في مجالات العلوم والفنون 
والآداب. 

ويمكن نا إعطاء صورة تطبيقية مبسطة للدرجات المخظفة للأعتماد 
الذاتي على النفس في دول مختلفة بالاستناد إلى أربع عناصر استراتيجية 
هي : التكنولوجياء إنتاج الحبوب» إنتاج النفط» وحجم السكان كما هو موضح 


في الشكل (9- 3): 
ويلاحظ فى هذا الصدد أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتى والصين الشعبية تتم" تتمتع بثلاٿث عتاصر من مقومات القوة 


الاستراتيجية الأربعة. 

فنقط الضعف الرئيسية لدى الولايات المتحدة,ء وفقا لهذا التصنيف هى 
أا مسو رة ضاف فک رفك اتخف ال رة تالاتا السوت 
هي آنه ر افا الخبومه متها قط انكف الاس ا هة 
لدى الصين هي أنها تمتبر مستوردا صافيا للتكنولوجيا الحديثة. ولذا فإن 
هذه الدول الثلاث هي أقرب ما تكون إلى تحقيق آكبر قدر من «الاعتماد 
على النفس». فالولايات المتحدة قادرة في الأمد الطويل على التغلب على 
نقطة الضعف الرئيسية لديها من خلال تنمية مصادر بديلة لانفط كالفحم 
الحجري والوقود النووي» كذلك يمكن للاتحاد السوفيتي أن يحقق قدرا 
أكبر من الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب الغذائية عن طريق «إعادة 
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شکل رقم 9 - 3) 
عناصر القدرة والضعف في نحديد درجة الاعتماد على الذات 
للاقتصاديات القرمية 


الرلايات المتحدة 


الانعاد السرفيي 
الصين 

اليابان 

الانيا الغربية 


الانيا الشرقية 


ايضاح : 

الرموز المستخدمة في الاعمدة الثلاث : الرموز الستخمة ني العمود الرابع : 

** مصدر صاف لذا المورد. اكثر من مائة مليون نسمة . 

* في حالة اكتفاء ذاني تقريبا. * من 10 - 100 مليون نسمة. 

* الطاقة الانتاجية الحلية تساوي * من 1 - 10 ملاين نسمة. 
صفرا. ° أقل من مليون نسمة. 
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شکل رقم (4-9) 


صورة تقريبية لمقومات الاعتماد على النفس على صعيد المنطقة العربية 


العناصر الاستراتيجية 


بلدان الخلیج بج العربي 


إيضاح الرموز المستخدمة : 
5 الطاقة الحلية تقترب من الصفر . 

درجة الاكتفاء الذاي ضعيفة رفي حدود 640-20). 
** درجة الاكتفاء الذات عالية رفي حدود 680-60). 


يوحد فائض تصديري هام . 
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تنظيم الزراعة السوفيتية ورفع كفاءة الإنتاج بها». وبالنسبة للصين فإنه 
يمكن لها خلال العقدين القادمين تحقيق درجة عالية من الاعتماد على 
الذات في مجال وتطوير ابتداع التكنولوجيا الحديثة وفقا لاحتياجاتها (بما 
فيها تكنولوجيا الأسلحة النووية). 

وإذا عدنا إلى وطننا العربي فإننا سنجد أن مواطن الضعف الرئيسية 
على صعيد المنطقة العربية على ضوء الشكل التوضيحي رقم (9- 4) تكمن 
في أن العالم العربي ككل يعتبر مستوردا صافيا للحبوب وللتكنولوجيا 
الحديثةء للسلاح» ولمعدات الإنتاج. وبذا تتحدد بوضوح مجالات العمل العربي 
المشترك لتحقيق آكبر قدر من «الاعتماد الجماعي على النفس» وهي أربعة 
سالات ا ۰ 

آ-تحقيق الأمن الغذائي (ولا سيما في مجال الحبوب). 

ب-تحقيق الأمن التكنولوجي. 

ج-تصنيع السلاح. 

د-التصنيع الثقيل لمعدات وأدوات الإنتاج. 

وهكذا فإن التكامل الاقتصادي العربي يصبح ضرورة تاريخية تفرضها 
ضرورات العصر واعتبارات الصراع الدولي في عالم لم يعد فيه مكان إلا 
للوحدات «الاقتصادية-السياسية» الكبيرة القادرة على الإمساك بزمام أمورها 
بنفسها والملاحة الصعبة وسط أمواج البحار العالية ورياح السياسة الدولية 
العاتية دون أن تفقد التوجه الذاتي المستقل. 
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بيسن الواقج والطمو 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والعالم يشهد 
اتجاها متعاظما نحو «التكتل الاقتصادي» للتكيف 
مع الأوضاع والظروف الاقتصادية والتجارية المتغيرة 
التي برزت أثر الثورة العلمية التكنولوجية في مجال 
الاج ر الل الوق و ابت اعم داحتا 
الحديثة-بشكل خاص-آصبحت تعتمد على وحدات 
كبيرة الحجم وفيرة الإنتاج يتطلب تصريفه أسواقا 
ارس ومو اسر ااا کا کا 
إقامتها توفر مقادير كبيرة من رأس المالء ومهارات 
بشرية فنية وإدارية عالية التأهيل ونفقات مالية 
ضخمة تتفق على أعمال البحث والتطوير.. مما 
يتجاوز قدرة البلد الواحد.. . ولا بد له من تضافر 
جهود عدة أقطار (. 
EC‏ 
الدول فحسب بل برز آیضا وبشکل کبیر علی مستوی 
الشركات التي آخذت تندمج وتتكتل فيما بينها في 
صورة كارتلات واتحادات حتى تستطيع المحافظة 
على وجرد ها فى طل اترات الت رة 


الجديدةء إذ تعدت هذه الاندماجات مستوى البلد 
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الواحد لتربط بين شركات الإنتاج المتماثل الكبير في الدول المختافة عبر 
الحدود القومية. 

ونتيجة لهذا الاتجاه ظهرت التكتلات الاقتصادية المعاصرة في العالم 
المتقدم.. . فتكتلت بلدان أ وروبا الغربية في «السوق الأوروبية المشتركة» 
وبرزت فى ذات الوقت الشركات الدولية المعروفة بالشركات «متعددة 
الت واا يبلغ إنتاج البعض منها عشرات البلايين من الدولارات 
سنويا أي ما يوازي حجم الناتج القومي لبعض الدول المتقدمة ولعشرات 
الدول النامية مجتمعة . 

وإزاء هذه الاتجاهات تأكد للدول النامية-وخاصة أثر تصاعد جهودها 
من أجل التنمية الاقتصادية-أهمية التعاون الاقتصادي» بعد أن اتضح لها 
بجلاء أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن تتحقق بالشكل والسرعة 
المطلوبين دون الاعتماد الجماعي على النفس وتكتلها في مجاميع إقليمية 
تعمل على التنسيق الاقتصادي والتجاري والإنمائي بهدف دفع عجلة التنمية 
فى هذه البلاد . فبرزت عدة تكتلات اقتصادية فى أمريكا اللاتينية «كمنطةقة 
التجارة الحرة» لدول أمريكا اللاتينية. و «بلاد الاندیز» Ade‏ 
» كما امتدت هذه الظاهرة إلى أفريقيا فنشآت سوق لشرق أفريقيا 
وأخرى لغربها وثالثة لوسطها. 

ولم تتخلف الدول العربية عن هذا الاتجاه فقامت بمحاولات عديدة 
لإقامة أشكال مختلفة من التعاون والتكامل الاقتصادي الجماعي والشائي 
استهدفت في البداية إزالة العقبات والقيود القانونية والجمركية والإدارية 
لانتقال السلع وعناصر الإنتاج وتحقيق كبر قدر من التنسيق في هذا 
الإطار. وقد تم إنجاز بعض الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول العربية كاتفاقية 
تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت» واتفاقية تسديد مدفوعات 
المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموالء واتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية والسوق العربية المشتركة. وانتقلت جهود الدول العربية في مرحلة 
تالية إلى عقد اتفاقيات لاستتمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها يبن 
الدول العربية كاتفاق تشجيع الاستثمار وإنشاء المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمارات واتفاقية تنقل الأيدي العاملة بين الدول أعضاء مجلس الوحدة 
الاقتصاديةء ومؤخرا اتجهت الدول العربية في نطاق المجلس الاقتصادي 
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العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
إلى إنشاء المشروعات العربية والدولية المشتركة. 

وقد أنشىْ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقرار من المجلس 
الاقتصادي العربي في منتصف عام 1957ء غير أنه لم يزاول نشاطه إلا في 
يونيو-حزيران ۱964 بعد أن تم تصديق ثلاث من الدول الموقعة على اتفاقية 
إنشاء المجلس. ولقد جاء إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية في مرحلة 
هامة من مراحل المد التحرري والوحدوي في المنطقة العربيةء لهذا كانت 
أهدافه مفرطة في التفاؤل انطلاقا من مفهوم الوحدة الكاملة للمجتمع 
العربي. فقد جاء في ديباجة الاتفاقية أن الدول الموقعة عليها قد اتفقت 
على قيام وحدة كاملة بينهاء وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من 
السرعة التي تضمن انتقال بلادها إلى الوضع المقبل دون الإضرار بمصالحها 
الأساسية. 

وللوصول إلى تحقيق هدف الوحدةء تم الاتفاق على أن تعمل الأطراف 
المتعاقدة على: 

ا- جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدةء وتوحيد 
التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية. 

اتويد سياسة الاستيراد والتصدير وأنظمتها: 

3- توحيد أنظمة النقل والترانزيت. 

4- عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الآخرى 
بصورة مشتركة. 

5- تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد 
التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في 
الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة. 

6- تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي. 

7- تنسيق تشريع الضرائب والرسوم بما يكفل تكافؤ الفرص وتلافي 
الازدواج الضريبي والرسوم. 

8- تنسيق السياسات النقدية والمالية تمهيدا لتوحيد النقد. 

9- توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية. 

0- اتخاذ أية إجراءات تلزم لتحقيق الوحدة الاقتصادية. ونتيجة لاحتمال 
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وجود بعض البلدان في ظروف لا تمكنها من التوحيد فقد نصت آخر فقرة 
من المادة الثانية على القول بأنه «يمكن التجاوز» عن مبدآ التوحيد فقي 
حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العريية . 
وبالرغم من المشاكل العديدة التي واجهت عمليات الوحدة والتكامل 
الاقتصادي العربي إلا أن هناك بعض الإنجازات التي تمت» وأن كان بعضها 
ما زال يتعثر في التنفيذ. وسنحاول فيما يلي أن نتناول بالمناقشة والتقييم 
النقدي الصيغ والأشكال المختلفة المطروحة لدفع عملية التكامل الاقتصادي 


العربي إلى آفاق جديدة. 


1- إجراء ات تحرير التجارة والمبادةات: 

أن الاتجاه الذي طغى على مفاهيم وممارسات التعاون والتكامل 
الاقتصادي العربي خلال الخمسينات والستينات هو المفهوم التقليدي القائم 
على فكرة تحرر التجارة والمبادلات بصفة عامة بين البلاد العرييةء وما 
يرتبط بها من صيغ وسياسات مشتقة مثل «السوق العربية المشتركة» «منطقة 
التجارة الحرة» «الاتحاد الجمركي» محاولة لنقل وتقليد تجربة «السوق 
الأوروبية المشتركة». ۰ 

وقد أخذت المحاولات الأولى فى اتجاه تحرير التجارة شكل عقد اتفاقيات 
قائية تفضيلية خلال السات دخول اتفاقية السوق العربية المشتركة 
حيز التنفيذ منذ أول-يناير71965 . ورغم انقضاء زهاء ثلاثة عشر عاما 
على إقامة السوق العربية المشتركةء فقد عجزت اتفاقية السوق العربية 
المشتركة عن تأدية دور فعال في زيادة حجم التجارة والتبادل بين الدول 
الأطراف. 

ولعل المشكلة الرئيسية تكمن في أنه بينما ظهرت ثمار تحرير التجارة 
والتبادل بين دول السوق الأوروبية المشتركة بسرعة كبيرة"» فإنه في حالة 
السوق الدرية الشركة ته اكز مباهرة إلى اجراعت اة الجواجز 
الجمركية وإجراءات تحرير التجارة وحركة عناصر الإنتاج قبل معالجة آهم 
العقبات الموضوعية القائمة في وجه نمو التبادل التجاري والمتمثلة في 
ضعف القاعدة الإنتاجية في البلدان العربية وانخفاض درجة التنوع في 
الجهاز الإنتاجي القائم بعكس الحال في دول السوق الأوروبية المشتركة. 
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ولذا فإنه في ظل الأوضاع والهياكل الإنتاجية القائمة في البلدان العربية 
يصعب تصور نمو المبادلات التجارية بين بلاد معظمها يقوم على تصدير 
منتج ريسي لبلدان العملات الحرة وتقوم باستيراد معظم وارداتها 
ومستلزمات إنتاجها من خارج المنطقة العربية. 

ولذا فإن بعض الكتابات الحديثة في هذا المجال تميل إلى التأكيد على 
أن ما تحتاجه البلاد العريية فى هذه المرحلة ليس هو إجراءات «لتحرير 
التجارة» بقدر ما تحتاج ائ اجرایات وغ :و کا کی آن هذا 
التقييم للمشكلة صحيح بشكل عام» إلا أنه يطرح تشخيصا للمشكلة من 
زاوية «العرض» فقط. فالمشكلة لها بعد آخر لا يقل أهمية يمكن طرحه من 
زاوية نمط وهيكل الطلب النهائي على السلع والخدمات السائد في كل بلد 
عربي على حدة. فيمكن إرجاع بعض أسباب فشل اتفاقية السوق العربية 
المشتركة في تنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية في مجال السلع 
الصناعية الاستهلاكية والمعمرة إلى نمط توزيع الدخول وأنماط الاستهلاك 
السائدة فى البلدان العربية المختلفة وخاصة فى البلدان النفطية التى 
تتوافر بها القوة الشراكة الواسعة. 

وتتضح هذه القضية بوجه خاص في بلدان الخليج حيث يتفشى «أثر 
المحاكاة» لأنماط الاستهلاك الغربي وحيث ترتفع درجة التفضيل والإحلال 
للسلع الصناعية الغربية مهما ارتفع ثمنها. ويمكن لنا القول أن أية «ميزة 
تنافسية» في التثمن نتيجة رفع أو تخفيض التعريفة الجمركية للسلع المعمرة 
والأدوات الكهربائية التي يتم إنتاجها أو تجميعها في المنطقة العربية تعتبر 
عنصرا غي ذي بال لتنشيط الطلب على هذه السلعء نظرا لأن المرونة 
السعرية للطلب على السلع الاستهلاكية والمعمرة الوافدة من آمريكا وأوروبا 
واليابان تكون شديدة الانخفاض» بل أن بعض السلع المستوردة من الغرب 
«عديمة المرونة السعرية%' Price inelastic‏ . 

ولذا فإننا نرى أن آية محاولة جادة لتحرير التجارة وتنمية المبادلات 
على مستوى المنطقة العربية لا يمكن أن تتم بمعزل عن إعادة النظر في 
«أنماط التنمية» و «هياكل الطلب النهائي» السائدة ومدى ارتباطها بإشباع 
الحاجات الأساسية للسكان. 

وآخيرا يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك مخاطر ومحاذير كبيرة قد 
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تترتب على إجراءات إزالة العوائق والحواجز الجمركية في وجه تبادل 
السلع وانتقال عناصر الإنتاج بين البلدان العربية في غياب مخطط للتكامل 
الإنمائي العربي يهدف إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية في العالم 
العربي. إذ أن الاقتصار على الإجراءات الهادفة إلى تحرير حركة التجارة 
وعناصر الإنتاج قد تفيد منها بالدرجة الأولى الشركات الدولية والتي تقفز 
عادة لملء الفراغ الإنتاجي ولتستفيد من مزايا السوق العربية الكبيرة 
والموحدة. ولذا فإننا يجب أن نحذر من أنه ما استمر التقاعس في مجال 
الاتفاق على مخطط للتكامل الإنمائي العربي فإن ثمار تحرير التجارة 
والمبادلات على مستوى المنطقة العربية سوف تقتطفها بلا تردد الشركات 
الدولية قبل غيرها. 

وبصفة إجمالية يمكن القول أن التعثر في تنفيذ أحكام السوق العربية 
المشتركة"''ء يرجع إلى أن مبدأً تحرير التجارة بين البلاد العربية كان 
مدخلا متقدما يجب أن يسبقه تتسيقا بين القطاعات الإنتاجية في البلاد 
العرصة؛ 

هذا بالاضافة إلى أن ندرة العملات القابلة للتحويل لدى الدول العربية 
ذات العجز جملتها مترددة في إزالة القيود المتعلقة بتبادل المنتجات الصناعية 
والزراعية فيما بينها. حيث أن حاجتها الملحة إلى النقد الأجنبي دفعها إلى 
تفضيل التعامل التجاري مع دول خارج نطاق السوق» وإلى وضع الأنظمة 
واللوائح التي تحقق لها حصيلة كافية من الصادرات ووفرا في الواردات 
دون الالتزام لأحكام السوق.'. 

كذلك ثبت من خلال تجرية السوق العربية المشتركة أن غرف التجارة 
والصناعة في عدة بلدان عربية كانت تقف حائلا دون الإسراع بعملية 
تحرير التجارة والمبادلات على مستوى المنطقة العربية خوفا ودفاعا عن 
مصالحها الاحتكارية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير من خارج المنطقة 
العريبة. 


2- المشروعات العربية المشتركة كأداة للتكامل الا تتصاد ى: 


أولت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية صيغة المشروعات العربية 
المشتركة اهتماما واضحا فى إطار عمليات التكامل الاقتصادى العربى 


التكامل اإاقتصادي العربى بين الواقع والطموح 


حين نصت الفقرة (ج) من مادتها التاسعة على «تتسيق الإنماء الاقتصادي 
ووضع برامج لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشتركة». ويميل فريق هام 
ن الفطان القت ادن كى ا الا خيرة إلى النظ ر إئى ةة ار وجات 
التر ةا لد رة على ها من آعم وات السامة ال 6ساد اة 
الفدكة دة إلى تحقيق الأهداف التگاملية ولك يما تة من إمكاات 
التخصص والتركيز وإعادة هيكلة التقسيم العربي للعمل. 

کذلك یل الرآی فى اوسا راء ورال الال والأعال العرب إلى 
آن الظروف قد غدت مهيآة في المنطقة العربية آكثر من آي وقت مضى 
للتوسع في المشروعات العريية المشتركة لتشمل مختلف قطاعات الإنتاج 
افوا ا حفن ا ل موا ار 0ة کون 
الأصضطدام با لصاح العريية والقطرية التاقكة. «خانشروعات الشركة 
يكين أسلرب فة التجارة الحرة أو الاتعاد الخمركى أو الوق الشركة 
لا تمس إلا جزءا من الاقتصاد القومي» ولا تتعدى تعاون عدد من الدول 
ف کان وات ا و و اتی ده کان دا کرو 
فاو لات اناا من کات لا بد أن تکون أل ددا وکر هة الجل: 
الك آته فادرا ما جطاب إقامة شروخ مكرك أن جخذ اتدول الأطراف 
إجراءات مساعدة» أو يفرض عليها أعباء إضافية في خارج القطاع الذي 
ينتسب إليه المشروع. ومن ثم يمكن لكل دولة آن تحتفظ بسيطرتها وسياساتها 
الخاصة في خارج هذا القطاع. أضف إلى ذلك أن من الممكن تقدير المنافع 
والأعباء التي تجنيها أو تتحملها كل دولة من الدول الأطراف في المشروعات 
N TT RT‏ 
التكامل الآخرى الأكثر شمرلا الأمر الى يل ن الأسهل آن فق الدول 
الأطراف على إقامة المشروع المشترك من أن تتفق على الدخول في اتحاد 
جمركي أو سوق مشترك يصعب التنبۇ بآثارها على كل منهاء ٩.‏ 

وهكذا قالمشروع العريي المشترك يمكن اغتبارهوفقا لهذا ألرأيأضضل 
السبل لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تعجز موارد دولة واحدة عن تمويلها 
أو عن تصريف منتجاتها في سوقها المحلية. ولذا ا في الموارد 
وا تاك نين اأطراف اليس لتررعات رة مدرك يخاقد فشكل 
واضح من خلال توفير الفرصة الأنسب لتلاقي اقتصاديات مجموعة الدول 
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العربية النفطية التي تتراكم لديها موارد مالية آكبر من طاقتها على 
الاستيعاب بتلك التي تعاني من النقص في الموارد المالية وتتوافر لديها 
فرص آكبر للاستثمار والمقدرة على الاستيعاب. وبهذا فإن صيغة المشروع 
العربى المشترك تأتى كحل أمتل لمشكلات الطرفن ٦9‏ 

وثقل اشر عات الرة او يا الى افو رة فسا 
قبالرغم من المناقشات المتعددة بين الاقتصاديين والسياسيين العرب منذ 
أوائل الخمسينات حول أهمية وفوائد هذه المشروعات لدعم التكامل 
الاقتصادي العربي» فقد ظلت المشروعات العربية المشتركة ظاهرة نادرة 
حتى آخر الستينات. وأبرز مثال لذلك شركة البوتاس العربية بالأردن والتي 
تر ينها طون ٩‏ ۰ 

ولذا فإننا نجد أن أكثر المشروعات العربية المشتركة القائمة قد أنشئت 
بالفعل بعد عام 1973. ويعود ذلك إلى التحسن الكبير الذي طراً على 
العلاقات السياسية بين مجموعة الدول العربية «المصدرة لرأس المال» 
ومجموعة الدول العربية «المستوردة لرأس المال» والذي ترتب عليه ظهور 
نظرة جديدة لدى دول كل من هاتين المجموعتين نحو فرص التعاون 
الاقتصادي العربي وذلك في أعقاب الزيادة في الأرصدة السائلة التي 
حققتها الدول العربية المصدرة لرأس المال غداة الطفرة الهائلة في عوائد 
التةل ١9‏ 

ولعل محاولة تقييم آثار المشروعات العربية المشتركة التي تم إنشاؤها 
حتى الآن على تيسير عملية التكامل الاقتصادي العربي قد تكون محاولة 
سا ها مد آله كن ا زاء سش ا لاحات اار ةغل اة 
النشاطات التي تزاولها هذه الشركات العربية المشتركة, والاتجاهات الرئيسية 
لحركة تكوين المشروعات العريية المشتركة وآثارها على مستقبل عملية 
التنمية العربية. 

وفي ضوء الحصر الذي قامت به الأمانة العامة مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية للمشروعات العربية المشتركة. فقد بلغ عدد المشروعات 
العربية المشتركة العاملة في البلاد العربية 82 مشروعاء”' ويمكن تقسيم 
المشروعات العريية المشتركة وفقا للطريقة التي اتبعت في إنشائها إلى 
ثلاثة أنواع رئيسية:(*٠‏ 
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أ-مشروعات مشتركة أنشئت بمبادرة من جانب مؤسسات عربية حكومية 
مشتركة. 

وتأخذ هذه المشروعات فى العادة صيغة مشروعات عامة متعددة 
الأطراف كنتيجة لجهود السات ال تر ا في سبيل تحقيق الأهداف 
التي آنشئت هذه المؤسسات من أجلها. وقد تدور الأهداف حول تحقيق 
«تكامل» اقتصادي على مستوى العالم العربي كله أو مجموعة من الدولء 
كما هو الحال في المشروعات التي يتبناها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 

وقد قامت حتى الآن ثلاث شركات عربية مشتركة بمبادرة من مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربيةء وبدأت بممارسة عملها بالفعل وهي: 

- الشركة العربية للتعدين برأسمال قدره (120) مليون دينار كويتي ومقرها 
عمان. 

- الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية برأسمال قدره (66) مليون 
دینار کويتي ومقرها دمشق. 

الشركة العربية للصناعات الدوائثية والمستلزمات الطبية برآسمال قدره 
(50) مليون دينار كويتي» ومقرها القاهرة. 

كما قرر المجلس إنشاء الشركة العربية للاستثمارات الصناعية برآسمال 
قدره (۱50) مليون دينار عراقي» ومقرها بغداد» وستمارس عملها فور تلقي 
مساهمات الأطراف. 

وهناك شركات آخرى في طريقها إلى الإنشاء كالشركة العربية للزراعة 
والإنتاج الغذائي» والشركة العربية للسياحة.ء والشركة العربية لمصايد 
الأسماك. كما أن المجلس بصدد إعداد الدراسات التمهيدية أو الجدوى 
لإنشاء شركة للمقاولات» وأخرى لتمويل الصادرات والمخزون السلعي .2 

كذلك قد يتعلق الهدف بتطوير قطاع إنتاجي معين في اقتصاديات 
الدول المعنية كما هو الحال في المشروعات المشتركة التي تبنتها منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبيك) في مجال البترول والخدمات 
البترولية. 

ب-مشروعات عربية مشتركة أنشئت بمبادرة من جانب شركات الاستثمار: 

ويآتي إنشاء المشروعات المشتركة من هذا النوع بمبادرة من جانب الشركة 
المشتركة للاستتمار والتي تعمل كشركة قابضة في الدول المضيفةء وتتولى 
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بدورها ترويج وتكوين مشروعات مشتركة في تلك الدولة. وقد ثبت نجاح 
هذه الطريقة كوسيلة لترويج وإنشاء المشروعات المشتركة الخاصة. وثمة 
شركات استثمار مشتركة من هذا النوع تعمل الآن في مصر والسودان 
تصو رة خا رة 

ج-مشروعات مشتركة (أو ثنائية) آنشئت بمبادرات مستتثمرين فرديين: 

وتشمل هذه المجموعة المشروعات المشتركة الخاصة التي أنشئت على 
أسس تجارية خالصة خارج أي إطار تنظيمي أو مؤسس مسبق. وعادة ما 
يأخذ زمام المبادرة في ترويج وتكوين هذه المشروعات مستثمر أو مجموعة 
من المستثمرين الفرديين. 

وفى ضوء تحليل المشروعات والشركات العربية الثنائية والمتعددة 
الأطراف العاملة في البلاد العربية والتي تم إنشاؤها حتى الآنء يمكن 
القول أنه باستثاء المشروعات العريية المشتركة التى أنشئت بمبادرة من 
جانب المؤسسات العربية الحكومية المشتركة (مثل اسن الوحدة الافتصادية 
العربيةء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)ء 
إن المشروعات المربية المشتركة التي تم إنشاؤها حتى الآن تركزت في 
تلاثة قطاعات رئيسية: 

ا- قطاع المال والبنوك والتأمين.. . حيث أن الجانب الأعظم من 
المشروعات العربية المشتركة اتخذ شكل إنشاء صناديق للتنمية. وشركات 
استثمار وبنوك أعمال وشركات للتأمبن وإعادة التأمين. فمن بين 82 مشروعا 
عرييا مشتركا تنشط في البلاد العربية يوجد 35 شركة للاستثمار أو بنك 
أو صندوق للتنمية. 

2- قطاع المشروعات العقارية والسياحية.. . حيث اتجه جانب هام من 
مجهودات الاستثمارات العربية المشتركة إلى تكوين شركات التعمير والفنادق 
والسياحة بالإضافة إلى نشاطات المقاولات المدنية. 

3- قطاع شركات الملاحة والنقل البحري.. . حيث تم تكوين عدد هام 
من شركات الملاحة والنقل البحري. 

ولعل مما يفسر التركيز على هذه القطاعات الثلاتة ما يجمعها من 
سمات مشتركة: فكلها تشبع حاجات واضحة وآنيةء وتتطلب حدا أدنى من 
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الدراسات السابقة على الاستثمار.. ولا يحتاج تنفيذها إلى درجة عالية من 
التقنية المتقدمة . كذلك يجمع هذه المشروعات المشتركة التي تمت بمبادرة 
من بنوك الأعمال وشركات الاستثمار وبمبادرات مستثمرين فرديبن سيادة 
«العقلية التجارية» التي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن في أقصر فترة 
ممكنة (ولا سيما في مجال المشروعات العقارية والسياحية)ء كما أن آثارها 
ENN ENG SNE aa LG N‏ 
تكاد تكون محدودة للغاية. 

ولعل النجاح النسبي لجلس الوحدة العربية ولمنظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول في القيام بدور راثد في إنشاء مشروعات عريية مشتركة 
في مجالات إنتاجية لها آثار محددة على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي 
العربي تدفعنا إلى مناقشة مدى قدرة هذه الشركات العربية المشتركة (والتي 
عادة ما تأخذ شكل شركات قابضة) على تحقيق أكبر قدر من التنسيق 
والتكامل الاقتصادي العربي في مجال نشاطاتها . ولذا فإن السؤال الأساسي 
هنا يتعلق بالعلاقة بين الشركات القابضة والمقبوضة, وعما إذا كانت الشركات 
القابضة تسعى عند إنشاء الشركات المقبوضة إلى تحقيق أكبر قدر من 
التشابك الاقتصادي والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية في البلاد العربية 
اة آ ر أن الشركة فاب هف فركات هة ف هدا القطر اوداك 
في مجال نشاطها حيث يتوفر فرص الربح وبغض النظر عما إذا كان 
نشاط الشركات المقبوضة سوف يتيح قدرا من الترابط والتشابك الاقتصادي 
بين البلاد العربية آو لا. وتبدو الصورة الثانية هى الأكثر احتمالا على ضوء 
ما تحدده الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ذاتها عن دور 
الشركات القابضة الذي يكاد لا يتعدى دور التوجيه والرقابة وعلى ضوء 
حقيقة ما يجري في اجتماع مجالس إدارات الشركات والتي تتكون من 
ممثلين للدول العريية المختلفة حيث يسعى مندويو عدد من الدول المختلفة- 
التي تسعى لتحقيق قدر من تدفق رأس المال الخارجي إليها-إلى دفع الشركة 
للاستثمار في بعض مشروعاتها على أساس ربحية المشروعات المقدمة 
وبغض النظر عما إذا كان ذلك التخصيص للموارد هو أفضل تخصيص 
ممكن في النطاق العربي» أو عما إذا كان يؤدي إلى زيادة التشابك بين 
الاقتصاديات العربية ۶ 
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وبك اة ك القرل غ الشات وا لقو غات الر ةا هة 
قد تكون أحد الأشكال الهامة التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال من البلاد 
المرنة اة السا اا الح ال ست دج الجا إل رامن 
الال كا آنا فد قرفر جما فن وان الال مدا تع اواك ك 
تكن الذرل المرية الأقل دروقمن ترقير لبدابة ستررهات ؤات سج 
ای ھا ا ی وو ی ا ا کی 
التكامل الأتهاين جين البانة العرة عات رت كزيها كى إطار خا 
محل عا لعل اال اتان افر ر طا د تق 
العمل ن اللا الحوة وتات فب اعات امو اا هة في 
الاعات االرفحة عامل ذورا فادها هى توج تفاط الافتسادق کی 
إغار فطاع على اللطان الى كى رة 


3- التكامل الا نمائي العربس فى مواجهة الشركات الد ولية العاببرة 
للفو میات . 

من البدائل المطروحة على البلدان العربية في المناقشات الراهنة حول 
التكامل الاقتصادي العربي اشتراكها برأس مالها الوطني في إقامة 
مو قات هراو اة مغد مع الشركات الذركة العابرة للقوميات 
"ansnationa! Companies‏ بحجة أن ما تقدمه هذه الشركات من معرفة 
بفنون الإنتاج الحديثة وخبرات تنظيمية متقدمة وشبكات تسويقية واسعة 
ولا سيما في مجال غزو الأسواق التصديرية الخارجية وقد يبدو هذا 
البديل آكثر الحلول سهولة أو جاذبية في أعين البعض من أجل الحصول 
على حق استخدام طرق الإنتاج الحديكة و اران إلى الخبرة اة 
والتسويقية الواسعة التي تتمتع بها الشركات الدولية في مجالات إنتاجية 
عديدة. 

وإذا نظرنا لصيغة «المشروع العربي-الدولي المشترك» المقترحة من وجهة 
نظر حركة التكامل الإنمائي العربي» فإننا نجد أنها تحمل في طياتها العديد 
من المخاطر التي تهدد مقومات التكامل الاقتصادي العربي من الأساس» 
ومن المفيد لنا في هذا الصدد أن نحاول استخلاص بعض الدروس التاريخية 
من تجربة «بلاد الأنديز» في آمريكا اللاتينية في مواجهة الشركات الدولية 
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العملاقة التى تنتسب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
فقد کات سكرتارية معاهدة بلاد الآندیز ۴٥۲‏ ۸ةلم۸ 11۰ بإجراء 
دراسة موسعة تم فيها تحليل ا45 عقدا بين الشركات الوطنية والشركات 
الدولية العابرة للقوميات فى قطاعات إنتاجية متنوعة. على ضوء هذا 
التحليل تببن أن 409 عقدا e‏ عقود «نقل التكنولوجيا» المعقودة مع الشركات 
الدولية تتضمن قيودا على عمليات التصدير sع Export-restrictive claus‏ على 
الشحر الب هى الجدرل 010 
جدول ر 1-10 ) 
الشروط المقيدة للتصدير في عقود (ر نقل التكنولوجيا )) في بلدان 
أمريكا اللاتينية 

عدد العقود الي عدد العقود الي 

تتضمن مواد تسمح بالتصدیر 

تمنع التصدير لمناطق معينة 


منعا باتا ۳ 


فقط 
2 
2 


: المصدر‎ 
C.V.Vaitsos, The Process of Commercialization of Technology 


in the Andean Pact : a Synthesis, mimeo, ( Lima,1971 )‏ 
وتهدف هذه «القيود التصديرية» إلى إخضاع نشاطات الشركات الوطنية 
«المستوردة للتكنولوجيا» آو «الشركات الوطنية-الدولية المشتركة» إلى 
مخططات الشركات الدولية في مجال اقتسام الأسواق العالمية والتقسيم 
الدولي للعمل بصفة عامة. بيد أن القضية الآكثر خطورة هي آن هذه 
القيود آخذت تشكل بدورها عقبة آساسية آمام مجهودات التكامل الاقتصادي 
في مجال تكوين «السوق المشتركة» لمجموعة بلاد الأنديز إذ أصبح من 
الصعب تجاوز الحواجز الجديدة الموضوعة مام التجارة بين بلاد الأنديز 
والتي خلقتها العقود وأآشكال «المشاركة» المختلفة مع الشركات الدولية. 
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وق کی رای کو کی ورا ا ا و 
مع الشركات الدولية عن تضمن هذه العقود لمواد إجبارية ١ث Tie-in clauses‏ 
intermediate products‏ تحتم على الشركات المشتركة وفروعها شراء مستلزمات 
إنتاج ومعدات إنتاج من مصادر معينة خارج المنطقة (في أغلبها من الشركة 
الآ ر فرعا بالخاه: ها رربي إلى تقريضن مفرمات عداية التكامن 
لاا کے ةة ا ا خو وها عط هو اقات لرا 
الفا كين القا ر اكا اجار اجى على متي اة اة 
التي تصبو للتكامل الاقتصادي الإنماقي . 

ا کن آن و ات الد وة كرف ريك فى اتشروهات 
العرة ا ا فة غير مركت فيا ةة عة إذ أن اساهة 
المحتملة للشركات الدولية في نقل الخبرة التنظيمية وهنون الإنتاج المتقدمة 
إلى المشروعات العربية المشتركة قد لا تستمر لأكثر من فترة محدودة من 
الزمن ثم تنتهي» وتستغني بعدها الأقطار العربية عن الشركات الدولية في 
أداء هذا الدور ومن ثم فإنه قد يكون من الإسراف وقصر النظر التاريخي 
م جاب ارات افر انل دبي إلى ف وات ارو 
الدولية المشتركة تحت إلحاح الحاجة إلى ما تقدمه هذه الشركات من 
سرف تون الاح اديت 

اس اال وا رة اة رالو ارا دة 
مو الأطراف العوية لجو ن قير تروط الجاع اشر روات 
عربية مشتركة مستقلةء ففي هذه الحالة قد لا يكون هناك مفر من أن يتم 
التعامل مع الشركات الدولية في مجالات محدودة مثل الحصول على براءات 
الاختراع. عقود تدريب وإدارةء «قضايا التسويق والإعلان» الخ وبعقود ذات 
آجال محددة في ظل إطار موحد للمساومة الجماعية على صعيد المنطقة 
العربية. إذ آنه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ التطور الاقتصادي العربي 
لا بد من الوعي «بدرجات الحرية» أو «المناورة» ا لمتاحة أمام راسمي السياسات 
الاقصادة الك اة مخططات تاطا الخ ركت اة ا 
يسمع بالصامل مح الضركات الدولية عند الضرورة دون آن لفق عماية 
التنمية العريية عنصر التوجه الذاتي والإدارة المستقلة. 

ومن المعروف للجميع آن الشركات الدولية تشدم لظم أليلدان التامية 
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«حزمة متكاملة» ءعد )عدم 1ا۴ غير قابلة للتجزتة.ء وعادة ما تشتمل تلك 
الحزمة على أربعة عناصر رثيسية: رأس المالء الخبرة الإدارية والتنظيمية. 
فنون الإنتاج الحديثةء قنوات التوزيع ووسائل الإعلان اللازمة لغزو الأسواق 
العالمية. ولكن فرصة «المساومة التاريخية» المتاحة اليوم تتمثل في تواجد 
«أرصدة مالية» كافية لدى البلدان العربية المصدرة لانفط بما يسمح بالضغط 
على الشركات الدولية لتفكيك الحزمة إلى عناصرها الأولية وعدم القبول 
بمبدأ «الحزمة المكتملة» الذي تريد الشركات الدولية أن تفرضه علينا .۶9 
فإذا كانت الحلقة المفقودة لدى العرب في بعض فروع الصناعة هي ضرورة 
اللجوء إلى الشركات الدولية للحصول على أحد عناصر الحزمة وحدها 
دون غيرهاء فإنه يمكن إبرام عقود محدودة الآجال مع الشركات الدولية 
لسد النقص في مجالات «التكنولوجيا» «الخبرة التتظيمية»«التسويق» خلال 
فترات النشوء الأولى دون الاندماج الكلي أو الجزئي في مخططات الشركات 
الدولية الهادفة إلى «تدويل الإنتاج» و «تدويل رأس المال العربي». 

ومن المتوقعء بلا شك» أن تتحسن إلى حد كبير شروط التفاوض مع 
الشركات الدولية لصالح البلاد العربية في ظل استراتيجية موحدة للتفاوض 
والمساومة الجماعية تشترك فيها الأقطار العربية مجتمعة. وأمام البلدان 
العربية نموذج حي لذلك في تجربة «معاهدة بلاد الÎندیز« The Andean Pact‏ 
في أمريكا اللاتينية والتي تقع أمانتها العامة في مدينة ليما عاصمة دولة 
بيرو. إذ نجحت البلاد المنضمة لتلك الاتفاقية نجاحا نسبيا في تطويع 
عمليات الشركات الدولية بما يتفق ومقتضيات عملية التنمية من وجهة 
نظر البلاد المضيفةء ولا سيما في مجالات هامة مثل تحديد مستوى الحماية 
اللازم للصناعات المحلية الناشئة. وتحقيق مزيد من الرقابة على عمليات 
الشركات الدولية في مجال نقل التكنولوجياء تسعير المنتجات الوسيطة 
ومستلزمات الإنتاج» وتحويل الأرباح وتدريب القوى العاملة. 

وإذا كان هدفنا الاستراتيجي هو تحقيق قدر أكبر من التكامل الاقتصادي 
العربي بما يسمح بتحقيق آكبر قدر من «الاعتماد الجماعي على النفس» 
فحيث أن الشركات الدولية العملاقة تعتبر مشروعات خاصة تنظم الإنتاج 
على الصعيد العالمي متجاوزة بذلك كل الحدود القوميةء فإن نقيضها لا بد 
وآن يكون التنظيمات الجماعية والمشروعات العربية المشتركة بما يسمح 
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بتركيز وترشيد الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية على مستوى المنطةقة 
العربية. أي بعبارة أخرىء إحلال نوع من التقسيم العربي للعمل في مجال 
الصناعات الأساسية ومشروعات البنيان الارتكازي يحل محل تدويل الإنتاج 
فى إطار مخططات الشركات الدولية. وفى إطار هذا التصور يمكن النظر 
المشوعات الخرسة اة عة ها ي هة الاتجاه لا تبررها فقد 
ضرورة الاستفادة من وفورات الحجم أو النطاق بل يبررها أيضا ضرورات 
تدعيم إطار المساومة الجماعية مع الشركات الدولية. 


4- برامج التكامل التطاعى على مستوى المنطقة العربية: 

كرت طم الشررعات النروة اادد دون اام بكر باتكمل 
الاقتصادي على المستوى العربي الشامل أو على مستوی عربي محدود. 
ول اح تكن القزل دان اتفررمات انعر (لقكر ك كه دة دة 
الس 
آكثر طموحا وهي «برامج التكامل القطاعي» على مستوى المنطقة العربية 
إذ تهدف هذه البرامج القطاعية المشتركة إلى تطوير قطاعات إنتاجية أو 
شد كا عن ما اف ا معان اقطان 

وفى هذا الصدد توجد مجموعة الاتفاقات المشتركة لتطوير قطاعات 
ا ات ار الل لري اا الافة رها من كامات 
الينيان الارتكازي Infrastructure Sectors‏ بيد آنi‏ التصورات لم تزل غير واضحة 
بالنسبة للصناعات الآأساسية مثل الصناعات الهندسية والمعدنية.ء المعدات» 
الأسمدة. والكيماويات حيث تعتبر «سمة السوق» ٥7ء N۲)‏ فى جانب 
الطلب و «وفورات النطاق» ءءء گه sەنصه«هء8‏ في جانب الإا دسا 
هامة وعوامل مساعدة في مجال إنشاء صناعات «السلع الوسيطة» و «السلع 
الراسمالية: يتما تور امس اة بذرجة اقل مال ة الاعات الاس اة 

وتدل دراسات الجدوى التى أجريت لمجموعة البلدان الخمسة التى 
تدخل فى إطار «اتفاقية جماعة لدان جنوب-شرقی آفریقیا » 0 ¡cهییA The‏ 
of South African Coititriês‏ على آنه بالنسبة لثلاذة غر صتاعة أساسية کم 
دراستها أمکن تخفيض التكلفة الاستتمارية الثابتة بحوالي 40⁄ء وكلفة إنتاج 


. ولذا فقد آخذت مشروعات التكامل الاقتصادى تتجه نحو صيغة 
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الوحدة بحوالي 30⁄ في حالة إنشاء «صناعات تكامل إقليمية» تصل طافتها 
الإنتاجية إلى أربعة أضعاف طاقة تشغيل المصانع التي يمكن إقامتها على 
مستوی کل بلد علی حدة.9 

كذلك يمكن آن تلعب برامج التكامل القطاعي دورا هاما في تطوير 
«البحوث والدراسات الفنية»۸&2 على مستوى القطاع الواحد المتكامل بما 
یساعد على تطویر وابتداع «طرق جدیدة للانتاج» 1۸۸0۷0١‏ 5٥٤۴ء‏ وکذلكف 
تطوير المنتجات ١0نا‏ n0۷ہا‏ اله بما يحقق كبر قدر من «الأمن 
ا بجی کے ی ا کے و کو ت او ای ری 
احتكارا هاما في هذا المجال. 

وفي هذا الإطار يمثل البرنامج الثلاثي المشترك بين مجلس الوحدة 
الاقتصاديةء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي» وبرنامج الأمم المتحدة 
للإنماء 0۸2۴ خطوة هامة في مجال استكشاف المشروعات والبرامج 
القطاعية المشتركة بما يساعد على وضع مشروع أول خطة تنمية عربية 
تأشيرية يبدأ تنفيذها في عاما۱98. 

وهناك من الاقتصاديين من يعارض فكرة تحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي قطاعا بعد قطاع خشية أن تتوقف عملية التكامل عند حدود بعض 
قطاعات البنيان الارتكازي أو الصناعات البتروكيماوية حيث المنافع 
الاقتصادية المشتركة يسهل حسابهاء دون أن تمتد عملية التكامل القطاعى 
لتشمل باقي القطاعات الأخرى. ولذا فإن سياسة «القطاع قطاع» التكاملية 
لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا في إطار تخطيط إنمائي تكاملي بعيد 
المدىء تشكل «البرامج القطاعية» مراحل مكونة لهء ولا بد لذلك من أن 
توضع خطط التتمية القطرية في خدمتها لتحقيق التنمية والتكامل في آن 
واحد. أما إذا اقتصر الأمر. كما هو عليه الحال اللآن. على التنسيق ما بين 
عط ف ايتن اس راياد کت رة ن وشیا ساف کان اهام 
المتاح للتنمية التكاملية سيظل محدودا وقاصرا. وبعبارة أخرى فإنه لا 
مناص من الانتقال من تنسيق الخطط إلى التخطيط التنسيقي والتكاملي. 


5- الاتحادات الغو عية: 
كان من الواضح منذ تكوين الجامعة العربية الحاجة إلى تنسيق الخدمات 
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المشتركة ذات الطبيعة العامةء لهذا وجدنا الجامعة العربية تتخذ قرارات 
بإعداد اتفاقات للاتحاد البريدي في ديسمبر سنة 1946ء واتحاد المواصلات 
السلكية واللاسلكية فى أبريل 1953 واتحاد إذاعات الدول العربية فى 
آكتوبر۱955. وقي هذا الاتخاه أيضا أنشى الاتحاد العام لغرفق التجارة 
والصناعة والزراعة للبلاد العربية فى مايو ۱951ء والاتحاد العربى للتأمين 
في سبتمبر ۱964 واتحاد المصارف الوا كى ماس د ف 
مركز التنمية الصناعية أنشىئ الاتحاد العربي للحديد والصلب في أبريل 
سنة ۱971. 

وكان العمل على إنشاء الاتحادات أحد المحاور الأساسية التى تحركف 
فيها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتدعيم العاذقات الاقكصادية 
والخدمية فوضع أسس إقامة اتحاد الصناعات النسيجيةء واتحاد منتجي 
الأسمدة الكيماويةء واتحاد الصناعات الهندسيةء واتحاد منتجى الأسماكف 
واتحاد الصناعات الغذائيةء واتحاد الأسمنت والمنتحات الأسمنتية. واتحاد 
الصناعات الورقيةء واتحاد السكرء واتحاد الموانن البحرية وهناك مشروعات 
لاتحادات أخرى فى مجالات البتروكيماويات» والسينماء والصناعات الجلدية 
ااقن الجر والناقلين البريبنء والسكك الحديدية. وتضم الاتحادات 
المنشأة مجموعة من الشركات. لا تقتصر على دول مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية فحسب بل دول عربية أخرى إدراكا منها بأهمية هذه الاتحادات. 
ويمكن إدراك دور الاتحادات من مراجعة نظمها الأساسية والتي تحدد 
مجالات عملهاء مثل: 

تنمية وتطوير العلاقات التجارية والإدارية بين الأعضاءء ومعاونة 
الشركات بعضها البعض في تسويق منتجاتها عربيا والتعاون في التعامل 
مع الأسواق الأجنبيةء ومعاونة الأعضاء في تذليل الصعاب التي تعترض 
تأآمين حاجاتهم من المواد الأوليةء وتوفير أحدث المعلومات والبيانات 
الإاحصائية والاقتصادية المعاونة. 

والعمل على تطوير أساليب الإنتاج ورفع الكفاية الإنتاجيةء وتنمية وتطوير 
التكرين المهنى والفتى. .ال 

والبيان الآتي يعطي صورة عن الاتحادات النوعية التي تم إنشاؤها 
خلال السبعينات في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: 


1602 


التكامل اإاقتصادي العربى بين الواقع والطموح 


الحديد والصلب 
الصناعات النسيجية 
منتتجي الاسمدة 
الكيماوية 


الصناعات افمندسية 


منتجي الاسماك 


الصناعات الغذائية 
المواينء البحر 
الاسمنت 
الصناعات الورقية 


السکر 


المصدر : الدكتور عبد الرزاق حسن » (( التكامل الاقتصادي العربي 
بين الواقع والطموح )) » المرجع السابق الاشارة اليه» ص 29. 


ولا شك أن إنشاء مثل هذه «الاتحادات النوعية» يعتبر خطوة هامة فى 
ال اط و سن ل اليه الري ان اه د وا 
على المستوى القطاعي أو على مستوى اتحادات المنتجين قد يقعا في محظور 
تجزنة ضمهة القمية العرية واللى هي بطبيعةا عملية اة لا خقبل 
التجزئة: 
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آفاق وحدود عملبات التكامل 
الأقتصادي بين بلدان الخليج 
العربي 


بالرغم من كل الدلائل التاريخية والأصول 
الاجتماعية المشتركة التي تؤكد بوضوح الخلفية 
الاجتماعية والاقتصادية الموحدة للشعوب التي 
تقطن منطقة الخليج العربي» وتشير إلى استمرار 
التواصل البشري من خلال العلاقات القبلية 
والهجرات الكبيرة المتبادلة بين بلدان الخليج العربيء 
فإن ظهور, الدولة» و«النفط» والالتزام بالكيانات 
والسيادات الإقليمية كانا من بين العوامل التي 
ساعدت على ظهور نوع جديد من,«الإقليمية 
النفطية» . كذلك فإن اعتماد اقتصاديات بلدان 
الخليج العربي على سلعة وحيدة أساسية 
هي«النفط» يجري تسويقها وتصديرها إلى بلدان 
الغرب الرأسمائي جعل صلاتها وعلاقاتها 
اااقت اة الان الخرة اند اكا ة 
عضوية, تفوق صلاتها وعلاقاتها مع بعضها البعض 
نتيجة لضرورات تسويق النفط من جهة, 
والسياسات الاستهلاكية والاتفاقية البذخية من 
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جهة أخرى ” .. ومن ناحية أخرىء» كان لبلدان منطقة الخليج العربي علاقات 
تاريخية قوية مع الهند أكثر من علاقاتها ببقية بلدان الشرق الأوسط 
الأخرى» لأن معظم تجارة منطقة الخليج كانت تاريخيا مع بومباي . 

وقد أخذ موضوع التكامل الاقتصادي بين بلدان منطقة الخليج العربي 
يلح من جديد على الأذهان منذ فترة ليست بالقصيرة.. فهناك العديد من 
الظروف الموضوعية المواتية التي تساعد على الطرح الجديد لقضايا التكامل 
الاقتصادي بين بلدان منطقة الخليج دون إبطاء. كذلك فإن قضية التكامل 
الاقتصادي الخليجي تعتبر قضية حيوية واستراتيجية بالدرجة الأولى على 
کي الخر ك السرعة ادات الاتسادة الو ية والرة 

وتتميز بلدان الخليج بأنها بلدان عربية ذات رقعة جغرافية متصلة تطل 
على الخليج العربي ويربط بينها تراث تاريخي مشترك في العادات والتقاليد 
الاجتماعية ونمط الحياة. وتكاد تتميز بلدان الخليج عن غيرها من 
المجموعات العربية الأخرى بالتجانس والتقارب الشديد في مقومات البنية 
الاقتصادية ا . فكافة بلدان الخليج (باستثاء العراق) تجمع بينها 
خصائص اقتصادية مشتركة وأهمها :+ 

أ-الدور القيادي الذي يلعبه قطاع النفط في الحياة الاقتصادية لمجموعة 
بلدان الخليج» إذ تلعب عائدات النفط الدور الرئيسي في تكوين الناتج 
المحلي الإجمالي وفي تكوين حصيلة الصادرات وفي تغذية ميزانية الدولة. 

سيط كو ات بان الاج مى التروانت النطية وبالتالى عير 
الإنفاق العام المحرك الفعال لكافة النشاطات الاقتصادية في هذه الدول. 

ج-تخلف مستوى نمو القوى الإنتاجية في معظم بلدان الخليج حيث 
أنها تتميز بأنها بلدان في مرحلة تكوين الهياكل الأساسية لاقتصادياتها 
رات ن خف واف اعات اوج الم ولا ا قطاعي الزراعة 
والصناعة التحويلية. 

د-اعتماد دول الخليج شبه الكامل في سد معظم حاجياتها من السلع 
الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية على الاستيراد من الخارج. 

ه-الاعتماد الكبير لبلدان منطقة الخليج على استقدام الأيدي العاملة 
(الماهرة وغير الماهرة) من الخارج. 

يضاف إلى ذلك تقارب وتشابه القوانين والتشريعات المعمول بها في 
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هته الدزل اسك اتراق حبك توش هدد اتراق على مدا رة 
التجارة» و«الاقتصاد الحر» بصفة عامة. وينعكس ذلك بصفة خاصة فى 
غاب إجراات الهاي الها الوط اتاق الرس اة 
المفروضة على الواردات حيث تتراوح نسبتها ما بين 2 /-5 /ء وغياب آية 
ضرائب مباشرة على دخول الأفراد والأعمالء وعدم وجود سياسات للضبط 
والرقابة على قطاع التجارة الداخلية من خلال سياسات التسعيرء وعدم 
وجود أية قيود على تحويل العملات وعلى حرية دخول وخروج رووس الأموال. 
ونتيجة لذلك ظهر على الساحة العربية اتجاه يرى أنه إذا كان تصور 
التكتل الاقتصادي على مستوى الجامعة العربية يرجع لأسباب من بينها 
اتساع الرقعة العربية جغرافياء فإن الأمر يدعو إلى الاتجاه نحو إنشاء 
تكتلات اقتصادية بين الدول العربية المتجاورة ذات الخصائص المتشابهة 
حيث ينتهي الأمر بخلق مجموعة من التكتلات الاقتصادية الفرعية تؤدي 
إلى سهولة آكثر في الوصول من خلالها إلى التكامل الاقتصادي العربي 
الشامل. ولقد وجد هذا الاتجاه صدى له فى جهود أقطار المغرب العريى 
منذ عام ۱963 للعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها: 
ويعتبر التجانس والتقارب في البنية الاقتصادية والاجتماعية» وفي 
النظام القانوني والتشريعي» وفي طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي لبلدان 
الخليج العربي وعلافته بالقوى الاشتصادية الخارجية ميزة نسبية بالنسبة 
لمجموعات آخرى من الدول العربية التي تسعى للتكامل (مثل دول المغرب 
العربي)ء إذ أن تباين النظم السياسية والاقتصادية والتشريعية السائدة في 
كل قطر يقف كعقبة أساسية في وجه مجهودات التكامل الاقتصادي. 
ونظرا لوجود تلك السمات والخصائص الاقتصادية المشتركة بين بلدان 
الخليج العربي فإن المشكلات التي يمكن أن تثور في وجه التعاون والتكامل 
الاقتصادي بين بلدان الخليج يمكن أن تكون محدودة بالنسبة للمشاكل التي 
يمكن أن تثار في حالة تكتلات إقليمية عربية آخرى. ففي حالة جدية 
الجهود وصدق النوايا لن تحتاج هذه الدول إلى تغيير هياكلها الاقتصادية 
وتشرغاها أانية والجارة بشكل جذرى إلافي اضيق السدود: كذاك 
فإنه نظرا لضعف البنية وهياكل الإنتاج في بلدان الخليج العريي (ياستشاء 
العراق) فإن المشاكل التقليدية التي تعوق إقامة المناطق الحرة والاتحادات 
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الجمركية لن تثور في حالة بلدان الخليج نظرا لانعدام«آثار التحويل في 
مسارات التدفقات التجارية» sاءء]؟؟e "r ade-diversio«‏ والتی غالبا ما تتتاقض 
مع السياسات والمصالح الفطروة اة واو اة وكة رغم ذلك فإن 
إجراء أن تحرير التبادل والتجارة على مستوى بلدان الخليج يمكن أن تواجه 
مقاومة من فئات الرأسمالية التجارية الاحتكارية الكبيرة المتمركزة في 
نشاطات الاستيراد والتصدير في كل قطر خليجي على حده. 

وقد عبر البيان الختامي الصادر عن مؤتمر وزراء التجارة للأقطار 
العربية الخليجية الأول (المنعقد في بغداد خلال الفترة من 2- 4 آكتوبر- 
تشرین ول ۱977) غ 8 وات والدواعي الاقتصادية اللازمة 
لقيام تعاون مثمر تتوافر بشكل جيد يدعو للنظر بكل ثقة وتفاؤل إلى 
إمكانية قيام مجموعة إقليمية عربية متكاملة-في منطقة الخليج العربي- 
تعتبر من أغنى اقتصاديات العالم الثالث» وتمثل ركيزة رئيسية من ركائز 
التكامل الاقتصادي العربي الشامل. فالمنطقة الخليجية مجتمعة تمتلك 
الإمكانيات المادية والبشرية والمالية بما في ذلك الثروات الزراعية والمعدنية 
الكبيرة الحجم والمتتوعةء وتتوافر لديها الروابط القومية والدينية واللغوية 
والتاريخيةء وتقارب عادات وتقاليد شعوبهاء كما تتقارب بنياتها الاقتصادية 
الأساسية ومراحل نموها الاقتصادي والاجتماعي» وترتبط بروابط سكانية 
واقليمية واسعة,ء تهينْ كافة الظروف لاستعادة المنطقة لسابق عهدها المزدهر 
وتخلق منها قوة اقتصادية هائلة تمتلك القدرات على الصمود في مجال 
المساومة مع التكتلات الاقتصادية الأجنبية والشركات الدولية النشاط نتيجة 
ما يتهياً لها كمجموعة متكاملة من إمكانات لاقامة الصناعات المتطورة 
والكبيرة الحجم ذات التكلفة المنخفضة والنوعية الجيدة». 


مجالا ت التعاون والتكامل الا قتصاد ى بين بلدان الخليج: 

والسؤال المركزي الذي يجب الإلحاح عليه بداءة عند طرح أية تصور 
لأشكال التعاون والتكامل الاقتصادي على مستوى بلدان الخليج هو: ما هي 
النظرة طويلة الأجل لدور ومكان«بلدان منطقة الخليج» في إطار التقسيم 
العربي للعمل بصفة خاصة والتقسيم الدولي للعمل بصفة عامة. حيث آنه 
من الصعب طرح أشكال جادة للتعاون والتكامل الاقتصادي على مستوى 
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بلدان الخليج في غياب مثل هذا التصور. وبعبارة آخرى قد يكون من العبث 
قن حركة اترات اة اة ادو 

نذا قفد طم آتكال وي اكام الاتادن بن يدان دة 
ار مواقي و ا ا ا ی ا 
التاملية رأهدافها افعيدة فان وضوح الرقية والأهدات ااتوسطة رالبعيدة 
والهرتامع الزهنى للمجهردات اة وضرلا إلى الأهداف التكووة ولي 
ضو الناففات الد ائرة فی هذا الجال هگن ظرح مدد سن الجالات آو 
حاون الرس الت مک آن تاور حرلا وواد الا وانعمل 
الاقتصادي الفةرك على مسترى بد أن الع العريي واههها ما يلى: 
المطلق لانشاطات الاقتصادية فى الدول الخليجية على قطاع النفط وذلك 
عن طریق البدء بيیعضص المجهودات التصنيعية کی اتجاھىن: اتجاه«الاحلال 
محل الواردات »١٥ا sus)‏ mpotا‏ واتجا«الصناعات التصديرية» القائمة 
على تصنيع النفط ومشتقاته. ولا شك آن النوع الأول من الصناعات سيواجه 
ماک کی جات اتطاب حك ان مه المو ن افا فر حه اتفوافل 
الحاسة فى تقرن ومدق الجدوع اقتاد لاقاسة ل هذه الاعات 
وفي حالة الصناعات التصديرية في مجال البتروكيماويات فإن الاعتبار 
الا ساس هو ضرورة مهن وذررات الح أ ر النطاق فى اتات اة 
Economies of scale‏ حتى تستطیع هذه الصناعات الصمود للمناضة الأجنبية 

2 تنمية ورفع كفاءة الموارد البشرية عن طريق التوسع في النظام التعليمي 
وتطوير مؤسسات التدريب المهني والفني. 

استكال مقروعات الال ا اة غلى صحيد مدان انيع 
(طرق» مواصلات. موانی» میاه کھریاءء الخ..). 

إا اجه ترك ات اة وترم الك ترجا ارده 

الاق على مشو غات لحا ال وا هة وا ةف 
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الخليج من التلوث بفعل مصافي التكرير وحركة ناقلات النفط. 


المستويات المختلفة لتتسيم العمل على مستوى بلدان الخليح: 

يوجد عدد من المستويات المختلفة لتقسيم العمل بين بلدان الخليج 
العربي» ولعل أهم هذه المستويات والأشكال ما يلي: 

صنغة المشروعات المشتركة: 

برزت المشروعات المشتركة بين دول الخليج في مجال الصناعة النفطية 
بصفة خاصة من خلال مجهودات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
6 ا داعب هتد اند رل ,واا نالفل الجاهز ق مال ناء 
افقروعات فت رة فى إطار طط لاتكامل الإنماكى تدان الخاع تل 
في قطاع صناعة البتروكيماويات القائمة على تصنيع مشتقات النفط. 
رک هدا جال تر الأفارة الى مان الكريت باتدهرة إلى إفقاء جات 
للعطريات بالتنسيق مع بقية دول الخليج وذلك لتفادي الازدواجية. 

ويرف البعض آن هتاف كمه مجال مخدود لافقا القروعات القة ةة 
في بعض الصناعات مثل«صناعة الإطارات وقطع غيار السيارات»والحديد 
والصلب قر لرجود حم مول من انطكي القمال غا اة هة 
الصناعة في منطقة الخليج. 

تقسيم العمل على مستوى الأقطار الخليجية في مجال سوق المال 
والنقد: 

يلاحظ آنه خلال الفترة الماضية تبلورت بعض المعالم الخاصة لنشاط 
أسواق النقد والمال في منطقة الخليج مما يحتاج لتنسيق وضرورة الاتفاق 
على تقسيم محدد للعمل والتخصص في هذه المجالات بين بلدان الخليج 
منعا للتضارب والازدواجية. فهناك تجربة النشاط البنکی الدولی eءإ0طء۔-اگه‏ 
”)هط في البحرين والتي تغلب عليها طابع الإاقراض قصيرالاأجل :وداي 
تكوين«سوق مالية دولية» في الكويت, وظاهرة المغالاة في التوسع في النشاط 
المصرفيء»ع”i)«دط-إء۷ه»‏ في دولة الإمارات والذي غلبت عليه 
الطبيعة«المضاربية». 

كذلك تطرح قضية توحيد النقد على مستوى بلدان الخليج نفسها كقضية 
حيوية في ظل«أزمة الدولار» واضطراب النظام النقدي الدولي.. حيث 
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تلعب دور«الوحدة الحسابية» و«عملة التداول» لتسوية العاملات الجارية 
والدكرهات ما بين لدان الك 


الأبعاد الأ ستر اتيجية لعملية التكامل بين بلدان اليج 

أن أية عملية للتكامل الاقتصادي على مستوى بلدان الخليج لا بد وأن 
تكتسب بالضرورة بعدا استراتيجيا وسياسياء فبلدان الخليج لا تشكل فقط 
وحدة جغرافية-تاريخية متجانسة ومتصلة بل لها هوية جغرافية-سياسية 
محددة entity‏ itia1اp-6e0‏ في خريطة الصراعات السياسية والاقتصادية 
الدولية المعاصرة. فبلدان منطقة الخليج العربي تشترك في مواجهة مجموعة 
من المخاطر والاعتبارات السياسية والآمنية تضيف بالضرورة بعدا 
استراتيجيا لا غنى عنه لأية عملية تعاون أو تكامل اقتصادي بين بلدان 
الخليج العربي. إذ أن أية مجهودات تكاملية أو تنسيقية بين بلدان الخليج لا 
بد لها من تطوير استراتيجية للعمل المشترك لدرء الأخطار المشتركة التي 
تهدد بلدان الخليج العربي وأهمها: 

أ-الخطر المشترك الذي تواجهه دول الخليج فيما يتعلق بحماية منابع 
النفط من التهديد الخارجي. 

ب-ضرورة حماية وتأمين حقوق الملاحة في الخليج العربي. 

ج-مخاطر التفتت والضعف السياسي نتيجة صغر حجم بلدان الخليج 
العربي جغرافيا وسكانيا (فيما عدا العراق والسعودية). 

واستكمالا للرؤية الاستراتيجية لموقع عملية«التكامل الاقتصادي بين 
بلدان الخليج» من الحركة العامة للتكامل الاقتصادي العربيء لا بد لنا من 
إبراز قضية هامة تتعلق بوحدة المصير العربي المشترك. فرغم إيماننا بن 
التكامل الاقتصادي بين دول الخليج قضية تؤازرها كل الحقائق والمعطيات 
الموضوعيةء فإن هذه النتيجة على آهميتهاء يتعين أن تقترن بحقيقة موضوعية 
أخرى لا تقل عنها أهمية ألا وهي أن عملية التكامل الاقتصادي بين دول 
الخليج العربي ينبغي لها أن تكون في إطار وضمن أفق قومي عربي. أن 
هذه الحقيقة لها نفس القدر من الآهمية والحيوية لكل من مجموعة 
اقتصاديات الخليج والاقتصاد العربي في مجمله. 
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فرغم أن أقطار الخليج العربي تزخر برؤوس الأموال النقدية وبمخزون 
هائل من مادة النفط والغازء فإنها في مقابل ذلك تعاني من نقص هائل في 
الأيدي العاملة (الماهرة وغير الماهرة). كذلك تعاني من عدم وفرة الأراضي 
الصالحة للزراعة (إذا استبعدنا العراق) فقضلا عن حاجتها الماسة إلى 
التكنولوجيا الحديثة والخبرات التنظيمية والإدارية. ففي الوقت الذي تعاني 
فيه منطقة الخليج العربي من عجز حاد وهيكلي الأيدي العاملة والموارد 
الغذائية والخبرات الفنية والتكنولوجية اللازمة لدوران عجلة التنميةء يتوافر 
لدى الأجزاء الآأخرى من العالم العربي فائض نسبي من هذه العناصر 
الأساسية اللازمة للتنمية. وبعبارة أخرى أن المعطيات الموضوعية تشير أن 
أي«تكتل اقتصادي» على مستوى بلدان الخليج العربي سوف يعجز عن 
توفير مقومات«الأمن الغذاتي»«الأمن التكنولوجي» و«الأمن العسكري». ولذا 
فإن« العمل الاقتصادي المشترك في منطقة الخليج يجب أن يخضع للتنسيق 
المستمر مع سائر أرجاء الوطن العربي» ليجعل من عملية التكامل الاقتصادي 
بين أقطار الخليج في المدى البعيد جزءا لا يتجزاً من عملية التكامل 
الاقتصادي العربي. 

هذا هو ما يفرضه منطق الطبيعة ومنطق التاريخ.. . ولكن هناك قوى 
عديدة (محلية وخارجية) تدفع في» اتجاه تكريس التجزئة وتعميق«الاإقليمية 
النفطية» على مستوى كل قطر خليجي على حدة.. ولذا فإن ية دراسة 
جادة«للاقتصاد السياسي للتعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي» لا بد لها 
أن تحدد بوضوح القوى الاقتصادية والاجتماعية التي لها مصلحة مشتركة 
باتجاه الوحدة والتكامل وكذلك طبيعة المصالح الاقتصادية والتجارية التي 
يهمها تكريس الإقليمية والتجزئة. 
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ا فا عى إلى قن الي المر ةا هة 
القائمة على «الاعتماد الجماعي على النفس» فإن 
مثل هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق كمحصلة تلقائية 
لمجهودات التنمية القطرية الجارية. إذ أن تلقائية 
النمو واستمرار غياب آي مخطط للتكامل الإنمائي 
الغربى إنْما تعتى استمرار وتعميق الإتحاهات 
ا ا النمو الاقتصادي العرييء والتي 
تتمثل في التفاوت الشديد في معدلات التنمية 
القطرية واتجاه البلاد العربية إلى تنمية صناعات 
تصديرية مشابهة والاعتماد المتزايد على الشركات 
دولية النشاط مما يساعن على تكريس التجزئة 
الاقتصادية وتركيز المنطلقات القطرية للنمو على 
حساب حركة التكامل الإنمائي الاقتصادي العربي. 
ولذا فلا بد من التدخل في مجرى عمليات التنمية 
العربية من قبل أجهزة ومؤسسات العمل العربي 
لرك اتل على كرد مسار فبا إل 
العربية في اتجاه مزيد من التكامل الإنمائي 
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والاستقلالية وذلك في إطار استراتيجية مرسومة للعمل الاقتصادي العربي 
المشترك قائمة على «الاعتماد الجماعي على النفس». 

وليس هناك من شك في أن المدخل الجاهز للتنمية القطرية في معظم 
البلدان العربية هو مدخل التكامل مع السوق العالميةء أي أن تتم عمليات 
النمو والتنمية من خلال الإبقاء على التكامل الخارجي مع بلدان العالم 
الرأسمالي المتقدم والخضوع لمنطقه وقوانينه في تحديد وضع البلدان العربية 
داخل التقسيم الدولي للعمل '. بيد أن تنازع الأمة العربية بين خيارين 
تاريخيين هما استمرار التكامل التلقائي مع السوق الدولية أو إعادة صياغة 
التقسيم العربي للعمل في إطار مخطط للتكامل الإنمائي العربي لن يتم 
حسمه على أساس «مثالي» بل سيتم حسمه على ضوء صراع المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية التي تتنازع الأجنحة والأقسام المختلفة «لرأس 
المال العربي» خلال الحقبة القادمة. فحركة التكامل الاقتصادي العربي 
باعتبارها حركة تاريخية تخضع وای وة فک لاسا ال ارات 
بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية «لرأس المال العربي» بأقسامه المختلافة. 

فرأس المال العربي هو الذي يقوم بتنظيم العملية الإنتاجية ويحدد 
الاتجاهات الرئيسية لعملية التراكم والتنمية في الوطن العربي وفقا مصالح 
وتصورات معينة تعكس تركيبته الراهنة ومدى استجابته للتحديات المحلية 
والعالمية. ولذا فلا بد من مناقشة الطبيعة المركبة لما يسمى «رأس المال 
العربي». فعندما نتحدث عن «رأس المال العربي» فإننا لا نتحدث عنه 
باعتباره «شيئًا ماديا» بل باعتباره «علاقة اجتماعية» تعكس تشكيلة واسعة 
من المصالح الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة والمتناقضة في آن واحد. 
فرآس المال العربي يتشكل بصفة أساسية من ثلاث مجموعات رئيسية هي: 

آ- رس مال الدولة (في البلدان التي تأآخذ بنظام «رأسمالية الدولة» آو 
«الاقتصاد المختلط»). 

ب- رأس المال المالي (أو الريعي) والذي يتركز بصفة خاصة في بلدان 
الخليج النفطية. 

ج- رأس المال الصناعي والتجاري الخاص والذي يتوزع على البلدان 
العربية المختلفة وتتفاوت أهميته حسب دور وحجم القطاع الخاص في 
مجال التجارة والصناعة. 
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وقد شهدت الفترة اللاحقة لرفع أسعار النفط في أكتوبر 973| صعودا 
لأهمية الدور النسبي الذي يلعبه «رأس المال الخليجي» في تركيبة «رأس 
المال العربى» وقد تمثل ذلك فى تشكيل مجموعة متزايدة من المصارف 
الدرية الدرلية الشتزكة وشركات الاستتمار والتمويل المربية 

ولا شك أن الصراع الأساسي يدور بين جناحين رئيسيين لرأس المال 
العربي: جناح رآس مال الدولة وجناح رأس المال المالي (آو الريعي) حول 
تحديد اتجاهات ومسار عملية التتمية العربية خلال الحقبة القادمة. 
فالحافز الأكبر للجناح «المالي» لرأس المال العربي الخاص هو اعتبارات 
الربحية التجارية والضمان» بينما الحافز الرئيسي لرأس مال الدولة هو 
اعتبارات العائد الاجتماعي ومنظور التنمية طويلة الأجل: كذلك يمل الستاء 
«المالي» لرأس المال العربي الخاص بدرجة كبر نحو الدخول في علا قات 
«مشاركة» مع رس المال الدولي بما يستتبعه ذلك من مزيد من الارتباط 
بعمليات ونشاطات الشركات الدولية في اتجاه «تدويل» رأس المال والإنتاج 
على صعيد المنطقة العربية. 

ورغم آننا نرى أن التحدي الذي تفرضه ضرورات الدفاع القومي والتنمية 
العربية المستقلة يقتضي حتمية الانتقال إلى التخطيط التنسيقي والتكاملي 
لبرامج اة القظرية: فإن الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك لم 

تتوافر بعد وما زال هناك العديد من العقبات على الطريق. ولكننا نرى أن 
الظروف الموضوعية الراهنة تسمح بالاتفاق على برنامج الحد الأدنى لعمل 
الاقتصادي العربي المشترك لمواجهة بعض التحديات الأساسية التي تواجه 
العالم العربي. 

ولحسن الحظ توجد» في رأيناء أرضية موضوعية مشتركة تسمح 
بالتقريب بين مصالح الأجنحة المختلفة لرآس المال العربي في مجال الاتفاق 
على بعض عناصر برنامج الحد الأدنى للعمل العربي المشترك» يكون له بعد 
مستقبلي يمتد عبر الحدود القطرية لمواجهة التطورات الاقتصادية الدولية 
الجديدة (ارتفاع معدلات التضخم في الغرب وإعادة تصديره للمنطقة 
العربية» اضطراب وعدم استقرار النظام النقدي الدولي» تدهور شروط 
التبادل بين الدول العربية المصدرة للنفط والبلدان الصناعية المتقدمة.. 
الخ.). وفيما يلي نطرح خمسة محاور (آو مجالات) محددة للعمل العربي 
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المشترك يمكن أن يتم توجيه الجهود العربية المشتركة لها خلال الحقبة 
القادمة بما لا يتناقض مع أية مجهودات آكثر طموحا في المستقبل نجح 
اتجاه التكامل الإنمائي. 

وعندما نقول أن المطلوب في هذه المرحلة تضافر الجهود العربية لتحقيق 
برنامج الحد الأدنى للعمل الاقتصادي العربي المشترك خلال الحقبة 
القادمة.. فإننا نعنى بذلك ضرورة الاعتراف بوجود مستولية عربية مشتركة 
لمواجهة بعض التحديات الأساسية التي تهم الوطن العربي في مجموعه 
وعلى اختلاف أقطاره ومصالحه» وآن الجهد العربي المشترك يجب أن 
يدور حول محاور عمل محددة لتلبية حاجات عربية مشتركة وملحة. 

المحور الأول:الآمن الغذائي: 

لعل من المعلوم للجميع أن أحد مجالات الصراع بين الدول الغنية والفقيرة 
هو اعتماد كثير من البلدان النامية على واردات السلع الغذائية التي مصدرها 
الدول الكبرى المتقدمة. فالولايات المتحدة الأمريكية وحدها تمد العالم 
بحوالي أربعين في المائة من وارداته السنوية من الحبوب» كما أن الولايات 
المتحدة ما زالت الدولة المنتجة والمصدرة لزهاء 190 من محصول فول 
الصوياء وهو المحصول الرئيسي لتغذية الدواجن, وبالتالي فهي تمتلك سلاحا 
هلها لا يقل أهمة قى هجال النلاقات الاقتمسادية الدولية عن ساد 
النفط. 

وللتدليل على آهمية وحجم المشكلة يكفي لنا أن نذكر أن مجموعة دول 
«الآوبيك» قد أنفقت ما يقرب من بليونين من الدولارات عام ۱975 لاستيراد 
حاصلات زراعية من الولايات المتحدة الآمريكية وحدها. وقي عام ۱974 
أنفق كل من الجزائر والعراق والمملكة السعوديةء كل على حدةء ما يقرب من 
ماتة مليون دولار على شراء آغذية من الولايات المتحدة. وفى هذا السياق. 
عكفت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ۱973 عل دراس الاستخدامات 
الممكنة لسلاح الغذاء في مواجهة سلاح النفط» ولعل البعض يتذكر بهذا 
الصدد أن الكونغرس الأمريكي نشر في نوفمبر (تشرين ثاني) ۱973 تحليلا 
لإمكانية فرض نوع من (حظر تصدير السلع الغذائية) في مواجهة آية 
محاولة من جانب دول «الأوبيك» لفرض (حظر على تصدير البترول). 

وتتضح أهمية هذه النقطة إذا أخذنا في الاعتبار أن احتياطي العالم 
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من الحبوب مركز في عدد محدود من الدول هي آمريكا وكندا وأستراليا 
والأرجنتين. وبلغ هذا الاحتياطي سنة ۱960 حوالي ۱50 مليون طن ثم انخفض 
تدريجيا إلى أقل من 100 مليون طن (نحو 8/ من جملة الاستهلاك السنوي 
على المستوى العالمي)ء وهذا الاحتياطي أخذ في التناقص» سنة بعد آخرى 
حيث وصل سنة ۱974 إلى أقل مستوى وصل إليه خلال العشرين سنة 
الآأخيرة. 

ومن ناحية أخرى» يجب الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرآت على 
السياسة الزراعية الأمريكية منذ عام ۱972ء والتي أدت إلى عدم الاحتفاظ 
بمخزون استراتيجي من الحبوب. وقد نتج عن ذلك انتهاء فترة الاستقرار 
النسبى فى مستوى الأسعار العالمية للحبوب الغذائيةء تلك الفترة التى 
نشت بان عامي 1956 و1972. كذلك نجم عن تغير السياسة الزداسة 
الأمريكية تقليص حجم المعونات الغذائية إلى البلدان النامية التي كانت 
تستفيد من برنامج معونات القمح الأمريكي في ظل القانون العام 480 480 
ا ففي عام ۱973 , ۱974- وقي ظل التصاعد الجنوني للأسعار العالمية 
للقمح-كان نصيب البلدان الفقيرة في العالم الثالث من معونات القمح 
الأمريكي أقل من خمس ما كان يصل إليه حجم هذه المعونات في منتصف 
الستينات. إذ أن معظم فائض القمح الأمريكي تم بيعه في الأسواق العالمية 
على آسس تجارية بحتة. 

وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة إلى ارتفاع حاد في أسعار القمح العالمية 
بالشكل الذي آدى إلى استنزاف جانب هام من التحسن في شروط التبادل 
لصالح صادرات النفط مما دفع كاتب المقال الافتتاحي في جريدة (وول 
ستريت) في أمريكا إلى تأكيد واقع هام مفاده أن (الولايات المتحدة الأمريكية 
تستطيع الآن شراء برميل من البترول الأجنبي الخام مقابل ما يقل عن 
بوشيل ” واحد من القمح بينما منذ عام مضى كان من اللازم تصدير 5ر2 
بوشیل مقابل برمیل واحد من البترول . 

وليس ثمة شك أنه إذا أخذنا في الاعتبار التنبؤات التي تتوقع حدوث 
أزمة جديدة في مجال الحبوب الغذائثية نتيجة النقص المستمر في الاحتياطي 
من مخزون الحبوب.» فإن البلدان المتقدمة . ستحاول بصورة جادة الممل على 
ربط الزيادة في أسمار الحبوب الغذاثية بالزيادة في أسعار النفط كجزء 
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من الإطار التفاوضي العام بين الدول الفقيرة والدول الغنية. 

وإزاء هذه التغيرات في سياسة الولايات المتحدة الزراعيةء وغيرها من 
التطورات الاقتصادية العالمية. أصبح من القضايا ذات الأولوية في التخطيط 
الاستراتيجي للمستقبل توجيه جانب كبير من الاستثمارات لمشروعات 
التنمية الزراعية في العالم العربي لتحقيق قدر آكبر من الاكتفاء الذاتي 
الجماعي من الحبوب الغذائيةء وبالتالي تقليل حجم الاعتماد على واردات 
الحبوب الغذائية كوسيلة فعالة لتفادي أزمات الغذاء مستقبلا. فما زالت 
البلاد العربية تضم آكبر مخزون محتمل لزيادة الإنتاج الغذائي في الدول 
النامية على حد تعبير الدكتور مصطفى الجبلي وزير الزراعة الأسبق في 
مصر. فهناك إمكانيات واسعة لزيادة كمية الأغذية من الزراعة التقليدية 
في بلاد كالعراق والسودان والصومال وذلك عن طريق زيادة المساحة الزراعية 
بالتوسع في استصلاح أراض جديدةء ومن ناحية آخرى عن طريق زيادة 
إنتاجية المساحات المنزرعة حاليا بتحسين أساليب الري والصرف وزيادة 
درجة الكثافة المحصولية. 

وما کان توافر المیاه یعتبر عاملا محددا إoاءه؟‏ و«itiصا‏ فی عمليات 
التوسع الزراعي في اقاطن الحاة وش اتئفة كتاف اة لحجم 
كبير من الاستثمارات التي يجب تخصيصها لمشروعات التحكم ف مياه 
الأنهار الموجودة ومحاولة تحلية مياه البحر عند الضرورة. كذلك لما كان 
رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية يقتضي التوسع في استخدام الكيماويات 
كالأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية فإن الأمر يقتضي تطوير قطاع 
(البتروكيماويات) لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأسمدة والمبيدات. لا 
سيما وأن الاتجاه هو نحو ارتفاع أسعار هذه الكيماويات على أثر ارتفاع 
أسعار تصدير النفط. إذ آصبح سعر الطن من السماد الذي يباع في السوق 
الدولية عام 974 | يتجاوز أربعة أمثال سعره في عام ۱972 بالنسبة لبعض 
الأنواع» كمأ أن أسعار المبيدات زادت بنسبة 70 ./ عن مستوى أسعار عام 
192/71 . 

ويجدر بنا الإشارة هنا في مجال التنمية الزراعية في العالم العربي إلى 
مبادرتين رئيسيتين في الاتجاه السليم: 

المبادرة الأولى: من جانب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتتعلق 
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اسن القركة العرية اة التروة الحيراهة برس مال شدرء 0ة مون 
فان كرتي عة اللروة لير اة في السودان والسرمان اقاة الطب 
الراك على وات لحرو فى الان المريية 

والمبادرة الثانية: تتعلق بإقرار الصندوق العربي للإانماء الاقتصادي 
والاجتماعي مشروع إنشاء الهيئة العامة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي 
والتي ستكون عضويتها مفتوحة لجميع الدول العربية. ومن تان هذا المشروع 
إفساح المجال آمام إنشاء مشروعات عربية مشتركة ومتكاملة في مجال 
التنمية الزراعية على مستوى العالم العريي “. 

وتاختهان فان اله الاسكر اك اة اة ات اة اة 
اة هر تو الان اتد اکى لهانم اتخربى على وء اليرات 
اتساد الا الجديدة 

المحور الثاني: محور التصنيع: 

إن مجهودات التصنيع العريي المشترك يمكن أن تأخذ شكل مجموعة 

من المركبات انلصliعية Industrial Complexes‏ التي تلعب دورا آساسیا في 
تحقيق التكامل الإنمائي العربي بما يضمن حدا أدنى من الاستقلال 
الاقتصادي على مستوى المنطقة العريية. وهنا بيرز سال هام وهو: آي ثوع 
مالاع ررك ته فى إقان عة التق انعر ارف 
و الاجا على هة اقم ال يسك دة ل تكح تد من الغوامل 
ا او ی اهنا 

نوع الموارد الحالية والاحتمالية المتاحة في العالم العربي. 

ا هي مجموعة الصناعات الأساسية التي يمكن أن تكون بمثابة العصب 
الذي يؤدي إلى تحقيق آكبر قدر من التكامل بين حلقات الإنتاج الرئيسية 
(المنتجات النهائية اة والأساسية). وبعبارة أخرى يجب التركيز على 
تلك الصتاعات الت تشغل مكانا رئيسيا فى الهيكل الصتاعی أي ما يسنمى 
«بصتاعات گام اا5 a «Integration‏ تخلقه من e‏ مواتية ليناء 
صناعات أخریى. 

يعلى آساس هذه الأعتبارات يمكن القول آن استراتيجية العمل الفربي 
المشترك في مجال التصنيع لا بد وأن تدور حول قطاعين رئيسيين : 

ا- قطاع الحديد والصلب وما يرتبط بهما من صناعات معدنية وهندسية. 
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قطاع الحد يد وا لصب: 

تحتل الصناعات المرتبطة بالحديد والصلب مكانا هاما في الهيكل 
الصناعي لأآي بلد متقدم إذ تشكل هذه الصناعات الأساس الذي يسمح 
بإنتاج المعدات الصناعية والماكينات والكثير من الصناعات الهندسية التي 
تعتمد على منتجات الصلب. ونجد أن الموارد اللازمة لصناعة الحديد 
والصلب متوافرة في العالم العربي إذ نجدها تتمثل في الأساس في خامات 
الحديد والعامل المختزل (الكوك آو الغاز الطبيعي) والحجر الجيري وخردة 
الحديد . وتتوافر جميع هذه الموارد في البلدان العربية فيما عدا الفحم. 
ويقدر الاحتياطي من خام الحديد ب 1۱45 مليون طن وهقا لأكثر التقديرات 
تحفظاء كما يحتوي العالم العربي على15 / من احتياطي العالم من الغاز 
الطبيعي. ومن جانب الطلب قدر طلب العالم العربي على الصلب في عام 
5 بحوالي 4ر7 مليون طن,» ويتراوح ما يستورد سنويا من هذه الكمية بين 
0 60 من إجمالي الاستهلاك. 

وغني عن القول أن تطوير قطاع الحديد والصلب سوف يلعب دور هاما 
فى تحقيق قدر أكبر من الترابط القطاعى من خلال علاقات التشابك 
نة والأمامية بين الاعات فاتتخاعات المرتبطة بهذا المحور تنتج 
منتجات أساسية لا غنى عنها للنمو مثل آسياخ الحديد لأغراض البناء 
والتشييد والجرارات والآلات الزراعية اللازمة لأغراض التنمية الزراعية 
ودرفلة الشرائح اللازمة لأغراض تصنيع السلاح. 


قطاع البتر و کیماویات: 

تقوم الصناعات البتروكيماوية على تكسير الزيت للحصول على النفتة 
أو على استخدام الغاز الطبيعي للوصول إلى المواد البتروكيماوية أي اللدائن. 
وأهم هذه المشتقات البتروكيماوية الايثلين ويدخل بنسبة 30 من كل المنتجات 
البتروكيماوية وعلى وجه الخصوص مواد البلاستيك. الألياف الصناعية. 
والبويات والبيولتين الذي يشكل الأساس في إنتاج المطاط الصناعي. كذلك 
من آهم البتروكيماويات غير العضوية الأمونيا التي تستخدم في إنتاج 
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الأسمدة الكيماوية (اليوريا) وأعلاف الماشية. 

وحيث أن الأرض العربية تحتوي على حوالي 65 / من احتياطي العالم 
من النفط كما تتمتع البلدان العربية بميزة نسبية في حالة استخدام الغاز 
الطبيعي على البلدان الأوروبيةء إذ تعتمد الوحدات الأوروبية على الغاز 
المستورد الذي يستلزم الآمر تسييله أولا ثم نقله إلى المراكز الصناعية 
المتقدمة حيث يجري تسخينه لتحويله إلى غاز مرة أخرى. ولإعطاء فكرة 
عن أهمية الاستخدامات المتنوعة للمواد البتروكيماوية يكفي لنا الإشارة 
إلى أهم الاستخدامات في مجال الزراعة مثل استخدامات البلاستيك في 
عبوات الأسمدة وكمواسير للري وللصرف المغطى والأسمدة والمبيدات. 
وفى مجال البناء والتشييد مثل الأدوات الصحية والأرضيات والبويات 
والمطار الصناعي الذي يستخدم في صناعات إطارات السيارات» والجلود 
الصناعية كالأحذية والحقائب والملابس. 

وبالنسبة للطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية فكل الدراسات 
والتقديرات تشير إلى الزيادة المستمرة والسريعة فى الطلب على هذه 
المنتجات. فوفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية الدولية 
سوق يرتفع الطلب على السماد النتروجيني من 42 مليون طن عام 975| 
إلى 59 مليون طن عام ۱985 ثم إلى ۱57 مليون طن عام 2000. ووفقا لبعض 
التقديرات فإنه يجب التخطيط للتوسع في صناعة الأسمدة العربية لكي 
يمكن لها تغطية ما بين ۱١‏ إلى ١5‏ في المائة من الزيادة في الطلب العالمي. 

المحور الثالث: تطوير مشاركة دول المنطقة العربية في نظم الشحن 
والنقل وشبكات التسويق الدولية المتعلقة بصادرات المنطقة 

لعل من آهم عناصر أي برنامج عمل مشترك من أجل تكامل تنموي 
عربي هو تطوير مؤسسات عربية مشتركة فى حالات الشحن والنقل 
والتسويق الدولي. 

إذ أن القضية الهامة التي يجب آن تحظى باهتمام بالغ من جانب 
راسمي السياسات الاقتصادية العربية تتعلق بسيطرة البلدان العربية على 
نظم النقل وشبكات التسويق الدولية التي تتعلق بصادرات دول المنطقة 
العربية. فالمناقشات الطويلة التى دارت حتى الآن حول تدهور شروط 
الفادل الاد رات المفة قفاد ان ا اة كات وها وات قور حول خااق 
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الصادرات مقومة على أساس (فوب)» (أي التسليم على ظهر السفينة في 
ميناء الدول المصدرة). وبذلك فهي تغفل جانبا كبيرا من العائدات المالية 
الهائلة المتولدة خلال عمليات النقل والتسويق والتأمين والتوزيع حتى تصل 
إلى المستهلك النهائي في آسواق التصدير. ولذا يجب أن يتحول الاهتمام 
عن التحليل التقليدي الذي يقوم على أساس أسعار التصدير تسليم (فوب) 
إلى التحليل البنياني الذي يقوم على تحليل هيكل أسعار السلع الأولية 
ومراحل تسويقها المتعددة حتى تصل إلى المستهلك النهائي. إذ أنه قد تم 
تقدير قيمة ما يدفعه المستهلكون النهائيون لشراء صادرات السلع الأولية 
بنحو 200 بليون دولار سنويا بينما عائد البلاد المنتجة لتلك السلع الأولية 
يبلغ حوالي العشر. 

ونستطيع آن نضرب لذلك متلا مستمدا من إحدى السلع الزراعية 
الأولية. ضفي دراسة حديثة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة. والتنمية عن 
صادرات الموز تبين من تحليل البيانات الإحصائية لعام ۱971 أن الأنصبة 
المئوية من سعر المستهلك النهائي للموز في الأسواق العالمية يتم توزيعها 
کالآتي: 

أ-عائد منتجي الموز الخام في البلدان المصدرة للموز 5راا /. 

ب-عائد الشركات الأجنبية 5ر88 / موزعا كالآتي : 

- شحن وتأمین 5راا. 

- العائد الإجمالي للقائمين بعمليات إنضاج وتخزين الموز 19 ./. 

- عائد تجار التجزئة 9 را3/. 

- هوامش تسويقية أخرى ار26 /. 

المحور الرابع: نقل وتطويع التكنولوجيا: 

نظرا للدور الحيوي الذي شبه معاملات «التكنولوجيا الحديتة» في 
العلاقات الاقتصادية الدولية لا بد من أن تحتل عملية «نقل وتطويع 
التكنولوجيا» مكانا هاما ضمن أية استراتيجية للتطوير الاقتصادي 
والاجتماعى العربى خلال الحقبة القادمة. ولذا فعند مناقشة محاور 
اا العمل الافتصادي العربي المشترك فإن قضية «نقل وتطويع 
التكنولوجيا الحديثة» يجب أن تبرز كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية 
التطوير الاقتصادي والاجتماعي العربي. 
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فالمشكلة إذن مشكلة خلق الشروط التكنولوجية الملائمة في الاقتصاد 
الوطني بحيث تصبح القوة العاملة الوطنية قادرة على السيطرة على الفنون 
الإنتاجية الحديثة وتطويرها وخلق فنون جديدة ابتداء من الإمكانيات القومية 
(الحالية والاحتمالية) وبما ينسجم مع أهداف التطوير الاقتصادي 
والاجتماعي العربي. هذه المشكلة لا يمكن أن تحل بمجر «نقل التكنولوجيا »7 
وفقا لشروط ومواصفات السوق الدوليةء ونقطة البدء في هذا المجال 
تتمثل في وضع خطة عمل عربي مشتركة في مجال «نقل وتطويع وتطوير 
التكنولوجيا» ضمن استراتيجية شاملة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي 
العربي» ويمكن أن يتم ذلك بالاستناد إلى العناصر التالية: 

ا- إجراء دراسات مستفيضة لطبيعة وتركيب «السوق العالمية للتكنولوجيا» 
على ساس قطاعي لمعرفة البدائل والآجيال المختلفة للتكنولوجيا كمعها١ز‏ 
وأثمانها وشروط الحصول عليها. 

2- إعداد دراسات «منظورية كعنلداء م۷ناءممءإمم» للآتار الاقتصادية 
والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تترتب على «استيراد» و 
«تطويع» الفنون الإنتاجية المتقدمة. 

3- تطوير الفنون الإنتاجية المحلية والسعي للتوصل إلى هنون إنتاجية 
«وسيطة» أكثر ملاءمة للواقع المحلي. 

4 الاختيار الواعي للفنون الإنتاجية المتقدمة في بعض القطاعات» بشرط 
أن يتم ذلك بشروط مواتية وضمن إطار موحد «للمساومة الجماعية العربية» 
في مواجهة الشركات دولية النشاط. 

ولذا فإن المجهودات الرامية إلى إنشاء «مركز عربي لنقل وتطوير 
التكنولوجيا»والذي تجري الدراسات بشأنه بمبادرة من اللجنة الاقتصادية 
للأمم المتحدة لغربي آسيا-وكذلك مجهودات الصندوق الكويتي لإنشاء 
«صندوق لتتمية البحث العلمي التكنولوجي»)» تعتبر خطوات هامة في 
هذا الاتجاه. حيث أن المركز المقترح سوف يساعد على خلق الإطار التنظيمي 
المؤسسي اللازم لتنظيم عملية تبادل المعلومات بين البلدان العربية بخصوص 
عقود الشراء والتعامل في التكنولوجياء وكذلك تكوين فريق متخصص من 
الخبراء العرب لدراسة وتمحيص عروض «شراء التكنولوجيا» بهدف الحد 
من «الآثار المقيدة» والشروط المتعسفة التي تفرضها الشركات الدولية في 
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غياب إطار موحد للمساومة الجماعيةء وفي حالة التعاقد مع كل بلد عربي 
على حده» بما يرفع من «القدرة التساومية» للبلدان العربية في مجال 
المعاملات في السوق المالمية للتكنولوجيا. 

المحور الخامس: خلق نظام لتسوية المعاملات المالية بين دول المنطقة 
العربية مباشرة: 

تستلزم النظرة المتكاملة لاستراتيجية العمل العربي المشترك ضرورة 
وضع فكرة «اتحاد المدفوعات العربي» موضع التنفيذ دون إبطاء كأساس 
لخلق نظام لتسوية المعاملات المالية بين دول المنطقة العربية مباشرة دون 
المرور بالمنظمات المالية الدوليةء وما يستلزمه ذلك من خلق وحدة حسابية 
جديدة-ولا أقول عملة جديدة-مثل (الدينار العربي) وهي بالضرورة لا بد أن 
تكون عملة مركبة تقوم على سلة من العملات العربية المختارة. ويعتبر 
توقيع اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي في الرباط في أبريل 1976 برأسمال 
قدره 900 مليون دولار خطوة جيدة في هذا الاتجاه كأداة لتسوية عجز 
موازين المدفوعات العربية دون الاعتماد على تسهيلات صندوق النقد الدولي 
وحقوق السحب الخاصة. ويعتبر قيام هذا الصندوق عنصرا أساسيا من 
مقومات خلق سوق عربية للمال. كذلك فإن إنشاء وحدة نقدية عربية 
حسابية موحدة يمكن أن يصبح أداة فعالة لتسهيل التعاون المالي والتبادل 
التجاري العربي. 

ملاحظة ختامية: 

ختاما لا بد لنا أن نؤكد على أن هناك إمكانيات حقيقية للتكامل 
الاقتصادي بين مجموعة الدول العربية المصدرة لفوائض الأموال وبين 
مجموعة الدول العربية الأخرى التي تتمتع بمقدرة كبيرة على استيعاب 
الاستتمارات المنتجة الجديدةء والاعتراف بإمكانية التكامل فى الموارد 
العا ناراف ا ترق اوت تما السا اوت اة 
سوف يفتح الطريق أمام قفزة هائلة في تحقيق تقسم أرشد للعمل على 
مستوى المنطقة العربية كلها. وهنا يكمن الدور التاريخي الفعال الذي يمكن 
أن تلعبه مؤسسات التمويل الإنمائي في العالم العربي في تطوير قطاعات 
إنتاجية بآكملها في إطار سياسة واضحة للتكامل الاقتصادي على المستوى 
العربي الشامل أو على مستوى عربي محدود. وقي هذا الخصوص تعتبر 
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البرامج المشتركة القطاعية أداة هامة لتحقيق التكامل الإنمائي العربي 
بالشكل الذي يؤدي إلى توسيع قاعدة الإنتاج العربي في القطاعات الأساسيةء 
وهذا بدوره يشكل الشرط الضروري للتوسع في حجم المبادلات التجارية 
بين بلدان المنطقة العربية وتحقيق قدر آكبر من الاعتماد الجماعي على 
النفين؛ 


قعالم ما بعد النذط 


منذ هبوط الموجة الجديدة «للثراء النفطي» على 
المنطقة العربية في أواخر عام 1973ء والجو الذي 
يسود المناقشات والتعليقات حول مستقبل الاقتصاد 
العربي يتسم بنوع من التفاؤل الشديد والنشوة 
التي وصفها بعض الكتاب والمعلقين «بالنشوة 
النفطية, e 0i1 Euphoria‏ . ولیس من الصعب أن 
نكتشف وراء موجة التفاؤل والنشوة هذه خطاً هاما 
هو التفاؤل «بإنتاج العرب على العالم العربي» من 
جديد» والاهتمام بمجرد النمو دون الاهتمام 
بطبيعته» وبزيادة الثروة دون الاهتمام مصدرها أو 
اللستشين متها ١‏ 

فإذا كان شغلنا الشاغل هو معدل النمو للدخل 
القومي» فهناك مجال كبير للتفاؤل والغبطة. فقد 
حققت البلدان العربية «النفطية» و «غير النفطية» 
على السواء معدلات مرتفعة لنمو الدخل القومي 
الإجمالي تفوق بكثير معدلات النمو التي تحققت 
خلال الستينات (باستثناء حالة الأردن). وإذا كان 
معدل النمو مسآلة سهلة القياس نسبياء وكان ارتفاع 
هذا المعدل له مزايا عديدة ومعروفة.ء فإن 
«الثمن»الذي يدفعه الاقتصاد العربي مقابل ارتفاع 
معدل النمو يظل مسآلة صعبة القياس وأقل مدعاة 
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للتفاؤل حول المستقبل. فإحدى الخصائص الهامة لنمط النمو في «عقد 
السبعينات» هي التغير في النمو النسبي للناتج القومي الإجمالي (6۸۲) 
بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي (62۴) ففي البلدان العربية النفطية 
آدى فرض الرقابة الحكومية على إنتاج النفط إلى تضييق الفجوة بين 
الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي عن طريق تخفيض تدفقات 
الدخل إلى الخارج وخاصة عائد الشركات النفطية الدولية المحول للخارج. 
غير أنه ظهرت تدفقات وعلاقات اقتصادية جديدة سببت المزيد من التقلب 
في العلاقة بين حجم الناتج المحلي الإجمالي وحجم الناتج القومي الإجمالي. 

فمداخيل الاستتمارات الخارجية للدول النفطية (دول الفائض) أخذت 
تنمو بسرعة لترفع من نسبة الدخل القومي الإجمالي إلى الدخل المحلي 
الإجمالي» ولتجعل هذه العلاقة عرضة لتقلبات أسعار الفائدة وأسعار 
الصرق الخارجي أكثر من ذي قبل نتيجة ارتباطها العضوي بالدورة 
الاقتصادية في البلدان الرأسمالية المتقدمة. ومن ناحية أخرىء فإن البلدان 
العربية «غير النفطية» زاد اعتمادها على العون الخارجي والتدفقات المالية 
والتنائية وتحويلات العاملين بالخارج من «بلدان الفائض» بشكل لم يسبق 
له مثيل من قبلء مما أدى بدوره إلى ارتفاع نسبة الناتج القومي الإجمالي 
إلى الناتج المحلي الإجمالي. مما يجعل هذه الاقتصاديات أكثر اعتمادا 
على «القطاع الخارجي» وأكثر عرضة للتقلبات التي تطراً على الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية في بلدان الفائض النفطية وفي «سوق النفط العالي» 
بصفة عامة. 

ومن الواضح أن ظاهرة «الرواج النفطي» 800 011 بعد عام ۱973 تفسر 
إلى حد كبير ظاهرة «النمو المتسارع» للدخل القومي الإجمالي لمعظم البلدان 
العربية خلال عقد السبعينات» ولذا فإن المعدلات العالية المتحققة للنمو 
في السبعينات كانت متوقعة وغير مستغربة. إذ أنها لا تعكس بالضرورة 
مستوى آداء اقتصادي أفضل بالنسبة لمستوى الأداء الذي ساد في الستينات. 
فقد كانت معدلات النمو للدخل القومي في البلدان العربية غير المصدرة 
للنفط وفي العراق أكثر تواضعا في الستينات. وقد أسهم عدد من العوامل 
المعطلة والمعوقة فى تحقيق هذا الأداء المنخفض نسبيا. فقد كانت ظروف 
اأطقض والطاات فى تلات قرط اهار عام هاما من عامل حك 
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الاستقرار وانخفاض مستوى أداء القطاع الزراعي. كذلك كان لحرب حزيران 
7 آثر معوق لعطية النمو الاقتصادي في المنطقة العربيةء وكانت وطأة 
(أقار الاتفصاهة لهذ لسرب اة بالفبة لسر وان وريا واليمن 
الدتمقراطة بصفة خاصة. 

وقد رافق ازدياد درجة انفتاح الاقتصاد العربي على العالم الخارجي 
توسع هائل في حجم الواردات والاعتماد على العالم الخارجي. فقد ارتفع 
مستوى الإنفاق على الواردات الغذائية لدى خمس دول عربية هي قطر 
والكويت ومصر وليبيا والعراق من حوالي نصف بليون دولار عام ۱970 إلى 
2ر3 بليون دولار عام 1975ء آي بمعدل نمو سنوي يقدر في المتوسط بحوالي 
5ر42 7 مما يشير إلى ازدياد اعتماد العالم العربي على الخارج لتأمين 
حاجاته من الغذاء. ويمكن متابعة التوسع في حجم الواردات للبلدان العربية 
خلال الفترة -٠973‏ 1976ء في أعقاب الطفرة في عوائد النفط بالرجوع إلى 
الجدول(۱-۱3). 


الجدول ر 1-13 ) 
التوسع في حجم الواردات و الصادرات للاقتصاد العربي 
1973 _ 1976( ببلايين الدولارات الامريكية ) 


الصادرات السلعية الواردات السلعية 


أ ) البلدان النفطية 29 | 70.3 | 66.6 | 81.8[ 9.6 | 18.5 | 27.8 | 33.8 
ب ) البلدان غير النفطية 42 f‏ 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 8.6 | 12.0 § 12.9 


Sounie : International Financial Statistics June 1977 ) : الصدر‎ 


وبتأمل بيانات هذا الجدول يلاحظ أنه في الوقت الذي ظلت فيه 
صادرات الدول العربية «غير النفطية» راكدة تقريبا خلال الفترة -٠973(‏ 
6). تضاعف حجم الواردات خلال نفس الفترة مما أدى إلى تعميق حدة 
الاختلال في الميزان التجاري لهذه البلدان. وبالنسبة لمجموعة الدول النفطية 
فقد ارتفع حجم الواردات إلى حوالي ثلاثة أضعاف المستوى السائد عام 
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3ء أي أن الطفرة في حجم واردات الدول النفطية كانت بمعدل يوازيء 
أو يقل قليلاء عن معدل الطفرة في حجم العائدات النفطية. والمعنى الكامن 
وراء هذه الأرقام أن عمليات التجارة الخارجية أصبحت تلعب دورا رئيسياء 
لم يكن معهودا في الستينات» في تغذية كل من العرض والطلب الإجماليين 
للسلع والخدمات في الدول العربية النفطية. وقد بلغت حصة الواردات من 
الدخل النفطى لبعض الدول العربية النفطية خلال الفترة ۱970- ۱976 
المستويات التالية: © 

الدولة: ليبيا العراق الكويت الفبعودية 

الحصة 57/ 50 / 34 / #27 

وبعبارة آخرى فإن الدول العربية النفطية تقوم في الواقع بتحويل جزء 
هام من«ثروتها النفطية القابلة للنضوب» إلى النقد الأجنبي السائل لتمويل 
وارداتها من سلع وخدمات. وتلك قضية هامة يغفلها الكثير من المحللين في 
غمرة النشوةء إذ آنه لا بد من الاعتراف بأن للايرادات النفطية تمثل 
استتفادا لثروة غير متجددة وليست دخلا جاريا مستمراء وهي حقيقة 
يؤدي عدم الوعي بها إلى اختلاط الرؤية التاريخية للمجتمعات التي قد 
تأكل «الدجاجة التي تبيض ذهباء». 

كذلك فإن مجموعة المشاكل التي سوف تواجهها مجموعة البلدان المصدرة 
للنفط «آوبك» غدت على جانب كبير من الخطورة والتعقيد. فمجموعة 
البلدان المصدرة للنفط أصبحت تحتاج لأشكال جديدة من الحركة تتناسب 
مع حجم مشاكل الاقتصاد العالمي في ظل ظروف اقتصادية جديدة شديدة 
التعقيد» بل وتزداد تعقيدا كل يوم. فلم تعد الأمور من البساطةء بحيث 
يكفي الاتفاق على «سياسة سعرية» موحدة كما كان الحال من قبل عند 
بداية تكوين منظمة «الأوبك». ولذا فإن نموذج الحركة والفعالية لمجموعة 
«الدول المصدرة للنفط» الذي يرقى إلى مستوى التحديات في المستقبل لا 
بد له وآن يكون نموذجا أكثر تعقيداء يتطلب الاتفاق على برنامج عمل 
متسق ومترابط بخصوص ثلاثة متغيرات أساسية هي:- 

داعا اق 

- الكميات المنتجة من النفط (بما يقتضيه ذلك من «برمجة الإنتاج» على 
مستوى البلدان الأعضاء في المنظمة). 
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- وحدة حساب عائدات النفط (وحدة بسيطة متل الدولارء أو وحدة 
مركبة مثل «سلة» من العملات المختارة. 

إن تجاهل أحد هذه المتغيرات عند عملية اتخاذ آي قرار في المستقبل 
سيكون بمثابة «فتح ثغرة» هامة في خطوط دفاع منظمة «الأوبك» في لعبة 
العلاقات الاقتصادية الدولية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. فأي قرار 
حاسم من منظمة الأوبك لا بد له أن يكون شاملا لحركة المتغيرات الثلاثة 
في تفاعلها وترابطها العضوي الوثيق وبعد حساب دقيق لسلسلة «ردود 
الفعل المتوقعة» في ضوء تقييم واقعي لعلاقات القوى داخل وخارج المنظمة. 

فسياسات السغير لم تعد قرارا سهلا؛ وحيد الجانب كما كان الخال 
فن فلمل بين تح مابات فة افدر الشويض الواح لانو 
الشرائية لعائدات النفط مع مراعاة اعتبارات الطلب العالمي وبدائل الطاقة 
المطروحة «وقيمتها التنافسية» بالنسبة للنفط. كذلك لم تعد «الكميات 
المنتجة» متغيرا يمكن أن يتحدد بشكل تلقائي خارج «نموذج قرارات» الأوبك.. 
حيث أن قرارات «الأوبك» في مجال التسعير بدأت تفقد فعاليتها نتيجة 
«أزمات الاإفراط في اا overproduction‏ لا سیما وأآن هناك مصادر 
جديدة للانتاج النفطي في العالم الغربي ستبرز أهميتها في الثمانينات 
مثل نفط بحر الشمال والالسكا وخليج المكسيك.. والتي سوف تشكل تحديا 
لا يستهان به لمنظمة «الآأوبك» بتركيبها الحالي. 

ورغم كل هذه التعقيدات والمشاكل التي تلوح في الأفق.. فإن المراقب 
الواعي» المتابع للأحداث في الوطن العربي يذهله ما يراه من انغماس كامل 
للدول النفطية في «مشاكل الحاضر» دون الاهتمام كثيرا بالتأمل والتحضير 
لمشاكل عالم الغد.. «عالم ما بعد النفط».. حيث أن المسألة تحتاج لرؤية 
استزاتيجية ميدة. وتخضي ر طريل التفس ار اجهة مشاكل اتفال والتجون 
"ansition Problems‏ من «اقتصاديات نفطية» إلى «اقتصاديات غير نفطية» 
ولا سيما في منطقة الخليج العربي. وقد عبر السيد علي جيده (أمين عام 
منظمة«الأوبك» في ذلك الوقت) في دراسته المقدمة إلى ندوة التعاون بين 
دول «الأوبك» والدول الاسكندنافيةء والتي انعقدت في العاصمة النرويجية 
«أوسلو» فيما بين 27 و 29 سبتمبر-أيلول ۱978ء عن هذا الشعور العميق 
بالقلق بالنسبة للمستقبل في «عالم ما بعد النفط» بقوله ® 
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«ومع كون النفط مصدرا غير قابل للتجددء وحقيقة اقتراب موعد 
نضوبه» فإن البلدان الأعضاء في «أوبك» في سباق مع الزمن للوصول 
باقتصادها إلى مرحلة النمو والنضج القابلة للاستمرار. إذ يواجهنا السؤال 
تكرارا عما سيحل بنا بعد عهد النفط. فبعد أن تكليفنا لدرجة ما مع نمط 
الحياة الحديثةء ليس لدينا الاستعداد ولا الحماسة للعودة إلى «تلك الأيام 
الماضية الطيبة» مع ما فيها من «حسنات» الحياة البدائية». 

ولكن «المأزق الحقيقي» التي تمر به البلدان النفطية العربية يكمن فقي 
أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها وتشهدها في ظل 
#الحقبة النفطية الراهفةه كريد كل يزم من صقيد لوقت بالنسبة لمتكيل 
وتزيد من حجم المشاكل المتوقعة في «عالم ما بعد النفط». فمع بدء الإنتاج 
النفطي على نطاق واسع» وتدفق الدخل النقدي من تسويقه» تمكنت حكومات 
البلدان النفطية من الإقبال على تتفيذ العديد من المشاريع العمرانية لتحديث 
المجتمع من خلال إقامة أبنية ارتكازية حديثة وسلسلة من الخدمات التعليمية 
والاجتماعيةء فضلا عن تطوير آجهزة الدولة. وعلى خط مواز لهذه الجهودء 
ونتيجة لنمو معدل المصروفات الحكومية واتساع سوق العملء نشطت حركة 
التجارة الداخلية وتجارة الاستيراد وإعادة التصديرء واجتذبت هذه الأنشطة 
وغيرها شرائح عريضة من أبناء البلاد في ظل أشكال متنوعة من الحماية 
والتشجيع أو الدعم الحكومي. 

وقد أدى ذلك-ضمن نتاتجه العديدة-إلى اندثار الحرف القديمة لأنها 
بسلعها وخدماتها لم تعد تتلاءم مع متطلبات السوق. إضافة إلى هجر 
العاملين بها لممارستها واتجاههم نحو العمل التجاري المزدهر أو العمل 
الحكومي المضمون. وباندثار هذه الحرف اختفت معها علاقات للإنتاج 
الحرفي القديمة لتحل محلها-في إطار السوق الجديدة-علاقات الأجر التي 
تقوم على التعاقد الفردي أو الجماعي» بعد انفصال رأس المال عن العمل. 

وإذا كان بعض أبناء البلدان النفطية قد وجدوا في الأعمال التجارية 
المزدهرة. وأعمال التوكيلات» وفي المشاريع العقارية أو المشاريع الصناعية 
المحدودةء مجالا رحبا لنشاطهم الاقتصادي» فإن أعدادا آخرى كبيرة نسبيا- 
وخاصة في السعودية والبحرين والكويت-قد تحولوا من الحرف القديمة 
لمندثرة إلى قبول التوظف في القطاع الحكومي بكافة أجهزته المستحدثة 
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وفي قطاع النفط وما قد يكون قد نشا من مشاريع مشتركة أو مشاريع 
خاضة کرة, 

وهكذا فإن تكدس القوى العاملة الوطنية في البلدان النفطية داخل 
القطاع الحكومي» الذي تسوده الأعمال التنفيذية والكتابيةء من شأنه آن 
يعزل أفراد هذه القوى العاملة عن ممارسة المهن الحديثة والصناعية. 
وبالتالي تضاؤل دورهم في نشاطات الإنتاج السلعي باضطراد . ولا يخفى 
تأثير ذلك على طموحات البلدان النفطية في تنويع هياكلها الإنتاجية وتطوير 
مقومات الصناعة لديها لمواجهة تحديات ومشاكل المستقيل. 

كذلك فإن الطفرة الكبيرة لعوائد النفط والمدفوعات الهائلة المترتبة 
على تنفيذ العديد من المشاريع والإنشاءات في البلدان النفطية قد ساعد 
على خلق مناخ من الاتجارية والطفيلية والسمسرة, يدفع بقسم من السكان 
إلى الثراء السريع. أن مناخا كهذاء أقل ما يقال فيه هو عدم ملاءمته 
للتضحيات والجهود الطويلة النفس التي تتطلبها عملية التصنيع والنشاطات 
الإنتاجية. وقد يظهر الميل أحيانا إلى اعتبار أموال النفط وسيلة كافية 
للتقدم ويمكن استخدامها ليس فقط لشراء التجهيزات من كل نوع والسلع 
الاستهلاكية فحسب, وإنما أيضا لاستيراد الكوادر واليد العاملة الأجنبية. 
وهكذاء يجري إهمال مبداً أساسي وهو أن تنمية الاقتصاديات الوطنية لا 
يكن الوم رل اها اكان واا قطلي الإ اة إلى الإواة اسياسية 
تعبئة كل وسائل الإنتاج الوطنية وخاصة الجهد والعمل البشري. ويكفي أن 
نتذكر مناخ التقشف الذي شهدته البلدان التي نجحت في ماض قريب أو 
بعيد» في إنجاز عملية التصنيع الذاتي وأصبحت بلدانا متقدمة اقتصادياء 
وأن نتذكر الجهود الهائلة التي بذلت في هذا المجال ® . 

وفي غمار عملية «تحديث المجتمعات النفطية» جرى تقديم عملية «نقل 
التكنوئوجيا» من البلدان الصتاعية إلى البلدان النفطية كعملية شراء ساعة 
مثل أية سلعة أخرى موجودة في أي «مخزن للألبسة الجاهزة» يمكن 
شراؤها بشرط واحد هو التمكن من دقع ثمنها. بينما الطرح الحقيقي 
والمستقبلي لمشكلة التحديث واستيعاب التكنولوجيا في البلدان النفطية 
(والبلدان النامية عموما) لا يجب أن يجري من زاوية «النقل» و «الشراء» بل 
من زاوية توفير الشروط اللازمة لعملية «اكتساب» و «استيعاب» التكنولوجيا 
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الحديثة والتي تحتاج لبذل الجهود الهائلة وطويلة النفس» مع ما يستتبعه 
اعفن تة الها )اا وة اعمال العا در ف 
الفط وكيك لا بجر استزاة الكدر ترجا الخدت عون ادر الف 
يستطيع المجتمع «هضمه» و «استيعابه» دون عسر أو تعثر. 

ر ا لے د ن ن اف جا ارا 
وشراء أعقه انتراح اتتكولنجيا الحدية, وتركيب كر ادات الراسمالية 
تقدما في البلدان النفطية نظرا لتواضر الأموال اللازمة لذلك» ولكنه يكون 
من تدر تقل هذه الحد ات و اها تاتقل تاس ترا تيا 
رت فور کي ار هوه کال و وا اوا ر ااه 
الوافدة مما يؤدي إلى تدهور قيمة هذه المعدات «والحزم التكنولوجية» 
Packs‏ ogyاrechno‏ الملحقة بها مع مرور الزمن. فمن المعروف جيداء على 
كن اا اة ان ااه ال ر اا وف او 
آل دو آل اا نر كى أ ركت را ها اا عا 
الاقتصاديون ظاهرة «التهام رÎس .Eating-up Capital «JlkLk|‏ 

وله كد غات عن الأاهان ضا كى عمار ءاسك الط الفعاة 
والأعباء الاقتعادية اباهظة الى رف هر فى اسل على الرواط 
بحفرف ا اروا اوو رای و اجر سا کی عا الکو ارجا 
الحذة واكتدة. فسن سفاك من قك كى أن راط ماحدات اة 
اال کو اتر الحو سر کو ا عا ها کی این 
فى الات ارات وا لحسرل على ك البار اللاك والصون عاب 
الخبرة البقرية الدرية التي كضمن كفا التفغيل فلك الأعباء ألتى فد 
تفوق طاقة البلدان النفطية على تحملها بشكل منتظم بعدما ينضب النفط . 

وقد تكون «البحرين» هي أكثر البلدان النفطية اهتماما واستعدادا «لعالم 
ما بعد النفط». فكما كانت البحرين هي أول دولة يتم اكتشاف النفط فيها 
في الخليج» فإنها كما يبدو ستكون آول دولة ينضب نفطها إذ أن احتياطيها 
محدود وفي هبوط مستمر. ولقد أآخذت البحرين تستعد بعض الشيء 
رة ر( ري ا50 مع عار مطل الفدات د دة رة 
من مصادر الدخل القومي.. وكان أكبر الأعمال في هذا الاتجاه إنشاء 
امت اوو امرون ركه تالحر الجاك ركاف متاك 
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تشجيع لإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطةء بالإضافة إلى محاولة 
البحرين احتلال مكان متميز «كمركز مالي» لمنطقة الخليج العربي. 

ولكن قد يقول قائل أنه ليس هناك ما يدعو كثيرا للقلق حول مستقبل 
الدول النفطية الغنية في «عالم ما بعد النفط». فكما أن هذه الدول النفطية 

شت ردحا من الزمن في رخاء وفي بحبوحة من العيش بفضل «الريع 
النفطي» ۸٠١۲‏ 011 المتولد من بيع وتصدير النفط إلى الخارج» فإن البلدان 
النفطية الغنية في مقدورها أن تعيش في المستقبلء وبعد «نضوب النفط» 
بالاعتماد على نوع جديد من «الريع» ألا وهو ريع وعائد الاستثمارات المالية 
الهائلة التي تراكمت في الخارج أبان الحقبة النفطية. وبذلك سيكون في 
مقدور البلدان النفطية الراهنة الحفاظ على «الطابع الريعي» لاقتصادياتهاء 
وكل ما في الأمر أن تنتقل هذه «الدول الريعية» من مرحلة «الريع النفطي» 
إلى مرحلة «ريع الاستثمارات المالية في الخارج» أي أن تبداً في استخدام 
عائد الأصول المالية المستثمرة في الخارج كبديل لعوائد صادرات النفط 
التي نضبت.» وذلك دون تخفيض لمستويات الرفاه الراهنة لسكان الدول 
النفطية. وبإيجاز شديد فإن مجمل هذا القول هو: «أن اليوم خمر وغدا 
آيضا سيكون خمر». 

ولكن التدقيق في مثل هذا التصور المستقبلي الحالم للأمور يجعلنا 
نثير العديد من التساؤلات والشكوك حول هذا المسار. فإذا افترضنا أن 
الدول النفطية الغنية لن تقوم بتصفية استتماراتها في الخارج بعد «نضوب 
النفط» وإنما ستقوم فقط باستخدام عوائد هذه الاستثمارات سنويا مع 
الإبقاء على الأصول ذاتها قائمةء فإن تدفق هذه العوائد والحفاظ على 
قيمتها يحيط به العديد من المشاكل والمحاذير. فهناك أولا قضية مدى 
قدرة الاقتصاديات الغربية المتقدمة على تحمل تزايد عبء خدمة 
الاستثمارات المالية النفطية لديها. فقد يتطلب ذلك تخصيص جانب هام 
من صادرات تلك البلدان المتقدمة إلى الدول النفطية مقابل تفطية عاد 
استثماراتها المالية. مما سوف يؤدي إلى نقص في معدلات نمو هذه 
الاقتصاديات. وتخفيض لمستويات الرفاه بها © . 

كذلك قد أصبح من القضايا المعروفة والمؤكدة للجميع أن المخاطر 
التضخمية تعمل بصفة منتظمة على إنقاص قيمة الأصول المالية بالدول 
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الغربيةء وبالشكل التي تعجز عن تغطيته معدلات الفائدة السائدة والعائد 
الاسمي. ومن ناحية آخرى فإن مخاطر تقلبات الصرف للعملات الرئيسية 
المقومة بها هذه الاستثمارات المالية تجعل قيمة هذه الأصول مهددة باستمرار 
وبما يعصف بأية عوائد تحققها هذه الاستثمارات. وليس هناك من شك 
في استمرار تآكل قيمة الاستثمارات المالية الخارجية للدول العربية النفطية 
بفعل التضخم النقدي العالمي وتقلبات عمر الصرق وإنقاص حجم الموارد 
العينية الحقيقية المحولة من الدول الغربية المضيفة لهذه الاستثمارات. 
وبالتالي التخفيض من عبء خدمة هذه الاستثمارات على موازين مدفوعاتها 
فى اتفال , 
ركذا فرذا نظرا إلى ية ترائ الأصرل اة قى الخارج تلدول 
النفطية على أنها عملية تحويل مستمر لجزء من الثروة النقطية في باطن 
الآرشن إلى ڈرو سالية فی شكل آصول مالي بالارح نکی تم بات انها 
الآأجيال القادمةء فإنه يمكن القول أن البلدان النفطية الغنية قد رصدت 
فوائضها المالية لما يشبه «صندوق تقاعد» للأجيال القادمة للمجتمعات 
النفطية بعد نضوب النفط. بيد أنه ليس هناك ما يضمن حماية العوائد 
السنوية للاستثمارات المالية التي تغذي «صندوق التقاعد» هذا من التدهور 
المستمر لقوتها الشرائية وبالتالي ضمان التدفقات المتوقعة من سلع وخدمات 
حقيقية يمكن الحصول عليها في عالم تعصف به مخاطر التضخم النقدي 
وتقلبات سعر الصرف للعملات الرئيسية. وبالتالي فإن «الاحتياطي المالي» 
للذول التفطيةء بعد آن كان كروة مضمونة مختزنة في باظن الأرض: قن 
غدا «ثروة مالية» تعصف بها رياح التضخم الجامح وتقلبات سعر الصرف 
الدورية مما سيخفض بشكل ملموس من مستوى الرقاه الذي تتمتع به 
المجتمعات النفطية اليوم وتنشده في غدها. 
وخلاصة القول أن المجتمعات النفطية العربية تعيش يومها الرغد على 
حساب الغد المجهول.. دون التفكير الجاد والإعداد الطويل النفس لمجتمع 
«ما بعد النفط» ودون الاهتمام كثيرا بالحكمة القائلة «اليوم خمر وغدا 
آمر». وکل ما يتمناه المفكر العربي المخلص لوطنه الكبير هو ألا تقع البلدان 
العريية النفطية فيما وقعت فيه أسبانيا في القرن السادس عشر عندما 
اقتصرت زيادة الثروة من الذهب لديها على مجرد ظاهرة مالية هي زيادة 
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كميات الذهب الموجودة تحت تصرف الملك» بعكس ما حدث في إنجلترا 
التي بدآت في تغيير نمط تخصيص مواردها وقامت بتنشيط حركة التجارة 
EE‏ 

وها وئ اله عن كل سن ااا القن كاده ادا دة 
ا هة تهر وال الستاعية راما التمارى والسكرى بق 
ا اا ر ف دع اف ا ا ی 
الاقتصادي القديم تندب حظها العاثر وتبكي مجدها الغابر بعد فوات 
ان ون إن جف رنضك ابع اط دى افا الجريي كن الب 
ينابيع العطاء والتجدد إذ سيظل الإنسان «أثمن رآسمال» . 
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هوامش الفصل الأول 

)١(‏ توقفت المعونات المقدمة من الدول الغنية عند حد معين خلال السنوات العشر الماضيةء بل 
انخفضت هذه المعونة في الفترة ما بين ۱966 إلى ۱976 من 42 ر0 إلى 23ر0 / من إجمالي الناتج 
القومي لهذه الدول. وهي بذلك تقل عن الهدف الذي آقرته الجمعية العامة للامم المتحدة والذدي 
يقضي بأن تقدم الدول الغنية 7 ر0 من إجمالي إنتاجها القومي للدول الفقيرة. والسبب الرئيسي 
وراء انخفاض مجموع المساعدات الرسمية للتمية عن 50 من هدف الآأمم المتحدة يعود أساسا 
إلى تقاعس آهم المساھمىن في المعونة. ففي عام 6 بلغت نسبة المعونة المقدمة من الولايات 
المتحدة الأمريكية 26ر0 وبالنسبة لألمانيا الغربية 21ر0 / واليابان 20ر0 ./» من إجمالي الناتج 
القومي لهذه الدول. 

Petroleum, Raw Materials and Development, : ةuلllتÛا| راجع بهذا الخصوص الوثيقة الهامة‎ 3 

the United Nations . memorandum submitted by Algeria on the occasion of the special session of 
General Assembly (April 1974). 

(3) يمكن للقارئ تكوين فكرة تفصيلية عن قضايا وبرنامج النظام الاقتصادي العالمي الجديد 
بالرجوع إلى المؤلف الهام للدكتور إسماعيل صبري عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد 
(القاهرة: الهيتة المصرية العامة للكتاب ۱976) 

(4) سقط اقتراح هنري كيسنجر الخاص بإنشاء «بنك دولي للموارد» لدی عرضه رسميا للتصويت 
حيت وافقت عليه 31 دولة عارضته 32 دولة في حين امتنعت 44 دولة عن التصويت. 

(5) انظر: د . إسماعيل صبري عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد. المرجع السابق ذكره 
ص 28-27. 


هوامش الفصل الخاضی 

)1( تجدر مع ذلك ملاحظة آن السعي نحو التحكم في مصادر السلع الأولية فيما وراء البحار لا 
يفسره بالضرورة التحليل المبسط الذي يقول بالاعتماد المطلق على المواد الخام لتغذية الصناعة 
في البلاد المتقدمة.وهوما يتضح من سلوك الشركات الأمريكية التي استماتت في الحصول على 
امتيازات التنقيب عن البترول والنحاس وغيرهما من المعادن رغم ما کانت تتمتع به الولايات 
المتحدة من فائض في هذه المعادن. 

(2) لوحظ منذ منتصف الستينات الاتجاه نحو هبوط معدل الريح (الصافي) وقد ثبت العديد من 
الدراسات التطبيقية الموثوق بها أن متوسط الريح بالنسبة للعامل الواحد غدا آقل مما كان عليه 
بها منتصف الستينات. انظر في ذلك + 

William Nordhaus,« The Falling Share of Profits»,in A. Oknn,&.L. Perry(Eds.),Brooking Papers on 
Economic Activity, No1,1974,and Andrew Glyn & Bob Sutcliffe, British Capitalism.(Workers and the 
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profit squeeze London 1972).‏ 
(3) تواجه عملية استيراد العمال الأجانب في ألمانيا الغربية-حيث معدل المواليد يعتبر منخفضا 
نسبيا-مقاومة متزايدة من الأوساط الرسمية وغير الرسمية مع مرور الزمن. 
(4) يجب التنويه بأن نقل العمليات الصناعية «كثيفة العمل» لا يقتصر على البلدان الأقل نموا 
وإنما يمتد آيضا إلى بلاد جنوب آوروبا مثل أسبانيا واليونان وتركيا وجنوب إيطاليا. 
(5) تشير المؤشرات المتاحة عن إنتاجية العمل فى بلاد العالم الثالثت عن مضارعة هذه الإنتاجية 
للمستويات السائدة في البلاد الصناعية لمتقدمة في العمليات الإنتاجية المشابهة. 
)6( في هونج كونج و التي تمثل واحدة من أهم «القواعد التصديرية» للشركات الأمريكية والدولية- 
يجري تطبيق آقل من ثلث اتفاقيات مكتب العمل الدولي التي صدقت عليها بریطانیا . اذ لا يوجد 
تشريع ينص على الحد الأدنى للأجور. أو الحقوق المكتسبة في إجازة مدفوعة للنساء عند الولادةق 
وكذلك في حالة المرض للجنسين» أو خدمات علاجية مجانيةء أو تآمينات ضد البطالةء أو حد 
أقصى لعدد ساعات العمل. وفي عام 1971 كان ٠75‏ آلف عامل يعملون لمدة 75 ساعة على الأقل في 
الآأسبوع؛ كما کان هناك حوالي 4 آلف عامل يعملون لمدة ۱۵5 ساعات في الأسبوع. 
(7) آنظر: 
B.Bardhan, On Some Implication of Technology Transfer for,Trade, Growth and Distribution in‏ 
Developing Countries(UNCTAD,1975)D/B/C.615.‏ 
(8) آحدث التطورات التي تمت بخصوص هذه النقطة فيها يعرف ب «المناطق الصناعية الحرة» 
المعزولة نسبيا عن بقية الاقتصاد القومى. ومن أشهر تلك المناطق منطقة التشغيل للتصدير فى 
«كاوهسيونج»بتايوان ومنطقة التصنيع الحرة على الحدود ‏ المكسيكية-الأمريكية. 
)9( راجع حول هذه النقطة: 
G.K.Helleiner, Manufactured exports from less developed.countries and multinational firms«,The‏ 
Economic Journal, vol.§83 No. 329.(1973).‏ 
(۱0) طبقا للتقارير الرسمية للجنة التعريفة الجمركية الأمريكية فإن واردات الولايات المتحدة 
الأمريكية في ظل المادتين 00 ر807 و 30 ر806 من جدول التعريفة الجمركية قد زادت من حوالي 
بليون دولار في عام 6 إلى 2 ر4 بليون في عام 3. حیث تسمح المادتان الجمركيتان 00ر 807 
و 30 ر806 للمستورد في ظل شروط تقييدية معينة آن يدفع الرسوم الجمركية المعتادة للمنتجات 
المستوردة فقط على آساس القيمة المضافة المتولدة في الخارج» دون آن يجري دفع الرسوم عن 
قيمة الأجزاء المصنوعة داخل الولايات المتحدة. وقد ارتفع نصيب بلاد العالم الثالث من واردات 
الولايات المتحدة في ظل هاتبن المادتبن من 4ر6/ عام 6 إلى 4,را2/ عام 1969 تم إلى 9 ر35/ 
سنة ۱973 . وهکذا كانت عمليات «التصنيع من الياطن» التي تقوم بها الولايات المتحدة في البلاد 
النامية عام 3 آکبر بمقدار25 متلا عما كانت عليه في عام 1966 . 
انظر في ذلك 


M.Charpston, »International sub-contracting,« Oxford Econo(1975).mic Papers, vol,27,No.1. 


هو امش النص الثالت 
(1) أنظر: الدكتور إسماعيل صبري عبد اللهء «استراتيجية التكنولوجيا» من أبحاث المؤتمر 
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العلمي السنوي الثاني للاقتصاديين المصريين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة الكتاب» 1978). ص 
529 
(2) آنظر 
UNCTAD, Guidelines for the Study of the Transfer of Technology to Developing Countries(New‏ 
York: United.Nations,1972),p.5.‏ 
)3( انظر في هذا الخصوص: الدكتور إسماعيل صبري عبد الله» نحو نظام اقتصادي عالمي 
جدید:ض ۱۱4, ۱5١۱ء‏ 
)4( راجع: الدكتور صقر آحمد صقر «الصراع والتفاعل بين الشركات متعددة الجنسية وحكومات 
البلدان الأقل نموا والآثار المحتملة للتعاون الاقتصادي العربي» النفط والتعاون العربى» المجلد 
الثاني العدد الرابع» 6 ص 20 
(5) حول نظرية «نضج المنتجات» و «دورة حياة المنتج النهائي» وعلافتها بعمليات نقل التكنولوجيا 
على الصعيد العالميء یمکن للقارئ الرجوع إلى المقال الهام التالي: 
R.Vernonx« International Investment and International Trade.in the Product Cycle»,Quarterly Journal‏ 
of Economics, Vol. 80(1966),pp190-207.‏ 
(6) آنظر: د . صقر آحمد صقر المقال السابق الإشارة إليه» ص 23. 
)7( راجع الدكتور جورج قرم» الاقتصاد العربي آمام التحدي: دراسات في اقتصاديات النفط 
والمال والتكتولوجيا (بيروت: دار الطليعة» ۱977). ص ۱80 . 
(8) آنظر 
Hans Singer, Technologies for Basic Needs (Geneva: ILO,1977)‏ 
(9) يجب الإشارة إلى أن التكنولوجيا الأكفا اقتصاديا ليست بالضرورة. وفي كل الحالات» هي 
التكنولوجيا الأكثر تطورا أو تعقيداء لعاهء:اء:طمه؟ M101‏ فالتكنولوجيا الأكثر تطورا باهظة التكاليف 
بالإضافة إلى آنها تؤدي في حالات كثيرة إلى عدم عدالة توزیع الدخل بين الفثات الاجتماعية 
المختلفة بالمجتمع وتعميق الشائية راiاةا5‏ في بقية أجزاء الاقتصاد والمجتمع. والقول بن استخدام 
التكنولوجيا الأكثر تطوراء وبالتالي اتباع الأسلوب الفني الإنتاجي الذي يحتاج إلي رأسمال مكثف 
Cap¡ta1-ntensive Technique‏ والاستفادة من وفورات الحجم آو النطاق eاSca Econo صies of‏ یعد 
شرطا لتخفیض تکالیف المنتج النهائي وبالتالي زيادة القدرة على المناضة في آسواق التصدير 
فقول غير صحیح في بعض الحالات . ففي بعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية والحرفية 
والتصنيع الريفي آدی استخدام التكنولوجيا الوسيطة رعoاهمطءءt !ntermediate‏ كثيفة العمالة في 
بعض الحالات إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وعدم فقدان القدرة التتافسية في أسواق التصدير. 
آنظر: الدكتور سعد نصار «حول قضايا نقل وتطوير التكنولوجيا وعلاقتها بالتنمية في العالم 
العربي» حلقة نقاش بالمعهد العربي التخطیط-الکویت» (۱9 ديسمبر-كانون آول ۱977). 
)10( |iزظر:‏ , UNCTAD, Manila declaration and programme of action‏ 
Geneva: TD/195, February)‏ 1976(. 
)1١(‏ يلاحظ أن إنجاز مثل هذه الدراسات يعتمد في أغلب الأحوال على مكاتب الخبرة الأجنبية. 
وقد قدرت المبالغ التي تدفع للشركات الاستشارية الأجنبية في العالم العربي بحوالي 8 را بليون 
دولار سنویا. انظر: الدکتور إبراهيم شحاتة. الدولارات البترولية والمشروعات العربية المشتركة» 
السياسة الدوليةء العدد46ء آكتوبر 1976ء ص ١2‏ . 
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(12) انظر حول هذه الرؤية التاريخية المورقة المقدمة من الدكتور جورج قرم إلى الحلقة الدراسية 
التي نظمتها هيئة اليونسكو عن السكان والتعليم والعمالة في البلدان العربية (القاهرة: 23-21 
فرانر شاط 1976( . 

(13) الدكتور إسماعيل صبري عبد الله «استراتيجية التكنولوجيا» البحث السابق الإشارة إليه 
ضن 532: 


هوامش الفصل الرابع 

(1) كانت قاعدة الذهب هي أساس النظام النقدي الدولي الذي ساد خلال القرن التاسع عشر 
وحتى أوائل القرن العشرين. وكانت قواعد اللعبة في ظل نظام «قاعدة الذهب» تتمثل في الآتي: 
(أ) تحرر كل بلد وزنا معينا وثابتا لعملتها بالذهب. 

(ب) للأفراد الحق المطلق في تحويل العملات التي بحوزتهم إلى ذهب عند الطلب وفقا للمعدل 
الثابت بوزن وحدة العملة بالذهب. 

(ج) حرية حركة تصدير واستيراد الذهب. وطالما أن كافة العملات كان يتحدد لها وزن معين 
وثابت بالذهب. فإنه كانت تتحدد نسب مبادلة؛ أو «أسغار صرق» مغينة بين هذه العملات 
بالرجوع إلى الأوزان النسبية للذهب. وهكذا كانت «قاعدة الذهب» نموذجا لنظام «سعر الصرف 
الثابت» على آأسس جامدة. 

(2) راجع: د. وهبي غبريال» الأزمة النقدية الدولية ومشاكل التنمية بعد حرب أكتوبر (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب» 1977)» ص 7| و 18. 

(3) يقصد بسعر الصرف نسبة مبادلة عملة ما بعملة بلد آخر. وبعبارة أخرى» سعر الصرف هو 
عدد وحدات العملة المحلية لبلد ما التي يمكن مبادلتها بوحدة واحدة من عملة بلد آخر في لحظة 
زمنية معينة. و «سعر الصرف التوازني» لعملة ما هو ذلك السعر الذي يحقق التوازن بين الكمية 
المطلوبة من النقد الأجنبي والكمية المتاحة منه في اقتصاد ما وخلال فترة معينة من الزمن. ولهذا 
فإن «سعر الصرف التوازني» هو السعر الذي يحقق التوازن في ميزان المدفوعات خلال فترة 
ي 

(4) انظر: الدكتور جودة عبد الخالق» مدخل إلى الاقتصاد الدولي (القاهرة: دار النهضة العربية. 
8/). ص 216-215 . 

(5) المقصود ب «تعويم العملات» هو ترك سعر صرف العملة يتحدد طبقا لتقلبات العرض والطلب 
على هذه العملة في أسواق الصرف الأجنبي دون الاهتمام بتثبيت سعر الصرف عند مستوى معين 
محدد مسبقا. بيد أن «تعويم العملة» لا يعني التزام السلبية المطلقة من جانب السلطات النقدية 
والمصرف المركزي للدولة المعنية وترك عملية تحديد قيمة العملة رهنا بتقلبات قوى العرض 
والطلب فقط, بل أن السلطات النقدية غالبا ما تتدخل لدرء خطر المضاربات في أسواق الصرف 
الأجنبي والتي تؤدي إلى تذبذبات شديدة ومفتعلة في أسعار صرف عملات الاحتياط الرئيسية. 
وهذا ما ھی بنظام «التعويم الموج4» Mansi Floating‏ 

(6) يكفي لنا الإشارة بهذا الصدد إلى الدفاع الحار عن «تعويم العملات» كأحد السمات الدائمة 
للحقبة النقدية الجديدة الذي جاء في مقال حديث للاقتصادي الأمريكي ذائع الصيت بول 
صمويلسون «0ءe1سصهS‏ ۴۵1 والمنشور بمجلة نيوزويك الأمريكية الصادرة بتاريخ 7 مارس آذار 
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„, Newsweek, March 27,1978.»I1n Defense of Floating « Paul A. Samuelson, : 1978 

(7) الدكتور جودة عبد الخالق. المرجع السابق ذكره» ص 216 

(8) انظر: الدکتور حازم الببلاري «الدولار المشكلة» مجلة العربيء العدد 234ء مايو-أيار 1978 ص 
18. 

)9( راجع المصدر نفسه. ص 20 

(۱0) المقصود بالسيولة الدولية هو كمية الاحتياطيات النقدية الدوليةء من ذهب وعملات احتياط 
رئيسية «قابلة للتحويل»» والتي تستخدم عادة في تسوية المدفوعات الدولية. وقد بدآت مشكلة 
«السيولة الدولية» في الظهور بعد الحرب العالمية الثانيةء عندما اتضح ان حجم التجارة الدولية 
ينمو بمعدلات تفوق معدل الزيادة في مكونات الاحتياطيات النقدية الدولية من ذهب وعملات 
قابلة للتحويل. 

(I1)‏ تم تشكيل مجموعة العشرة هذه في آكتوبر-تشرين آول 1963 من كل من الولايات المتحدة 
الأمريكيةء كنداء بريطانياء ألانيا الغربية. فرنساء بلجيكاء هولنداء إيطالياء السويد واليابان. 
(۱2) «حقوق السحب الخاصة» special drawings rights‏ هي عتصر جديد من عناصر السيولة 
الدولية يقوم بإصدارها صندوق النقد الدوليء وتعرف آحيانا «بالذهب الورقي». وقد تم الاتفاق 
على أن الوحدة من «حقوق السحب الخاصة» تساوي 1 ر0 جراما من الذهب الخالص. 
ويقوم صندوق النقد الدولي بإصدار هذه الحقوق وتوزيعها على الدول الأعضاء بنسب حصصهم 
في الصندوق. وتكمن آهمية هذه الخطوةء في آنه لأول مرة في التاريخ النقدي للعالم أصبح من 
الممكن زيادة حجم السيولة الدولية دون التقيد بحجم المعروض من الذهب والعملات القابلة 
للتحويل. 

(13) انظر: دكتور إسكندر النجارء «نحو نظام نقدي دولي جديد» بحث مقدم لندوة النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد والعالم العربي (الکویت» مارس / آذار ۱976). 

14) يجدر بنا آن نشير هنا إلى آنه عندما تم تخفيض «الدولار الأمريكي» مرتين علي مدار عامين 
وتبعه في عام 3 تعویم عام للعملات الرتيسيةء كان لذلك آثره المباشر على حائزي هذه 
العملات مما دفعهم لشراء الذهب والسلع الأولية. فارتفعت أسمار السلع الأولية بشكل غير منظم 
خلال ما عرف بفترة «الرواج السلعي». .C0mmodity Boom‏ خاصة خلال الجزء الآخير من عام 
3 والشهور الأولى من عام 4ء نتيجة المخاوف السائدة بشآن مستقبل العملات الرئيسية. 
(۱5) آنظر فى هذا الخصوص: 

N.Kaldor, A.G. Hart and J. Tinbergen, The Case for an International Commodity Réel, Submitted 
to Theis United,Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD). Geneva, March-June 1964. 
قرر مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي في شهر مارس (آذار) 978 إدخال‎ )۱6( 
الريال السعودي ضمن مجموعة العملات التي تحتسب على آساسها وحدة من وحدات حقوق‎ 
السحب الخاصة.‎ 

(۱7) انظر: دكتور هشام متولي: «نحو تعاون نقدي عربي» ندوة غرفة تجارة وصناعة الكويت 
(نیسان ۱974). 

)18( راجع: الوحدة الحسابية العربية: دراسات وآراء (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول؛ 
الكويت» ۱977)» ص 7. 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


(19) انظر: المرجع السابق ذكره» ص: 79- 166 . 


هو امش الفنصل الخامس 

)١(‏ انظر: الدكتور على عتيقةء النفط والتنمية العربيةء (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترولء 8 ص 2. 

(2) المرجع نفسه. 

(3) عبد الأمير الانباري «اتفاقيات النفط وتطورها في الشرق الأوسط» أساسيات صناعة النفط 
والغازء الجزء الثالث (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» 77) ص ١١‏ 

(4) انظر: محمود رشدي «تطور سيطرة الدول العربية المنتجة على ثرواتها النفطية» آساسيات 
صناعة النفط والغازء الجزء الثالت (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء 1977)» ص 
3 و44. 

(5) المرجع نفسه 

(6) انظر: عبد الأمير الانباريء المرجع السابق ذكره» ص 20. 

(7) بالمقارنة بنظام الامتيازات فإن نظام المشاركة يتميز بمزايا متعددة آهمها سيطرة الدولة على 
مختلف العمليات النفطية في أراضيها وزيادة العوائد التي تحصل عليها من البرميل. إلا أن تقييم 
مثل هذا النظام لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار عقود البيع الطويلة الأجل التي ترتبط بها الحكومة 
مع الشركات الامتيازية وأسعار هذه العقود بالمقارنة مع الأسعار التجارية من جهة ومقدار الأجور 
المدفوعة إلى الشركات لقاء الخدمات الفنية التي تقوم بها للحكومة بعد تطبيق المشاركة. 

(8) انظر: محمود رشدي» المرجع السابق ذكره. 

(9) انظر: الدكتور علي خليفة الكواري» «النفط وعائداته: خيار بين الاستهلاك آو الاستثمار» 
ورقة مقدمة إلى ندوة التنمية والتعاون الاقتصادي في الخليج العربي (الكويت: 29 آبريل-2 مايو 
1978(. 

(10) انظر: الدكتور علي خليفة الكواري» «أوجه استخدام عائدات النفط في العراق ۱971-1944 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةء العدد 6 (مارس-آذار 1977) ص 39. 

(11) انظر الدكتور يوسف صايغء «دور النفط في التنمية» في أساسيات صناعة النفط والغازء 
الجزء الثاني: الدراسات الاقتصادية (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. ۱977) 
ص ا261. 

(۱2) المرجع نفسه. 

(13) انظر: الدكتور علي خليفة الكواريء «النفط وعائداته: خيار بين الاستهلاك أو الاستثمار» 
الورقة السابق الإشارة إليهاء ص 3. 

(14) المرجع نفسهء ص 5 

(15) د . علي خليفة الكواري «أوجه استخدام عائدات النفط في العراق. ۱971-1944 المقال السابق 
الإشارة إليه» ص 54. 

(16) راجع التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (آوبك)ء عام 75- 
76. 

(17) راجع الجدول (2) من الملحق الإحصائي لدراسة الدكتور يوسف صايغ عن دور النفط في 
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التتميةء السابق الإشارة إليها. 
(18) انظر بهذا الخصوص مقال الدكتور نعيم الشربينيء «تدفقات العمال ورآس المال في الوطن 
العربي» مجلة النفط والتعاون العربيء المجلد الثالت» العدد الرابع 7 ص 59-35 . 
(۱9) انظر الدکتور إبراهيم سعد الدين؛ «الآثار السلبية للفروق الدخلية ببن الأقطار العربية على 
التتمية فى الأقطار الأقل دخلا.. حالة مصر»» مجلة النفط والتعاون العربى» المجلد الثالت-العدد 
الرابع ۱977 ص 22. 
(20) تم اقتباس هذا الشكل التوضيحي بعد تعديله من بحث الدكتورة نازلي شكري بعنوان 

«Labour Transfers in the Arab World: Growing Interdepend-ence in the Construction Sector. »‏ 
والمقدم إلى ندوة «السكان والعمالة والهجرة في دول الخليج العربي» والتي نظمها المعهد العربي 
للتخطيط (الكويت) بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية (الكويت:۱6- ۱8 ديسمبر۱978). 
(21)انظر التقرير حول «تنقل الأيدي العاملة بين الدول العربية: واقعه وآفاقه» والمقدم من منظمة 
العمل العربية إلى المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك(بغداد:5- 12 
مایو/ آیار ۱978.) 
(22) لالإحاطة بشكل تفصيلي بكافة الجوانب الإيجابية والسلبية لعملية هجرة العمالة العربية إلى 
الدول النفطيةء يمكن القارئ الرجوع لدراستنا الموسعة حول «البترول العربي وأثره على مستقبل 
الوحدة والعلاقات الاقتصادية العربية» والتي ستصدر قريبا عن مركز دراسات الوحدة العربية 
(بیروت). 
(23) انظر بهذا الخصوص: الدكتور محمود عبد الفضيل وعبد الرحمن النويري» تطور هيكل 
وشروط المديونية الخارجية للعالم العربي (الكويت: المعهد العربي للتخطيط, يوليو/ تموز 1978). 
(24) الدکتور یوسف صایغ «دور النقفط في التنمية» اليحث السابق الإشارة إليه» ص 264. 


هو امش الفصل الساد س 

(1) يأخذ الجانب الأكبر من الاستثمارات المالية العربية في الخارج شكل آدوات للدين تتراوح 
آجالها بين القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجلء حيث تمثل شهادات الإيداع الصرفية الدولية 
المقومة بالدولارءC2‏ ١ة!ااه2‏ أهم أدوات الدين القصيرة الأجلء كما تمثل سوق الإقراض المصرفي 
بالعملات الدولية ءانلهإء-هإںuع‏ الركيزة المتوسطة الأجل والتى ساهمت بدور كبير فى تمويل عجز 
موازين مدفوعات الدول الصناعية الناجمة عن ارتفاع اسا الواردات التفطيةء بيقها تمثل 
السندات الدولية sل«هطهإںع‏ آبرز أدوات الدين طويل الأجل. 

راجع: حكمت النشاشيبي» استثمار الأرصدة العربية (الكويت: دار الشايع للنشرء ۱978). 

(2) استثمر قسم كبير من فائض بلدان الأوبيك (1) بليون دولار) خلال الفترة ۱974- ۱976 في سوق 
العملات الأوروبي. والقسم الأكبر(نحو 75/) من هذه الودائع في سوق العملات الأوروبي المقوم 
بالدولار. وهذا يعني أن حصة الدولار الأمريكي في ودائع الأوبيك في سوق «العملات الأوروبي» 
تبلغ نحوا من 7 ر30 بليون دولارء منها ما يقرب من 5ر23 بليون دولار مودع في لندن. وآما ما تبقی 
فيتضمن أساسا ماركات ألمانية وفرنكات سويسرية وفرنكات فرنسية. 

راجع: الدكتور عمر أبو ردينةء «أموال البترول والاقتصاد الأمريكي» مجلة الاقتصاد العربيء 
العدد ۱9 (يناير-كانون ثاني ۱978). 


النفط والمشكلات المعاصرة للتنميه العربيه 


(3) انظر: د . إبراهيم شحاتةء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ودورها في توجيه حركة 
الاستتمارات العربية (مطبوعات الصندوق الكويتي للتنمية العربية: يناير-كانون ثاني 1974)» ص 
7 

(4) نقلا عن جريدة السياسة الكويتيةء العدد الصادر بتاريخ /١١/١۱4‏ 1978. 

(5) راجع بهذا الخصوص كتاب الأستاذ حكمت النشاشيبي» السابق الإشارة إليه. 

(6) انظر دكتور حازم الببلاوي» «دينار عربي موحد : الحقيقة والوهم» محاضرة آلقيت في 9 
يناير-كانون الثاني ۱978ء ضمن برنامج الحلقة النقاشية التي نظمها المعهد العربي للتخطيط 
(الكويت) خلال العام الدراسي 1978/۱977 . 

(7) د . إبراهيم شحاتة. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ودورها في توجيه حركة الاستثمارات 
العربيةء المرجع السابق الإشارة إليه ص 46. 

(8) راجع الترجمة العربية لهذا المقال والمنشورة في نشرة عالم النفط, المجلد 6 العدد 2. 

(9) انظر: حكمت النشاشيبي» «المؤسسات والمراكز المالية العربية تشترك فعليا في جهود التنمية 
الإقليمية»». نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء» السنة الثالثة-العدد السادس (يونيو- 
حزیران ۱977). ص ۱9. 

(1) راجع ورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول «انسياب الأموال 
بين الأقطار العربية» في أوائل عام 1978 . 

)١(‏ درجت مشروعات ضمان الاستثمار على تغطية ثلاثة أنواع من المخاطر «غير التجارية:<«الخطر 
السياسي» (آي خطر التآميم والمصادرة) و «خطر التحويل» (آي خطر عدم تحويل رأس المال 
والأرباح) و «خطر الحرب» (بما في ذلك خطر الثورات والانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات 
الطابع العام)ء وذلك في الحدود التي تتعرض فيها أصول المستثمر المادية تعرضا مباشرا لهذه 
المخاطر. 

(12) انظر: د . إبراهيم شحاتة, المؤسسة العربية لضمان الاستتمارء المرجع السابق ذكره» ص 46. 


هو امش الفصل السايع 

(1) انظر في ذلك: د . سلوى سليمان «الاستثمار العربي في الاقتصاد المصري بين الإنتاج والمضاربة» 
بحث مقدم إلى المؤتمر الخامس لاتحاد الاقتصاديين العرب (بغداد ۱2- ۱5 نيسان ۱975)» ص 21. 
(2) د. سلوى سليمان» المرجع السابق ذكره. 

(3) نفس المرجع 


هوامش الفصل الثامن 


)1( راجع: مجلة he Arab Economist‏ (عدد نوفمبر 1977). 


هوامش النصل التاسع 
)١(‏ انظر: النشرة الاقتصادية الفصليةء التي تصدرها الإدارة العامة للشئون الاقتصادية لجامعة 
الدول العربيةء العدد الأولء مارس (آذار) ۱978 ص 56. 
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(2) المرجع السابق ذكره» ص 62. 

(3) يمكن للقارئ الرجوع إلى الدراسة الهامة التي أعدها الدكتور سيد جاب الله عن مشكلة الأمم 
الغذائي في البلاد العربية (منظمة تنمية الزراعة العربيةء الخرطوم ۱977). 

(4) تلك كانت نتائج التكامل الاقتصادي من خلال «الاتحادات الجمركية» في آفريقيا (اتحاد دول 
شرق آفريقیا واتحاد بلدان وسط آفریقیا) وفی اتحاد دول جزر الکاریبı. The West Indian)‏ 
(Federation‏ 

(5) انظر: مركز التنمية الصناعية للدول العربية (ايدكاس)ء مدخل لاستراتيجية التنمية الصناعية 
والتعاون الصناعي العربي» بحث مقدم للمؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك» (بغداد) مايو 1978 ص 36. 

(6) المرجع نفسه. 

(7) انظر على سبيل المثالء مقالنا عن «آفاق وحدود عمليات التكامل الاقتصادي بين بلدان الخليج 
العربي» المنشور بمجلة العربيء العدد 236. (يوليو) ۱978ء كذلك راجع سلسلة المقالات التي كتبها 
الاقتصادي المغربي فتح الله ولعلو بالفرنسية تحت عنوان : 

“integration eventuelle du Maghreb‏ ]ا es bases eonomiques de‏ و النشورة بجريدة «٥0ناهإeطا11‏ المغربية 
خلال شهري پوليو وآغسطس (تموز وآب.1977) 


هو امش الفصل العاشر 

(1) انظر: ورقة العمل التي قدمها الوفد العراقي إلى المؤتمر الأول لوزراء التجارة في آقطار 
الخليج العربيء المنعقد في بغداد خلال الفترة 2- 4 أكتوبر (تشرين أول) .٠977‏ 

(2) المصدر نفسه. 

(3) أنشئت منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتينية (ويطلق عليها اختصارا «لافتا») في عام 
7 من سبع دول هي الأرجنتين والبرازيل وشيلي والمكسيك باراجواي وآوراجواي وبيرو ثم 
انضمت إليها كولومبيا وآكوادور ثم فنزويلا وبوليفيا. 

(4) أودعت وثائق التصديق على اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى أول يونيو- 
حزيران ۱964 كل من: الكويت» مصر, العراق» سورياء والأردن. 

(5) انظر: الدكتور عبد الرزاق حسن,» «التكامل الاقتصادي العربي بين الواقع والطموح» الاقتصادي 
العربي» السنة الأولى» العدد الرابع (نوفمبر-تشرين ثاني ۱977)» ص .١9‏ 

(6) الواقع أن هذه العبارة كانت مخرجا لمختلف البلدان العربية للتتصل من تطبيق أحكام الاتفاقية 
مما أضعف من آثارها وفعاليتها. 

(7) في 964/8/13اقرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إقامة السوق العربية المشتركة بهدف 
تحقيق حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية. وقد وافقت عندئذ كل من العراق وسوريا والأردن 
ومصر على إقامة هذه السوق. وكان من المخطط أن يعقب هذه الخطوة قيام منطقة التجارة 
الحرة (مرحلة الإعفاء الكامل لكافة المنتجات) يتبعها مرحلة أخرى بقيام الاتحاد الجمركي. 

(8) ارتفع نصيب التجارة ما بين دول السوق الأوروبية المشتركة إلى إجمالي حجم تجارة هذه 
الدول من حوالى الثلث إلى حوالى النصف خلال الفترة 1959- 1971. 

)9( أنظر في هذا: غد اللظيف الحمة. الاستثمار متعدد الأطراف والتكامل الاقتصادي العربي 
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ورقة مقدمة إلى ندوة «الشركات العربية المشتركة كأداة للتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي» 
التي نظمها المعهد العربي للتخطيط (الكويت) ومعهد التخطيط القومي(القاهرة) ومجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية فى القاهرة۱4- ۱7 ديسمبر-كانون آول ۱974 . 

Rodney Wilson, Trade & Investment in the Middle East (London: McMillan, انظر فی هذا الاتجاه:‎ )۱0( 
1977)p95 

(11) لا آدل على ذلك من آنه لم ينضم من بين الدول العربية العشرين سوى أربع عشرة دولة إلى 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية حتى الآنء ومن بين هذه الدول الأطراف في الاتفاقية لم يلتزم 
بأحكام السوق العربية المشتركة سوى أربع دول حتى الآن. 

(12) انظر: نحو تقويم العمل العربي الاقتصادي المشترك ومستقبلهء ورقة مقدمة من قبل مجلس 
الوحدة الاقتصادية إلى المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك (بغداد: 
6 مایو (آیار) ۱978)» ص 8. 

(13) عبد اللطيف الحمد» الاستثمار متعدد الأطراف والتكامل الاقتصادي العربي (الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيةء ديسمبر 1974)» ص -١١|‏ 2|. 

(14) راجع المقدمة التحليلية لدراسة المشروعات العربية والمشروعات العربية المشتركة: حصر 
وتبويب» (الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: فبراير «شباط»۱977) ص 9. 

(15) تم الاتفاق المبدئي على إنشاء الشركة العربية للبوتاس في الأردن في 956/6/21ابواسطة 
الأردن والسعودية والعراق ومصر ولبنان والكويت والبنك العربي المحدود بالأردن وعدد من 
المستثمرين العرب. 

(16) راجع المقال الهام للدكتور إبراهيم شحاتة عن «الدولارات البترولية والمشروعات العربية 
المشتركة» السياسة الدوليةء العدد 46 آكتوبر ۱976 ص 6- 8 

(17) في الكتيب الذي أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن المشروعات العربية والمشروعات 
العربية الدولية المشتركة (ونشر في فبراير ۱977) تم حصر 142 مشروعا عربيا دوليا مشتركا. 
وقد اعتمد على هذا الحصر في تحديد المشروعات العربية المشتركة التي تعمل في الإطار 
العربي فقط. وإذا استبعدنا من الحصر الوارد في الكتيب المؤسسات التي تسيطر عليها دولة 
واحدة (حتى لو كانت تقوم بنشاط عربي كأمثال الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق أبو ظبي 
والعراق والسعودية للتنمية الصناعية.. الخ)ء كذلك إذا ما استبعدنا أيضا المشروعات العربية 
المقامة في بلدان العالم الثالث غير العربية أو التي يوجد مقرها الرئيسي بالخارج» فإن عدد 
المشروعات العربية المشتركة العاملة في البلاد العربية يبلغ 82 مشروعا فقط. وتتضمن هذه 
الشركات عددا من الشركات 

التي لم تر النور مثل الشركات المنشآة بواسطة اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا 
حيث أدت الخلافات السياسية لوقت نشاطها. أنظر: ملحق الدراسة المقدمة من الدكتور إبراهيم 
سعد الدين والدكتور محمود عبد الفضيل عن «الاعتماد الجماعي على النفس السبيل الأساسي 
للتنمية العربية المستقلة» بحث مقدم للمؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك (بغداد 6- ۱2 مايو «آيار»۱978). 

(۱8) راجع مقال الدكتور إبراهيم شحاتة السابق الإشارة إليه» ص .١١ -٠0١‏ 

(19) راجع دراسة مجلس الوحدة الاقتصادية عن «تقويم العمل العربي الاقتصادي المشترك 


الهوامش 


ومستقبله»» السابق الإشارة إليها. 

(20) آنظر: الدکتور إبراهيم شحاتةء المقال السابق الإشارة إليه» ص 9. 

(21) لمزيد من التفصيل: راجع البحت المقدم من الدكتور إبراهيم سعد الدين والدكتور محمود 

عبد الفضيل عن «الاعتماد الجماعى على النفس السبيل الأساسى للتنمية العربية المستقلة» 

السابق الإشارة إليه. 1 

(22) راجع المصدر نفسه. 

(23) لمزيد من التفاصيل حول تجربة «بلاد الأنديز» في هذا الصدد راجع: 

C.V.Vaistos, Intercountry Income Distribution and Trans-national Enterprises (Oxford University 

Press, 1974) 

(24) انظر فى هذا الخصوص تعليق الدكتور محمود عبد الفضيل حول «الشركات متعددة الجنسية 

وآنماط اتخ الهامشي» ضمن أعمال ندوة النظام الاقتصادي الدولي الجديد والعالم العربي 

(الکویت: مارس ۱976). 

(25) آنظر: د. إبراهيم شحاتةء «الدولارات البترولية والمشروعات المصرية المشتركة».السياسة 

الدوليةء العدد 46 (آكتوبر)» ص 787. 

)26( راجع. 

Economic Cooperation for ASEAN, Report of a United,. Nations Team (London: Metcalf Cooper and 
Hepburn Ltd. ,1972) 

)27( راجع: مقال الدكتور عبد الرزاق حسن: «التكامل الاقتصادي العربي بین الواقع والطموح» 

السابق الإشارة إليه» ص 28 و 29. 


هو امش النصل الحاد ى عشر 
(1) انظر: الدكتور محمد الرميحيء» «الأسس التاريخية والاجتماعية للتكامل الاقتصادي في 
الخليج العربي»» بحٿث مقدم إلى وة التتمية والتعاون الاقتصادي في الخليج العربي (الکویت:29 
آبریل-2 مایو ۱978). ص9- ۱۵ . 
(2) المصدر نفسه. 
(3) راجع بهذا الخصوص: 

Sir Charles Belgrave, The Pirate Coast(G. Bell and Sons Ltd.,1966)p. 191. 


هوامش الفصل الثاني عشر 

* سبق أن قدمنا معظم الأفكار الواردة في هذا الفصل ضمن الورقة المشتركة مع الدكتور إبراهيم 
سعد الدين «الاعتماد الجماعي على النفس السبيل الأساسي للتنمية العربية المستقلة» والتي 
سبق الإشارة إليها. 

(1) أنظر د. فؤاد مرسىء» نحو استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية العرييةء (المعهد العريى 
للتخطيط, الكويت: 1978). 
(6 «البوشيل» وحدة قياس الوزن مستخدم فى بريطاتيا والولايات التحتة: 
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(3) آنظر جريدة (وول ستریت) آغسطس ۱973. 
(4) آنظر بهذا الخصوص: الدكتور خالد تحسبن على «الآمن الغذائى والعمل العربى المشترك» 
مجلة النفط والتعاون العربيء المجلد الرابع, العدد الأول (1978)» ص 49-17. 
(5) أنظر: الدكتور محمد دويدار, نحو استراتيجية بديلة للتصنيع العربيء مركز التنمية الصناعية 
للدول العربيةء .٠976‏ 
(6) انظر: 
F.Clairmonte. The Banana Empire, CERES-FAO Review on Development. Jan. / Feb.1975,P. 33.‏ 

)7( راجع: الدكتور محمد دويدار» استراتيجية التطوير العربي والنظام الاقتصادي الدولي الجديد» 
ورقة مقدمة إلى المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك (بغداد: 6- ۱2 
مایو (آیار) 1978)» ص ۱08 . 
(8) انظر فى هذا الخصوص محاضرة الآستاذ عبد اللطيف الحمد ڊiaوlن‏ :-» Towards establishing‏ 

an Arab Fund for scientific and techno-logical velop iê‏ . (من مطبوعات الصندوق الكويتي 


للتنمية الاقتصادية العربيةء فبراير (شباط). 


هو امش الفصل الخالت مسر 

)١(‏ أنظر: مقال الدكتور جلال آمينء «مأزق التنمية العربية في السبعينات» والمنشور بمجلة 
العربی» العدد 230- ينایر (كانون ثانى) |٠978‏ . 

)2( أنظر: الدكتور علي صادق «تطور القيمة النقدية الحقيقية لعوائد البترول ومستوردات الغذاء 
والآلات للدول الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول «مجلة النفط والتعاون العربى 
المجلد الرابع-العدد الثالث (۱978)» ص 5|. 
(3) د. على صادق» المصدر نفسه. 

)4( أنظر: جريدة السياسية الكويتيةء العدد الصادر في ۱978/11/14 ص 7. 

(5) آنظر: منظمة العمل العربيةء أحوال العمل والعمال في الخليج العربي (بغداد: المعهد العربي 
للتقافة العمالية وبحوث العملء ۱977)» ص 4| و5|. 

(6) آنظر مقال الدكتور نقولا سركيس «النفط والتنمية الاقتصادية» المنشور بالفرنسية في 
جريدة «لموند ديبلوماتيك» (عدد آغسطس-آب ۱978). 

(7) آنظر بهذا الخصوص مقال الدكتور حازم الببلاوي عن «الفوائض المالية النفطية والبنيان 
الاقتصادي العالمي»» مجلة النفط والتعاونء المجلد الرابع» العدد الرابع» 1978. 

(8) تشير بعض التقديرات الحديثة إلى أن دول «الأوبك» قد عانت من معدل فائدة سالب على 
استثماراتها خلال الفترة1974- 1۱978 في حدود 5ر4 في السنة (على آساس مركب)ء وذلك بعد 
الأخذ في الاعتبار معدل العائد الاسمي السنوي على هنذة الاستثمارات وهو في حدود 5ر7 في 
السنة في المتوسط. 

(9) أنظر: الدكتور حازم الببلاوي» المقال السابق ذكره مباشرة. 


المؤلف في سطور: 

د. محمود عبد الفضيل 

* ولد في القاهرة عام 1941. 

* تخرج في كلية التجارة. جامعة القاهرة عام ۱962ء ونال درجة دكتوراه 
الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة السربون عام ۱972. 

* عمل خبيرا بقسم الاقتصاد التطبيقي بجامعة كامبردج خلال الفترة 
2- 1975. ويعمل حاليا خبيرا للتخطيط ومنسةا للبحوث بالمعهد العربي 
للتخطيط بالكويت وذلك منذ عام 1977 . 

* له عدة مؤلفات وأبحاث بالعربية والإنجليزية والفرنسية أهمها: أساليب 
تخطيط الأثمان (بالفرنسية) دار النشر الجامعي باريس-1975 والتنمية وتوزيع 
الدخل والتغيير الاجتماعي في الريف المصري (1952- ۱970)ء وقد صدر 
بالإنجليزية عن دار نشر جامعة كامبردج عام .٠975‏ 

* حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية في مصر 
عام 7. 


الضون و الختوب السوداء 
تاليف 


روف وصفي 


